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مقل فك 


احمد نله خالق الانسان ومعلّمه البیان؛ والصلاة والسلام علی نبينا 
حمد أفصح الناطقين بالعربية » وأكمل من عبر عن glll‏ بموجبات 
الالفاظ . 


A 


وبعد . 

ofp‏ غير خافٍ على العالم البصير أن علماء أصول الفقه قد بذلوا في مجال 
فهم المعاني وإدراك مرامي النصوص جهداً متميزا » لم يبلغ شأوه لا علماء 
اللغة ولا أهل البيان . 

وكان في مقدمة أهدافهم البحث نی دلالات الألفاظ » واكتشاف ما 
ظهر وما خفي من المعاني » توصلا بذلك إلى الحكم الشرعي الذي هو غاية 
علماء الفقه والأصول وغيرهم من علاء الشريعة . 

وكان أكثر اهتمامهم هو في التعرّف على دلالة تراكيب الجمّل » وفهم 
السياقات والسباقات ؛ والعلاقات القائمة بين مفردات الألفاظ » وصولا 
إلى المعاني وتحديدهاء وترجيح ما هو المراد منھا ء وإن کانوا م یترکوا النظر 
في دلالات المفردات » قبل تركيبها . 

ولو تتبعنا المباحث اللفظية في كتب الأصول لرأينا أنها قد تتجاوز ثلث 
ما تحتويه هذه الكتب من المباحث » وقد درس علماء أصول الفقه دلالاات 
الألفاظ دراسة عميقة طالت ما وراء السطور من الدلالات الإشارية الخفية 
والعميقة التي لا يتوصل إليها إلا من كان بعيد النظر » عميق الإدراك 
والتصور ؛ وهذا كانت دراستهم لهذا الموضوع أكثر عمقاً وفهم) وإدراكاً م 
تناو له اللغویون وآهل البیان» Vs‏ مهيا أن رف أنهم في بحوثهم » قد 
توصلوا إلى ما لم يتوصل له أهل اللغة إلا في العصر الحديث . 


0 


وقد أكثر الأصوليون من تقاسيم الألفاظ مفردة ومركبة» فجعلوا 
المفردة أقساماً متعددة » وميزوا بين كثير من الألفاظ » عامّها وخاصها» 
ومطلقها ومقيدهاء وأمرها ونهيها » ونصها وظاهرها ولازمها » وحقیقتها 
ومجازھا ء واستعارتہا وصریھا وکنایتھاء ومشترکھا ومترادفھاء ى) قسموا 
دلالات التراكيب باعتبارات متعددة » فقسموها من حيث وضع الألفاظ 
للمعانی ء ومن حيث ظهور معانيها وخفاؤهاء ومن حيث كيفية دلالتها 
على الأحكام » وغير ذلك من ا حیثیات . 





وقد اهتم عدد من الباحثين في دراسة دلالة الالفاظ على المعانٍ » ودور 
۱- تسیر التصوص للدکتور محمد آدیب صالح » وهى رسالة دكتوراه» 


۲- نظرية تفسم التصوص الدنيت للدکتور محمد شریف آهد» وهی 


رسالة دکتوراه یضا. 
السعدی. 


وغبر ذلك من الکتب والابحاث التفرقة» سواء «SaL Ub Us OUS‏ 
آو تناول مسائل جزئية من الدلالات» کدلالة الامر والنهي» والعام 
والخاص » وتخصيص العام » وخصصاته کالاستثناء وبدل البعض والصفة 
وغیرها وکذلك الدراسات ge‏ الجمل وآسباب الاجال» والبین 
والسان» واحروف سواء كانت حروف جر أو عطف » أو «Us ne‏ 
وكالكلام عن مفهوم الموافقة» ومفهوم المخالفة بأنواعه التعددة و عبر 
ذلك من المجالات التي تناولتها البحوث» ما یصعب حصره أو أن 
حصره لا يحقق فائدة في مجال بحثنا . 


على أنه مهما يكن من شيء فإن تلك الدراسات متفاوتة في المحتوى 
العلمی ء وأسلوب التناول » وكلها من دون شك » قدمت خدمة جليلة في 
الجال الذي نحن بصدده . ۱ 

ولهذا فإن الاقدام على الكتابة في هذا الموضوع ء یلزم الباحث آن یتأمل 
Les‏ » وأن يبذل جهده في محاولة الإضافة إلى الدراسات السابقة؛ وهى 
مهمة eo V cale JU ca‏ آن السلف فى عال أصول الثقه: لا یکادون 
Ap LoT M] isla V ain E 43‏ 

وما أقدمه في هذا الكتاب من المباحث سبق أن كان بعضه محاضرات 
أكاديمية » قمت بضمها إلى البحث بعد تعديلات اقتضاها سياق البحث» 
والاطلاع على ما هو جديد في هذا المجال» وهي تمثل جانباً يسيراً من 

وقد تجنبت الإكثار من المراجع في التوثيق » لأني لم أجد لها ضرورة » 
سوى إثقال الحواشي بأمر مكرر ينقله بعضهم عن بعضهم الآخر . 

وم آلتزم AM oae d dels mns‏ والأدلة عليهاء من حيث 
التقديم والتأخير » وربط الاعتراض والحواب عنه بالدليل مباشرة ؛ بل كان 
منهجي في ذلك متنوعاً» وقد أضفت في بعض المواضع ما رأيته مفيدا من 
الدراسات اللغوية العاصر ة » ورجحت بحسب ما تبین ی من قوة الادلة ؛ 
بغض النظر عن قائله یا كان من العلاء . 


وقد جعلت هذا البحث في تمهيد وثلاثة كتب » وزعت مباحث الألفاظ 
عند الأصوليين عليها » وعلى الوجه الآتي : 

التمهید : وفيه ثلاثة مباحث: 

البحث الاول: معنی الدلالة وأقسامها . 

البحث الثانی: بیان وشرح بعض الصطلحات الترددة ی کتب 
الاصول. 

البحث الثالث : بعض تقاسیم الاألفاظ . 

الكتاب الأول: في وضع الألفاظ للمعاني . 

وفيه بابان: 

الباب الأول: الخاص . 

وفيه تمهيد وأربعة فصول: 

التمهيد: في معنى الخاص » وأنواعه » وأحكامه » وما يترتب عليه . 

الفصل الاول: الامر . 

الفصل الثاني: النهي . 

الفصل الثالث : الطلق والقید . 

الفصل الرابع: حروف العاني » وبعض الاساء والظروف . 

الباب الثاني : العام : 

وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد: وفيه خمسة مباحث: 

البحث الأول: تعريف العام لغة واصطلاحاً . 

المبحث الثاني : صيغ العموم . 





للبحث الثالث: حکم العام من حیث القطعية والظنية. 
البحث الرابع: جواز العمل بالعام قبل البحث عن الخصص. 
المبحث الخامس : الفرق بين العام والطلق . 

الفصل الأول: ألفاظ وصيغ العموم . 

الفصل الثاني: الصيغ والأساليب المختلف في إفادتها العموم . 


الفصل EJEN‏ تخصیص العام ; 
وفيه تمهيد وبابان: 


التمهيد: في أهمية التعرف على الوضوح والخفاء في الدلالات . 
الباب الأول: واضح الدلالة . 

وفيه تمهيد وخمسة فصول : 

التمهيد: في تعريف الواضح وبيان أقسامه . 

الفصل الأول: الظاهر . 

الفصل الثاني : النص . 

الفصل الثالث : المفسر . 

الفصل الرابع : المحكم . 

الفصل الخامس : التفاوت بين أنواع واضح الدلالة . 
الباب الثاني : غير واضح الدلالة. 

وفيه تمهيد وستة فصول : 

التمهيد: في التعريف بغير واضح الدلالة » وبيان أقسامه . 





الفصل الأول: الخفي . 

الفصل الثانی: الشکل . 

الفصل الثالث : الجمل . 

الفصل الرابع : التشابه . 

الفصل الخامس: التأویل . 

الفصل السادس: البیان . 

الكتاب الثالث: في كيفية دلالة الألفاظ على المعاني . 

وفيه بابان: 

الباب الأول: دلالة المنطوق . 

وفيه مقدمة وفصلان: 

المقدمة: في بيان الفرق بين منهجي الحنفية والجمهور والمدخل لبيان 
الأقسام . 

الفصل الأول: منهج الحنفية . 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: دلالة العبارة. 

المبحث الثاني : دلالة الإشارة . 

المبحث الثالث: دلالة النص (مفهوم الموافقة) . 

. دلالة الاقتضاء‎ : e s ll 


pa ریا‎ 


الباب الثاني : دلالة المفهوم: 

وهو في تمهيد وسبعة فصول : 

التمهید : وفیه مبحثان : 

البحث الاول : تعریف الفهوم الخالف وآنواعه . 

البحث الثانی: شروط العمل بمفهوم الخالقه . 

الفصل الاو : مفهوم الصفة. 

الفصل الثاني : مفهوم الشرط . 

الفصل الثالث: مفهوم الغاية . 

الفصل الرابع: مفهوم احصر . 

الفصل ا خامس : مفھوم العدد . 

الفصل السادس : مفھوم اللقب . 

الفصل السابع : أحکام تتعلق بمفهوم المخالفة . 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والمقترحات في مجال الدلالات والألفاظ . 

هذا وإني لأرجو أن يكون لهذا البحث فائدة» وأن يكون محققاً لما قصد 
asl qoe ol, ce‏ على قدر ما نوى» والله سبحانه الموفق لطريق 
الصواب » وصل الله علل نبینا حمد . 


د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين 


المعهد العالی للقضاء 
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في الدلالات والصطلحات وتقاسیم الالفاظ 


| وقيه ثلاثة مباحث: 


| المبحث الأول: الدلالات وأقسامها 


المبحث الثاني: بیان وشرح بعض المصطلحات المترددة 


| فى كتب الأصول 


المبحث الثالث: بعض تقاسيم الألفا ظط 
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امبحث الاول 
الدلالات وأقسامها 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: معنى الدلالة وأقسامها 


المطلب الثاني: الدلالة الالتزامية المعتد بها 
المطلب الثالث: مناهج الأجولیین في تقسیم الحلالة 
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المطلب الأول 
معنى الدلالة وأقسامها 


DY‏ -بفتح الدال وكسرها-: مصدر o], (US‏ كان الفتح عندهم 
e Vaal‏ وتطلق مادة الکلمة ی اللغة علی معان كثيرة » غير أن أقرب هذه 
العاني لمصطلحات المناطقة والأصوليين هو: الإرشاد”'" . 

أما في الاصطلاح ؛ ئن عرفت Leh‏ ۱ فهم آمر من آخر ¢ O‏ 
وباكؤن الشىء متى فهم فهمَ غیرہ) ۶ء و ( کون الشيء یلزم من فھمه 
فهم شیء آخر » (*» أو «كون الشيء بحاله يلزم من العلم به العلم بشيء 
us‏ ۰۱۲6 . " 

وهذه التعریفات عامة» تشمل كل ما فيه إرشاد إلى غيره » سواء كان 
عن طريق اللفظ ‏ أو العقل » أو الوضع » فلفظ أربعة يدل على غدد مكوّن 
من أربع وحدات ‏ والأثر يدل على المؤثرء والضوء الأحمر في إشارات 
المرور يدل على وجوب التوقف في السیر» علی الضد من الضوء:الأخضر 
الذي يبيح ذلك . ۱ 





. ۱۲۹/۱ والقاموس المحيط » مادة «دل » » وشرح الکوکب النیر‎ ٠ لسان العرب‎ )١1( 

(۲) لسان العرب ؛ والقاموس الحیط . 

(۳) النطق الصوری: تاریخه ومسائله ونقده ص ۸۰ والرشد السلیم ص ٤٤‏ . 

(1) التحریر بشرح التقریر والتحبیر ۰۹۹/۱ والتحریر بشرخ تیسیر التحریر ۷۹/۱ ۰ 

(0) شرح الکوکب النیر ۰۱۲۵/۱ والایهاج ۲۰۳/۱ واية السول بحاشیه سلم 
الوصول ۰۳۱/۲ | 

(1) التعریفات للجرجانی ص ۱۰ ۰ وتخریر القواعد النطقية ص ۲۸ ۰ وشرح ابيصي عل 
التهذیب ص ۲5 ۰ ومغني الطلاب ص VO‏ 


۱۷ 


ويعد موضوع الدلالة من الموضوعات المامة في مباحث اللغويين» 
وعلاء الشرع» والمنطقيين» وسنکتفی: فیا يأي بذکر تقسییات الدلالة 
ومعاني هذه الاقسام » وفق ما ذکرته کتب النطق» وما نقلته عنهم کتب 
الأصوليين» وتبعاً لاختلاف الدال تنوعت الدلالات عندهم» ويمكن أن 
تقسم تقسیبا أولياً إلى قسمين : 

الأول: الدلالة غير اللفظية . 

والثاني : الدلالة اللفظية . 

وكل واحدة من هاتين الدلالتين تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

١.دلالة‏ وضعية. 

daub دلالة‎ ٢ 

۴.دلالة عقلية . 
اولا: الدلالة غیر اللفظیة (. 

وهي كل دلالة لا يكون الانتقال فيها إلى المعنى ناشئاً عن اللفظ » بل 
عن طرق أخرى سواه» وبتنوع هذه الطرق تتنوع الدلالة إلى وضعية» 
an des ci ley‏ 

فالدلالة الوضعية غير اللفظية» هي: ما کان الدال فیها آمرا وضعیا 
اصطلاحياً » كدلالة لبس السواد على الْحدَادٍ في البلدان التي تتخذ ذلك › 
ولون أضواء إشارات oll ad ei gill Jos aad‏ وضو السهم على 
الاتجاه؛ وصورة الكوب في المطارات وسواها على وجود مكان للأكل 


ا ا N de‏ اه 
ونقدہ ص ۸۱. 





والشرب » وغروب الشمس على وجوب الصلاة . 

والدلالة الطبيعية غير اللفظية» هى: ما كان الدال فيها أمرا طبیعیاًء 
تابعاً لطبيعة الشىء» كَل الإنسان وما يلحقه من الأعراض» كدلالة 
حمرة الوجه على الخنجل » وصفرته de‏ ا خوف والوجل ؛ وارتفاع درجة 
الحرارة على المرض » وسرعة النبض على المزاج المخصوص . 

والدلالة العقلية غير اللفظية » هى : ما كان الانتقال فيها إلى المعنى عن 
طریق العقل » كدلالة الأثر على المؤثر » والحركة بالارادة على وجود الحياة» 
ووجود الأوراق المبعثرة في الغرفة على أن شخصاً دخل الغرفة ويعثرهاء 
ودلالة الدخان على النار » وبالعكس . 

وليس لهذه الدلالة أهمية عند المناطقة واللغويين» ولكن يبدو أن هذا 
يشمل بعض مباحث الأصوليين والفقهاء » فخطاب الوضع ربط كثيراً من 
الأحكام بأمور طبيعية غير لفظية» فغروب الشمس دليل على وجوب 
الصلاة » ودخول الشهر دليل على وجوب الصوم » أو الإفطار » وعلى ذلك 
تثبت بعض أحكام الحج . 

. يبدو لنا أن هذا نوع من الدلالة غير اللفظية‎ Ca y 

sl dy‏ جمهور الأصوليين» والراجح من الأقوال ۰۲۲ آن الفعل 
يكون بياناً» ومعنى كونه بياناً: أنه دليل على الفعل بصورة معينة » وهذه 
دلالة غير لفظية . 
ثانيا: الد لالة اللفظیة: 

ويراد بها كل دلالة كان الانتقال فيها إلى المعنى ناشاً عن اللفظ ء أو 
الصوت . 


(۱) الاحکام للآمدي 77/7 . 


والدلالة الطبيعية » والدلالة العقلية . 

وفيما يأتي بيان هذه الأقسام : 

.١‏ الدلالة اللفظية الوضعية: 

وهي ما كانت دلالة اللفظ على معناه بواسطة وضع اللفظ بإزاء المعنى 
الدلول(۲۱ بحیث یلزم من العلم باللفظ العلم بالمعنى » بناء على العلم بأن 
ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى بخصوصه . 

وتسميتها وضعية نسبة إلى «O5 JI Ma‏ كدلالة (الإنسان») de‏ 
الحيوان الناطق » و (الكلب) على الحيوان المعلوم . 

۲.الدلالة اللفظية العقلية: 

وهي ما كان الانتقال فيها من اللفظ إلى المعنئ ناشئاً بواسطة العقل . 

وقد مثلوا لذلك بدلالة اللفظ السموع من وراء امحدار غل وجود 
اللافظ » وان اشترط OF‏ یکون سیاع الصوت من وراء جدار» لأنه إن كان 
اللافظ مشاهداً » فوجوده معلوم بحس البصر ء jugi P QUIDAM‏ 
ذلك Lau].‏ .دلالة الصوت علل حياة صاحبه ؛ فلو لم يكن حياً لا صدر منه 
الصوت ؛ لأن العقل يدلنا على أن الميت غير قابل لإخراج الصوت » وأن 
الذي يخرج الصوت مو الکائن الی*۲» وکدلالة القدمتین he‏ 
OLI‏ 


)1 ) مغنی الطلاب ص .Yo‏ 

(۲) الرشد السليم ص ٣٤‏ . 

. ۳۱ مغنی الطلاب ص‎ (Y) 

(4) الامهاج ۰۲۰۳/۱ وشرح الک وکب النیر ۱۲۳۱/۱ ۱۲۷۰ . 
Co)‏ نهاية السول بحاشية سلم الوصول ۰۳/۲ 





۳ الدلالة اللفظية الطبيعية: 

وهي ما كان الانتقال فيها إلى المعنى بواسطة اقتضاء الطبع ۰۲۱۳ آي : آن 
منشأ الفهم هو العادة الطبیعیة ء كدلالة «أح» أح » أي: era de «JUI‏ 
سور 
أقسام الدلالة اللفظية الطبيعية: 

بعد آن عرفنا الراد من الدلالة اللفظية الوضعية ‏ نذکر هنا آقسامها 
بحسب ما ذكره المناطقة » وأخذه عنهم الاصولیون وغیرهم ؛ وهي تنقسم 
عندهم ال ثلائة آقسام (۰۲۳ هي : 

١.دلالة‏ المطابقة » أو الدلالة المطابقية: 

وهي دلالة اللفظ de‏ تمام المعنى الذي وضع بإزائه» كدلالة الإنسان 
على الحيوان الناطق » والمثلث على السطح المستوي المحاط بثلاثة خطوط 
مستقيمة متقاطعة » وكدلالة الرجل على الذكر الكبير من بنی الانسان» 
والمرأة على الأنثى الكبيرة من بني الإنسان . 

والمراد من الوضع هناء الوضع اللغوي» وإذا توسعنا بذلك » وجعلنا 
الوضع يشمل كل ما وضعه أصحاب الاصطلاح» أدى الأمر إلى 
التداخل » واشتباك الدلالات » وعدم الوضوح . 

ومن أجل التمييز لابد من التقييد » فيقال: دلالة مطابقة لغوية » ودلالة 


(۱) مغنی الطلاب ص ۲۱ . 

(۲) معیار العلم » للغزالي ص 47 ؛ الحامش » والایهاج ۰۲۰۳/۱ وشرح الکوکب الثیر 
۰۱۱۶/۱ | 

۱۲۷/۱ ختصر النتهی » للعضد ۰۱۲۰/۱ ۰۱۲۳۲ وشرح الكوكب المنبر‎ co^ (Y) 
./5 والمنطق الصوري: تاريخه ومسائله ونقده ص‎ VY CY) وتجديد علم المنطق ص‎ 
.۱۸۳/۱ ء والفائق فی أصول الفقه‎ ۷٦/١ والرشد السلیم ص 4۵ ۰ والمحصول‎ AT 


Y 





مطابقة أصولية » أو فقهية ؛ أو غير ذلك . 
ومن أمثلة هذا التنوع : دلالة «العام » في اصطلاح علماء أصول الفقه ؛ 
فإنه موضوع للدلالة على ما وضع وضعا واحدا لكثير غير حصور 


مستغرق لجميع ما يصلح له(" . 
و «الصلاة» على الأفعال والأقوال الخصوصة الفتتحة بالتکبیر» 


والمختتمة بالتسلیم!۲. 
وسميت دلالة مطابقة » لتطايق اللفظ والمعنى » أي : موافقته لما وضع 
له من معنی (۳) 


. دلالة التضمن أو الدلالة التضمنية : 

وهي دلالة اللفظ على جزء معناه ی ضمن کل العنی(*۲ کدلالة لفظ 
(البیت) ۔فی قولنا: سقط البیت- عل احائط ‏ آو الغرفة » وكدلالة لفظ 
(الانسان) علی احیوان فقط . 

وسمیت هذه الدلالة تضمنية لأن الجزء الذي دل عليه اللفظ » يقع 
d‏ ضمن الموضوع له اللفظ . 


. ١ 44 ء والتعريفات للجرجاني ص‎ ۵٦/١ التوضیح‎ )١( 

(۲) التوقیف عل مهیات التعاریف ص ۲۱۸ . 

(۳) شرح gant!‏ ص ۲۱ ۰ ومغنی الطلاب ص ۳۸ . 

0 المرشد السليم ص ٦۷‏ ؛ وفال فخر الدين الرازي ت ٦‏ ٠ھ‏ ؛ في المحصول: هي 
دلالة اللفظ على جزء المسمى e‏ »من حيث هو كذلك » احترازاً عن دلالة اللفظ على جز 
المسمى بالمطابقة » على سبیل الاشتراك » انظر الحصول ۰۷۱/۱ 


YY 





۳ الدلالة الالتزامیه: 

وهي دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له الملازم له في 
الذهن(۲۱ والمتنع انفکاکه عنه . كدلالة لفظ (أربعة) على الزوجية» إذ 
هي لازمة لهاء لاتنفك عنهاء وكدلالة لفظ (السقف) على الجدار» فإنه 
مستتبع له « استتباع الرفیق اللازم الخارج عن ذاته » 7" . 

ولاشك أن الدلالة التضمّنية والالتزامية تستلزمان الدلالة المطابقية» 
EY‏ لا يوجدان إلا معها بالاتفاق» ولنہما تالیان لتلك الدلالةء ولا 
وجود للتابع دون المتبوع . 

أما الدلالة المطابقية فلا تستلزم التضمنية » ولا الالتزامية » لجواز أن 
يكون مسمى اللفظ بسیطاء لا آجزاء له كالوحدة والنقطة* فتكون 
الدلالة مطابقية ولا تضمن لانتفاء الأجزاء » ولجحواز أن لا يكون للمعنى 
لازم » فتكون المطابقية من دون الالتزام 7" . 

وقد نص أبو حامد الغزالى «ت aoo‏ كتابه (معيار العلم» على أن 
المعتير في التعريفات المطابقة والتضمّن » أما دلالة الالتزام فلا يجوز أخذها 
في التعريفات » لسيبين هما : 
الأول: إن واضع اللغة لم يضع اللفظ للدلالة عليهاء بخلاف المطابقة 
والتضمن . 

الثاني: إن لوازم الأشياء لا حصر ها ولا يمكن أن تنضبط ء مما يؤدي 
إلى أن يصبح اللفظ دليلاً على ما لا يتناهى من المعاني » وذلك من المحال”؟' . 
)٢(‏ معیار العلم ص EY‏ 


(4) معيار العلم ص ٣٤‏ ء والمستصفی ۳۰/۱. 


iT 


الدلالة با من نطاق الدلالة الوضعیةء "n T‏ دلآلة pp tel‏ 
اللفظ » ومفھومة من معناہء ولکن لا بحسب وضع الواضع ؛ بل بطریق 
اللزوم العقلی . 

وقد عد الامدي «ت ۰۸۱۳۱ هذه الدلالة من الدلالات غير اللفظية ؛ 
وقصر الدلالة اللفظة الوضعية عل دلالتی الطابقة والتضمن (۲۱) متابعة 
لاإمام الغزالي » ول ذلك ذهب الامام ابن امحاجب«ت s‏ والعلامة 
UP evan dod]‏ , 

لکن الامام فخر الدین الرازي «ت ۰۰:«» کان من رأيه أن الدلالة 
الوضعية هي دلالة الطابقة» وحدها kel oL Y Gi,‏ دلالتان 
عقلیتان » وعلل لذلك بقوله: لان اللفظ إذا وضع للمسمی انتقل CPU)‏ 
من السمی ال لازمه » ولازمه إن كان داخلاً في المسمى فهو التضمن »؛ ون 
كان خارجاً فهو الالتزام ۰۲4 وقد تابعه علل ذلك طائفة من العلماء ؛ 
فنصوا على أن الدلالة الوضعية هی دلالة الطابقة فقط » وأن القول بأن 
دلالتی التضمن والالتزام وضعية ضعیف OO)‏ 


(۱) الاحکام ۱۵/۱ . 

(۲) ختصر النتهی بشرح العضد ۱۲۰/۱ . 
(Y)‏ شرح العضد عی مختصر النتهی ۱۲۱/۱ . 
(6) الحصول ۷۱/۱ . 

(۵) الایپاج ۲۰۳/۱ . 


Yt 





المطلب الثاني 
الدلالة الالتزامية المعتد بها 


لا يعتدٌ المناطقة بأي لازم » بل إننا نجد أنهم قصروا الدلالة الالتزامية 
على ما هي باللازم العقلي البين بالمعنى الأخص دون غیرہ من اللوازم یم 
يشترطوا اللزوم الخارجي » ولاعطاء صورة عن هذا الرأي» لا بد من أن 
ons‏ تقسيياتهم في هذا الشآن. 
تحققه في الخارج » وثانيههما من حيث وضوحه وخماژه . 
شا ہا v^ an teat a Can‏ 
و ی پیب 
imd icd d n‏ مس وی ہے - مہف سر سد 
ئی العقل ‏ » asas QUAS‏ 3 غراب غير أسود 09 
e‏ لازم عقلي وخارجي معا كلزوم الزوجية للأربعة » فإن الذمن لا 
يتضور الأربعة من دون الزوجيةء كنا أنه لا يوجد في الخارج أربعة 
ولیست بزوج . 


ومسائله ونقده ص ۸۲ . 
(۲) النطق الصوری: تارمخه ومسائله ونقده ص ۸۲. 


Yo 


والذی یعتد به الناطقة من هذه الأنواع هو اللزوم العقلي » ولا يشترط 

معه اللزوم ا خارجي '' 

٢‏ ومن حیث الوضوح والخفاءء جعلوا اللازم قسمین؛ ما اللازم 

الین ء واللازم غير البيّن: 

أ - فاللازم غير البين هو ما يتوقف الحكم باللزوم فيه على دلیل خارجي ‏ 
أذ ی ی رب او ول ری 
ol des coz‏ آن کل متغیر حادث CO‏ فاللزوم هنا . مستفاد من 
العقل لا من اللفظ 27 . 

ب- وأما اللازم البين فهو ما لا يحتاج إلى واسطة » أو دليل خارجي في فهم 
اللزوم فيه» بل يكفي للحكم باللزوم فيه تصور المتلازمين معاء أو 
تصور الملزوم وحده. 
فالأول: -وهو ماة فهم اللزوم فيه بفهم المتلازمين معاء أي: : اللازم 

الوم - هو اللازم الین بامعنی الأعم ء کدلالة الإنسان على قابلية 

الكتابة » فإن القابلية المذكورة خارجة عن المعنى الموضوع له » لكنها لازمة 
له» ولا يلزم من تضور الإنسان تصورهاء بل لا بد من تصورما uel.‏ 

الانسان وقابلية GES‏ معا حتی یحصل جزم العقل بالزوم بینهیا ۴ 
والثاني : سوهو ما فهم فيه اللازم واللزوم بمجرد < فهم اللزوم فقط- 


(۱) الحصول ۷۲۱/۱ . 

(۲) شرح اخبيصي عل التهذیب « جدید علم النطق » ص ٢۲ء‏ امامش : النطق الصوري: 
سسجت لی 

(۳) شرح تنقیح الفصول ص ۲۵ . 

. ۲۲ ۰۲۱ شرح الخييصي علن التهذیب «تجدید علم النطق » ص‎ )٤( 

(۵) الصدر السابق . 


۳1 


هو اللازم البين بالمعنى الأخص » كلزوم الزوجية للاثنين» ولزوم البصر 
M‏ 

وبهذا يتضح معنى أن المناطقة لا يعتدون إلا باللازم البين بالعنی 
uas MI‏ وتتضح الدلالات التي لا تدخل في نطاق بحثهم . 

آما «e‏ أصول الفقه ع فإنهم یوضعون نطاف الدلاله الالتزامیف 
ویعتدون با » وإن لم يكن اللازم فيها بينا بالمعنى الأخحص » بل وإن لم يكن 
الحاكم باللزوم فيها العقل» فقد عدوا من أنواع الملازمة -إضافة إلى 


العقلية - : 
- الملازمة الشرعية »› کالو جو ب ؛ والتحريم اللازمين c Cas‏ 
OF EU das aL‏ 


- والملازمة العادية أو العرفية » كالارتفاع اللازم للسرير؟. 
وإن كان هناك فرق بين أنواع هذا اللزوم ء ففي قوۃ دلالته ء وضعفھاء 
الأمر الذي يترتب عليه كون الدلالة على لازمه ظنية أو قطعية . 
الدلالتان التضمتية والالتزامية ‏ مباحث الأصوليين: 
نظراً لوضوح شأن الدلالة المطابقية» ولكون الأصل في الدلالة أن 
يكون اللفظ مستعملاً في تمام ما وضع له» فإننا سنذكر بتركيز واختصار 
شيئاً ما أدخله الأصوليون ق الدلالتين التضمتية والالترامية . 


. 8١ المصدر السابق » والنطق الصوری: تارمخه » ومسائله » ونقده ص‎ )١( 
۰۱۳۱/۱ شرح الکوکب النير‎ )۲( 

. ۵۱/۲ نفائس الأصول‎ CY) 

(6) شرح الکوکب النبر ۰۱۳۱/۱ 


۳۷ 





.١‏ الدلالة التضمنية: 

ولم يتكلم عنها الأصوليون بمثل ما تكلموا فيه عن الدلالة الالتزامية » 
بل إنہم نی بعض الأحيان جعلوا الدلالة التضمنية من ماصدقات الدلالة 
الالتزامية؟. 

ومن الممكن أن ندخل بشىء من التساهل في الدلالة التضمنیة بعض 
الأمورء التى نكتفي بأن نذكر منها ما يأتي: 
أ- إطلاق لفظ الكل على الجزء » على سبيل المجاز » كقوله تعا یل : Sep‏ 

à Ax‏ دنم 4 [البقرة i )]۱٩‏ رژوس آناملهم » وهي واقعة من 


ضمن الأصابع ("2» وقد ينازع في أن ذلك من الدلالة التضمُّنية » il‏ 


هو -شأن علاقات المجاز بوجه عام- من الدلالة الالتزامية ''. 
نعيم بن مسعودء أو أعرابي آخرء فهو فرد من أفراد العام » آو جزء 


dian 


A m‏ اش ی تست 
8 قد 


-c‏ بعض ماصدقات دلالة الإشارة عند الحنفية » كقوله تعالى: 98 اِلفقرا 
ass os V 1 of S2‏ 31$ 0 
يملكون شيئًا le‏ خلفوا في دار -T‏ جر ع لکوم لا یملکون» شکون 


(۱) شرح العضد على مختصر المنتهى 1717/١‏ . 

(؟) علوم البلاغة » لأحمد مصطفى المراغي ص ١05‏ . 
(۳) التوضیح » وشرحه التلویح ۷۵/۱ . 

(6) التوضیح » وشرحه التلویح ۳۸/۱ ۳۹. 


YA 


المراد منه جزء الموضوع له . 

۲. الدلالة الالتزامية: 

وغنه الدلالة ماصدقات متعددة عند الأصولیین» قد یکون ى بها 
Tu»‏ وقد ضبط بعض العلاء ما هو من آفرادها فی الباحث الأصولية 
ضبطاً حاصراً» سنتخذه أساساً في بيان ماصدقات هذه الدلالة في كتب 
cS pe‏ وسنضيف إليها مانراه داخلاً في هذه الدلالة مما لم يرد ذكره في 


هذا الخصر. 
إن اللفظ الدال على المعنى بطريق الالتزام قد یکون مفرداًء وقد يكون 
AS ys‏ 


بحسب علاقاته المعروفة عند البلاغیین» کال ERM s‏ واللازمية 
والملزومية» والجزئية والكلية» واعتبار ما سيكون» والحاليّة والمحلية» 
Oa ue,‏ 

ويدخل في هذا الجال الكناية الفردة » التی هی اطلاق اللزوم ورادة 
اللازم نحو قولنا: «فلانة بعيدة مهوى القرط»» أي: طويلة الرقبة . 
واهو کثیر الرماد» آي: کریم 0( 

رمن ذلك ما اقتضی العقل کونه لازماً عن الفرد بآن یکون شرطا 
للمعنى المدلول عليه بالمطابقة » نحو «ارم » فإنه يدل بمفهومه على تحصيل 
القوس وا مرمی ؛ لأن الرمي متوقف عليها عقلاً» ومنه ما اقتضى الشرع 
)٢(‏ التوضيح » وشرح التلويح ۱ وما بعدهاء وشرح الكوكب المنير ١//ا15‏ » وما 

بعدھاء واللحصول ١/٣۱۳ء‏ وما بعدها . 
(۳) التلویح ۰۷۳/۱ وبغية الایضاح لتلخیص الفتاح ۱۷۳/۳ ۰ وما بعدها . 


۳۹ 


ارد ازم lc s‏ یه epi‏ سو ۹۳۳۳ 
لآن الشرع اشترط الطهارة للصلا 
- دوأ لوك الال مل الع بطري للا > فهو اما آن یکون 
d‏ زا ار لیس سواہ o‏ فا هو من الکملات هو مفهوم 
الوافقةء وما ليس من المكملات: ما أن يكون ثبوتيا أو تسيا الوق 
هو دلاله الا شارة » والعدمى هو Ax) ull P t‏ . وسارد دراسة هذه 
AS‏ من الدلالة » خلال هذا البحث . 
هذا ونشير هنا إلى أن في Gols‏ الأصوليين دلالاات التزامية قد لا 
تذكر بالعناوين السابقة » نكتفي منها بالتنبيه إلى ما يأي » علا بأنه سترد 
دراستها في هذا البحث في موضعهاء ولكن نذكرها هنا من أجل تصور 
محتوى هذه الدلالة . 
aj‏ مقدمة الواجب : أو قاعدة لاما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ تهي 
دلالة ة التزامية» وإن لم يتفق الأصوليون على lel‏ من اللا؟ بالمعنى 
CERE PTE TETINE aisi‏ 
استنباط الأحكام الشرعية» كباب التحسين والتقبيح العقليين في 
0 وبل بالشيام طقلاسة شرعية 0 
A ud T‏ الضد: آي إن الأمر بالثيء هي عن ضده› والنهي عن الشىء 
Ab nl‏ اضداده e‏ فان النفي d‏ الحالتين هو من اللوازم العقلية 3 
وليس ف اللفظ دلالة عليه . 


. 7١7 أجود التقريرات صن‎ )١( 
. ۱۷۰۱/۲ انظر ی ذلك: شرح الک وکب النیر 0۱/۳- ۵۵ ۰ والمحکام للامدي‎ )۲( 


Ya 





ج- علاقات المجاز . 
د- دلالاات الإشارة والاقتضاء والمفهوم. سواء كان معهوم موافقه » آو 
مفهوم ABLE‏ 
ونذکر آن القسمین وردا حصرا عند عدد من العلاء » وستكتفي بذكر 
حصر الصفي اهندي ات ۰۵۷۱۵ ق نہایة الوصول» إذ حصرها على الوجه 
الا 


١١ 





نطاق دلالة الألفاظ الالتزامية 
و مباحث الأصوليين 7 
وفق ضبط صفى الدين الهندي 


۱ 


دلالة اللفظ المركب 
دلالة اللغظ الفرد ی 
على اللازم 

pr |‏ | | 
اللازم الذي ليس شرطاً 
bs 2 b Al‏ 
ا چا للمدلول عليه مطابقة 

| 
من المكملات لیس من الگمللات 
1۳ عدمي 
۱ مفهوم اللخالفة 
الاشارة 


(۱) نهاية الوصول نی دراية الاصول ۱۵۵-۱6۵۱ . 


۳ 


وقبل أن ندخل في تفاصيل التقسيمات والمباحث الأصولية » نذكر أن 
الأصوليين في مباحث الدلالات يمكن أن نحدد هم هدفين: 

الأول: دراسة دلالات الألفاظ المفردة» وفق ما هى منقولة عن 
العرب» وما وردت في نصوص الشارع» وما جاء في العاجم اللغوية» ما 
آطلقوا علیه الدلالة الوضعية» فمقیاس الوضع عندهم استعال العرب 
للألفاظ في معان معينة » دونتها العاجم» ولیس وراء ذلك علم بالوضع ؛ 
وعل ضوء هذه المعانى تفسر النصوص» وتبين معانیها ‏ كألفاظ العام 
والخاص وسائر المفردات ؛ وذلك لأنہم کانوا بصدد فهم نصوص قدیمة ؛ 
غير خاضعة في معناها لتطور دلالة الكليات» وتغيرهاء ضیقاً واتساعاء 
وهبوطاً وارتفاعاًء لما يترتب على ذلك» من تغير لما يترتب عليها من 
الأحكام الشرعية » ما هو في حيز المنع . 

الثاني: دراسة دلالات الألفاظ في ضمن ا جحمل ؛ أو بتعبير آخر ما تفيده 
الجمل من ا معانی ؛ وتؤديه من الأغراض. ففیه دراسة وظيفة الألفاظ في 
ضمن الجمل المركبة» ما يخضع في فهمه إلى النظر في التراكيب والجمل › 
سواء كانت دلالاتها تما تسرع بتبادرها إلى الذهن » أو ما يحتاج إلى التفكير 
والتأمل» آو ما یعجز الذهن عن إدراكه»؛ وإلى النظر في علاقتها مع 
دلالات تراكيب أخر تعارضهاء أو تتشابه معهاء وهل هي موافقة لكلام 
العرب الذي نزل به القرآن » وجاءت به سنة النبي کی أو لا ؟ . 

ومذا فاننا نجد آن تطبیق دراسات علم اللغة احدیث علی مباحث 
الأصوليين يكون ذا جدوى محدودة» في مجال التفسير الدلالي BUSU‏ 
والتراكيب اللغوية » وهذا ينطبق على دراسة النصوص القديمة والوثائق 
التاريخية » فإنّ فهمها مرتبط بلغة عصرهاء وبعرف زمانهاء ومن الخطأ 
تفسير النصوص القديمة بدلالات الألفاظ المعاصرة » التي قد يكون فيها 





YY 





اختلاف وتطور دلالي يؤدي إلى تفسير النصوص با لم يكن مقصوداً منها . 
ویمکن تطبیق دلالات الألفاظ » وفق معانيها التي الت إليهاء سواء 

كانت بتطبیق ؛ آو توسيع » أو تغير في الدلالة؛ على كلام أهل العصر ؛ 

وتفسير ألفاظهم الصادرة عنهم على وفق ما یتکلمون ویکتبون به . 


Yt 


المطلب الثالث 
مناهج الأصوليين 2 تقسیم الد لالات 


ومها یکن من آمر فاننا سنتکلم عن دلالات الالفاظ وتقسیاتها وفق 
آشهر ما استقر الامر علیه من کلام الأصولیین ؛ بعد نضوج علم آصول 
الفقه واستقرار مصطلحاته » فنقول : 

تنوعت مناهح العلیاء في الکلام عن الالفاظ وأنواعها ودلالتها » وکان 
هناك اتجاهان واضحان في الكلام على قواعد الدلالات الستفادة من 
الألفاظ » أحدها: اتجاء علاء الحنفية » والآخر اتجاه elde‏ الجمهور . 

ويبدو من استقراء كتب الأصوليين أن الحنفية يكادون يتفقون بعد 
استقرار علم الأصول عندهم على تقسيهات » وإن كانت هناك اختلافات 
يسيرة في الكلام عن بعض هذه الأنواع » أما جمهور العلماء فكانت لهم طرق 
متنوعة ء يختلف بعضها عن بعض » ونذكر فی يأتي مناهج هؤلاء العلماء في 

أولاً: منهج الحنفية : 

اشتهر للحنفية أربعة تقاسيم للألفاظ باعتبارات متعددة » وهي : 
-١‏ تقسيم الألفاظ باعتبار وضع اللفظ للمعنى» وقد تناول عندهم 

المشترك والمؤول والخاص والعام » وا جحمع المنكر V‏ 
۲- تقسيم الألفاظ باعتبار استعالها في المعنى» وتناول ذلك عندهم 

الحقيقة والمجاز ء والمرتجل والمنقول7'؟. 


(۱) التوضیح بشرح التلویح 4/١‏ ۰ وأصول السررخسي ۱۲/۱ ۰ 
(۲) التوضیح بشرح التلویح ۰۱۳۲/۱ آصول السررخسي ۱۷۰/۱ ۰ 


۳ ۵ 


aue E زد د د‎ MER Lr ims 
تقسیم الألفاظ من حيث ظهور المعنى وخفاؤه» فقسّموا الواضح إلى‎ -۳ 

ظاهر ونص ومفسر ومحكم » وقسموا ما خفي معناه إلى خفي ومشكل 

ومجمل ومتشابه '''. 
- تقسيم الألفاظ من حيث كيفية دلالتها عل العنی » إلى ما دل على معناه 

ضارة واشارةء ودلالت واقتضاء 7 

ثانياً: منهج جمهور العلاء : 

تنوعت مناهج عرض مباحث الألفاظ ودلالتها عند جهور العلاء ‏ 
ولكنهم بوجه عام بعد كلامهم عن المقدمات اللغوية» تكلموا عن 
دلالات الألفاظ على معانيها . 

وقد جعلوا دلالة اللفظ على المعنى قسمین: آحدهما دلالته علیه 
بمنطوقه» وثانيه) دلالته عليه بمفهومه» والدلالة الأولى هي الدلالة 
اللفظية التي تؤخذ من عبارات ا متکلم ؛ أما الدلالة بمفهومه فهي دلالة 
معنوية أو التزامية » والكلام عنها سيأتي في مبحث المفهوم . 

والمنطوق عندهم نوعان: صریح » وغبر صریح . 

۱. فالتطوق الصریح (: هو ما وضع له اللفظ ‏ فيدل عليه بالمطابقة 


(۱) التوضیح بشرح التلویح ۰۲۳۲/۱ آصول السر خسی ۱۱۳/۱ . 

(۲) التوضیح بشرح التلویح ۲۲/۱ ۰ آصول السر خسی ۲۳۹/۱ . 

(۳) المنطوق في اللغة هو الملفوظ » أو المتكلم به » وهو اسم مفعول من النطق يقال نطق 
ينطق نطقا إذا تكلم «السان العرب » . 
وی اصطلاح علاء الاصول هو: ما دل علیه اللفظ نی محل النطق ‏ آأي ما استفید من 
الالفاظ النطوق با نفسها : بحسب وضعها اللغوي » وهذا بخلاف الفهوم الذي دل 
عليه اللفظ لا نی محل النطق ‏ أي دلالته على ما سكت عنه . 
ويبدو . والله أعلم . أن إطلاقه على ما دل عليه اللفظ غير حقيقى ؛ لأن ما دل عليه 
اللفظ ليس هو المنطوق» يل المنطوق به هو الألقاظ لا معناها. ‏ " 


Y" 


أو التضمن » ويسمى الثابت به > عند الحنفية ء ثابتاً بعبارة النض QU‏ 

وبوجه عام فإن المعنى إذا كان مستفاداً من BWV‏ ہا سس 
وضعت له في اللغة؛ سواء كان مدلولاً عليه بالمطابقة آو التضمن فا 
المراد من النص عند الجمهور » ومن عبارة النص عند الحنفية . 

۲. وأما النطوق غبر الصریح: فهو ما دل علیه اللفظ ‏ لا باحدی 
الدلالتین الذکورتین آي الطابقة والتضمن» بل بالالتزام!۰۲۳ وهو ما 
یتناوله قوهم: ما يجري مجرى النص » فتدخل فیه دلالات الافتضاء ‏ 
والإشارة والتنبيه أو الإيماء . 

راض د في عد هذه الأمور من المنطوق وجهة نظر مخالفة » إذ 
جعلوها من باب دلالة المفهوم› ولکننا آثرنا الأخذ بوجهة نظر ابن 
اناجب ق Whe‏ من دلالة النطرق؛ نظر [ لأن هذه الأمور هي من أحكام 
وحالات ال مذکور؛ بخلاف المفهوم الذي يبين أحكام وحالات غير 
Oy SAL‏ 

وقد ذكروا أن غير الصريح M colas‏ لیا أن كرون متضردا 
للمتکلم ‏ أو لا 

والمقصود للمتكلم ينقسم بحسب استقرائهم إلى قسمين : 

آوضا: ما یتوقف علیه الصدق» أو الصحة العقلية » أو الشرعية › 
ويسمى دلالة الاقتضاء . 


(۱) آصول السرخسی ۰۲۳۲/۱ کشف الأسرار لعبد العزیز البخاري ۰۱۷۱/۱ التوضیح 
بشرح التلویح ۰۱۳۰/۱ التقریر والتحبیر ۰۱۰۹/۱ فواتح الرموت 4۰1/۱ . 

(۲) الاحکام للمدي ۱8/۳ ۰ نباية السول للاسنوي ۰۳۰۹/۱ 

(۳) ختصر النتهی بشرح العضد ۰۱۷۱/۲ وانظر: مناهج العقول مع نهاية السول 
YAT‏ 


rv 


E ea ی ی‎ eeM 
ثانيه|: أن يقترن بحكم لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره لكان بعيدا ؛‎ 
فيفهم منه التعليل ويدل عليه» وإن لم یصرح به» ویسمی تنبيها وايعاء ؛‎ 
مسالك العلة من مياحث‎ d وهو أقسام متعددہ يبحثها الاصولیون»‎ 
: الاس‎ 
. وأماغير المقصود للمتكلم فيسمى دلالة الإشارة‎ 
وسيرد فے| بعد ما يوضح هذه الأمور» ويذكر أحكامهاء وما قيل فيها‎ 


۳۸ 


المبحث الثاني 
بيان وشرح بعض المصطلحات 
المترددة في کتب الاصول 


وفيه مطلباق : 
المطلب الأول: الوجع والاستعمال والحمل 


المطلب الثاني: الكلي والكل والكلية والجزئي والجزء والجزئية 
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الطلب الاول ۱ 
الوضع والاستعمال والحمل 


يُعَدَّ تمييز معاني الوضع والاستعمال والحمل من الأمور المامة المحتاج 
إليها في عدد من العلوم » وذلك لما يقع من الالتباس في حقائقها على كثير 
a‏ الا gel) alae dag cues‏ الات حل dell ial‏ 
باعتبارات متغایرات CP‏ 

وقد آفرد ما بعض العلاء » كالقرافي في تنقيح CC poni‏ وابن 
oop Lakh Wadia T‏ 

FTN 

ونذكر Old GL LS‏ الميزة لکل واحد منهاء والفروق Ca e‏ 
بإيجاز . 

وذلك في أربعة فروع : 

الفرع الأول: الوضع . 

الفرع الثاني : الاستعال . 

الفرع الثالث: ا حمل . 

الفرع الرابع : العلاقة بین الوضع وا حمل والاستعمال . 


(۱) شرح تنقیح الفصول ص ۰ ورفع النقاب عن تنقیح ي الشهاب ص ۱۵۲ . 
(۲) رفع النقاب ص ۱۵۱ . 
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الفرع الأول 
Vit‏ 


الوضع في اللغة: ضد الرفع » أي: هو الخفض والحط » قال ابن فارس : 
«الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على اخفض للثیء وحطه »۲۲ . 

وذكر الجرجاني في التعريفات: أن معناه في اللغة: جعل اللفظ بإزاء 
العنی OO‏ وهذا بعيد» لأن ما ذكره أقرب للمعاني الاصطلاحية منه 
للمعنى اللغوي . 

ومن معاني الوضع في اللغة : الجعل » يقال: وضعت الشيء في كذاء أي 
جعلت كذا حيزاً له (24» ويبدو أن هذا المعنى أقرب من غيره إلى المعنى 
uel‏ 


الشىء o Pai‏ 
وقیل : هو جعل اللفظ دللا عل العنی ٩‏ . 


(۱) نش هنا إلى أن علم الوضم يختلف عما نحن بصدده» إذ هو علم يبحث عن أحوال 
اللفظ cu xli‏ من حيث ما يعرف به شخصية الوضع » ونوعیته » و خحصوصه . 
وعمومه؛ء إلى غير ذلك » وفائدته هي: المعرفة المشار إليهاء انظر: خلاصة علم 
الوضع ؛ للشيخ يوسف الدجوي . 

() معجم مقاییس اللفة ۱۱۷/٩‏ ۰ 

(۳) التعریفات ص ۲۲۵ . 

(6) خلاصة علم الوضم i‏ للشیخ یوسف الدجوي ص 1. 

(۵ ) التعریقات ص ۳۲6۵ ۱۰ ۲۲ . 

)٦(‏ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي ؛ وحاشية البناني ۰۲۹/۱ وختصر من فواعد 
العلائي » وكلام الأسنوي ١15/١‏ . 





m‏ ناو لئ لان 
بأنه سدید لأنك إذا أطلقت قولك: قام زید» فهم منه صدور القيام 
ia‏ 
وما يمثل ذلك ویوضحه تسمية الوالد ابنه محمدا . مثلا . فإننا في هذه 
الحالة نجد أن هذا يستدعى أربعة ألفاظ متلازمة » هي المسمي » والمسمى . 
رالاس ولا ۱ 

فالمسمي الذي هو الأب » هو واضع الاسم » والمسمی ؛ وهو شخص 
محمد هو الموضوع له الاسم والاسم (محمد» هو اللفظ الوضوع » 
والتسمية هي وضع الاسم للمسمى ۳ . 

وبهذا يتضح معنى تعريفات الوضع 

فقولهم: إنه عبارة عن جعل اللفظ دليلاً على المعنى » هو كجعل لفظ 
« محمد » للدلالة على ذات الابن . 

وقولهم: تخصيص الشيء بالشيء » بحيث إذا أطلق الأول فهم منه 
GUI‏ ء هو تخصیص لفظ « محمد » للدلالة على دات الابن » بحيث إننا إذا 
أطلقنا لفظ « محمد » فهمنا منه ذات الابن » وهكذا . 

آنواعه : 

یری بعض العلاء آن لفظ الوضم مشترك بین حقیقتین : 

الأولى : أنه عبارة عن جعل اللفظ دلیلاً عل العنی . 
(۱) الابهاج ۱۹۲/۱ . 


(۳) رفع النقاب ص ١١١‏ ‘ 





والأخرى: أنه عبارة عن غلبة استعبال اللفظ » حتی یصیر آشهر فیه 
من غيره !"2 . 

وعلى هذا فإن الوضع نوعان: 

أ.وضع لغوي » وهو المتبادر من كلمة الوضع . 

ب. وضع اصطلاحي أو عرفي » ينشأ من غلبة استعال اللفظ في معنى 
ماء حتى يصير ذلك المعنى الغالب هو المتبادر إلى الذهن حالة التخاطب 
GLI Gy va‏ أن هذا ليس وضعاء وإن) هو استعمال اللفظ في GEA‏ 
غیت سر گر تلق لامعال جى يم هو ceo Jio pl‏ 
فهو متأخر عن الوضع اللغوي . 

وهو أنواع : 

-١‏ الوضع الشرعي ء أو العرف الشرعي ؛ كإطلاق الصلاة على الأقوال 
والحركات الخصوصة. مع آن لفظها في اللغة موضوع للدعاء » 
وكإطلاق الصوم على الإمساك المخصوص في الزمن الخصوص ‏ مع 
أن معناه نی اللغة هو الامساك مطلقاً ؛ وكإطلاق الزكاة على آخذ جزء 
مقدر من مال معلوم . 
ومثل ذلك ألفاظ ced‏ والترتیب » والوالاة» والژمن » والکافر؛ 
والمنافق» والمستأمن » والذمی ؛ وما إلى ذلك » «فإن الشارع لم يضع 
اللفظ esl Gl, colli sdb‏ فيها من غير وضع» وتكرر 
الاستعمال فيها حتى صارت هي المتبادرة » 7" . 

- الوضع العرفی العام » وهو ما اشتهر من الااصطلاحات عند اجمیع » 


(۱) الصدر السابق ص ۰۱۵۷ وشرح تنقیح الفصول ص ۲۲ . 
(۲) البحر الحیط ۱۲۱/۱ ۰ 





دون أن يكون مقتصراً على فئة معيّنة » كإطلاق الدابة علی احمار عند 
dey «pas jal‏ الفرس غظد jal‏ العراق» وعلى الخيل والبغال 
و pod‏ عند أهل المغرب» مع أن معناها في اللغة موضوع لكل ما 
اتصف (aL‏ وهو ار کة ) فالأعراف المذكورة حصصت هدا 
المعنى اللغوي بأنواع معينة تما يدب "١7‏ . 

۳- الوضم العرفي اخاص ‏ وهو ما اشتهر عند طائفة من الناس » تتميز عن 
غيرها ببعض الصفات » كالنحاة » والمناطقة » والمتكلمين » والأصوليين › 
والفقهاء » والأطباء» وأهل السوق» من التجارء وا حرفیین : 
وغيرهم » Ely‏ يسمى عرفاً خاصاً لاختصاصه بطائفة معينة . 
الجوهر في اللغة موضوع للنفیس من کل شيء» والعَرّض موضوع 
لكل ما يؤول إلى الفناء » وإن دام ما دام » ". 
ومن count] : GUS‏ والظھاں والقسامة: والتعزیر وا حضانةف 

والشفعة » والمناسخة عند الفقهاء . 
والنقض ؛ والکسر ؛ والمعارضة » والقلب عند الأصوليين . 
والرفع » والنصب ٠‏ وا حر ء والاعراب : والبناء عند النحاة . 
وا جنس ؛ والنوع » والفصل : ve aly‏ العام » والخاصة› والکل ‏ 

واحزئی » واخد c‏ والرسم عند المناطقة » وغير ذلك . 
مذه هي آهم آقسام الوضع؛ وبعضهم یضیف الیها قسا آخر » وهو 

استعمال اللفظ في المعنى » ولو مرة واحدة» وقد بنوا ذلك على أنه: هل 


. ۱۱۸ البحر الملحیط ۱۲۰/۱ ء ورفع النقاب ص‎ )١( 
. ١19 رفع النقاب ص‎ )1( 
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يشترط ف المجاز أن يكون مسموعاً من العرب استع‌ال نوعه آو لا ؟ فمن 
اشترط ذلك عد هذا الاستعمال» ولو مرة واحدة 2وضعاً ؛ ومن لم يشترط 
اكتفى بالقرينة 2١7‏ . 

هذاء وللأصوليين» وغيرهم»؛ مباحث أخر في باب الوضع» 
كحديثهم عن الموضوع له» أهو الموجود ني الخارج » أو صورته في الذهن › 
أو هو المعنى من حيث هو » بقطع النظر عن كونه في الذهن أو نی الخارج › 
وكحديثهم عن الواضع » وهل اللغة توقيف أو اصطلاحء أو أنها تشتمل 
على الأمرين » آو تدل be‏ معانیها بذاتها » وکحديثهم عن الرکبات » وهل 
هي موضوعة کالفردات آو لا ؟ وکحدیثهم عن شروط الوضم وآسبابه 
إلى غير ذلك من المباحث التي لا يترتب على كثير منها حکام O‏ 


( راجم في ذلك: الزهر للسيوطي ١۷ء‏ البحر الحیط للزرکثی ص ۱۰ » 
وما بعدها» شرح الک وکب النیر ۰۱۰۵/۱ وما بعدها شرح تنقیح الفصول SLAY‏ 
ص ۲۰ ؛ وما بعدها ؛ رفع النقاب » للشوشاوي ص ۱۵۲ ۰ وما بعدها . 
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الفرع الثاني 
الاستعمال 


يراد بالاستعبال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى » سواء آرید به مسیاه ) 
أي ما وضع له اللفظ » وهو الحقيقة » أو أريد به غير مسماه » لعلاقة بينهما ؛ 
وق FM Massil‏ 

.١‏ فالحقيقة » على هذا ء هی اطلاق اللفظ » وارادة ماه » والراد بذلك 
مسماہ فی عرف التخاطب » فتشمل الحقائق الأربعء وهي: اللغوية؛ 
والشرعية » والعرفية العامة ؛ والعرفية الخاصة . 

؟. والمجاز هو إطلاق اللفظ » وإرادة غير مسماه في عرف التخاطب » 
لعلاقة بینها » فيشمل المجازات الأربعة » وتدخل في ذلك الاستعارة» 
لأنہا نوع من أنواع المجاز » لكنّ علاقته المشاببة . 

ویفھم من معنی الاستعمال أن اللفظ قبل ذلك لا يوصف لا بحقيقة 
ولا مجاز» ولا بصریح ولا کنايق لأنه لا يعلم أنه حقيقة أو مجاز» أو 
استعارة » أو صريح » أو كناية » إلا بعد استعماله » فكلمة أسد موضوعة في 
اللغۂ للحیوان المفترس : فإذا استعملت فى غير ذللق» تحو؛ رأيت أسدا 
يتحدث » كانت جازاً» لاستعالها فی الرجل الشجاع والاستعمال يعد 
عندھم من صفات ا متکلم ''' . 

ونظراً لأهمية الحقيقة والمجاز والاستعارة والصريح والكناية في كلام 
الأصوليين والفقهاء» لانبناء كثير من الأحكام الفقهية عليهاء رأينا أن 
نوسع الكلام فيها في المسائل الآتية : 
(۱) شرح الکوکب النبر ۰۱۰۷/۱ وغتصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص ٠٠١‏ . 
(۲) شرح الک وکب النير ۰۱۰۹/۱ وختصر من قواعد العلائي وکلام الأسنوي ص ٠٠١‏ . 


EA 





المسألة الأولى: الحقيقة خی تع" 


والحقيقة: فعيلة من اش بمعنی الثابت آو الثبت. 

وفي الاصطلاح: هي اللفظ المستعمل فيا وضع له في اصطلاح 
الخخاطب ۰۳۸ . 

وقيل فيها تعريفات آخر "٠ء‏ وطذا فقد عدت هي الأصل في الكلام . 

والراد من كونها الأصل في الكلام: أن الكلام إن إمكن de da‏ 

حقیقته فلا یصار ال غمر ذلك » وإذا كان اللفظ محتملاً لمعان مجازية فلا 

مل sp Ua get nll Jo Jal suo dpe gale gl de‏ 
الأمورء منها الوضع الأول » ووجود العلاقة بين المعنى الأول والمعنى 
الثاني » وإلى النقل إلى المعنى الثاني » بينم الحقيقة لا تحتاج إلا إلى الوضع 
الأول 183 . 

والحقيقة » عندهم ‏ ثلاثة أقسام » هي : 

أ. الحقيقة اللغوية ويقابلها المجاز اللغوي . 

ب. الحقيقة الشرعية » ويقابلها المجاز الشرعي . 


(۱) شرح ختصر الروضة ۳ وقواعد الخصنى ص ۱ء وشرح الکوکب xi‏ 
۶ والذخبرة ۰۷۲/۱ ومفتاح الوصول ص ۵۹ ۰ کشف الاسرار شرح الصنف 
عل النار ۰۲۷۰/۱ الجموع الذهب ۲/ ۰44۸ والأشباه والنظاثر للسيوطي ص 
۹ء والأشباه والنظاثر لابن نجیم ص 14 . 

(۲) التعریقات ص ۷۹ء ۲۸۰ ء والتلخیص في علوم البلاغة للقزويئي ص ۰۲۹۲ وبغیه 
الایضاح للشیخ عبد التعال الصعيدي ۰۸4/۲ والامهاج ۰۲۷۱/۱ والکلیات لأبي 
البقاء ص ۰۳۱۱ وشرح ختصر الروضة 4۸9/۱ 

(۳) انظر طائقة من هذه التعریفات ومناقشتها نی الحصول ۱۱۱/۱ 

(6) البحر الحیط ۱۹۱/۲ . 


ج. الحقيقة العرفية » ويقابلها المجاز العرفي '' . 
ویعد هذا الأصل من أوسع الأصول » ومن أكثرها أهمية » وتطبيقاته في 
المسائل الفقهية والأصولية غير محدودة » وسنقتصر فيا يأي على ذكر بعض 
هذه المحالات . 


ففي المجالات الفرعية الفقهية » نجد العمل بأصل الحقيقة وترجيحها 
عل الجاز شاملاً لکل آنواعها» سواء کانت حقيقة لخوية » آو شرعية» آو 
cA ue‏ وسنکتفي با آورده التلمسانی G ۰۰۸۷۷۱ or‏ کتابه متا 
الوصول » من تطبيقات في هذا المجال» لا على أنها من الحقائق المسلمة ‏ 
بل على آنها من الأمثلة الموضّحة لهذا الأصل ليس غير» وقد يكون في 
بعضها OO Sa Sle‏ 

١.فم)‏ رجحت فيه الحقيقة اللغوية: احتجاج الشافعية وابن حبیب ۲۳۱ 


. مفتاح الوصول ص ۰۵۹ القواعد للحصني ص ۳۲۲ القسم الاول‎ )١( 

CY)‏ من الممكن ملاحظة طائفة من الفروع الفقهية التي تتصل أحكامها بهذا الأصل . في 
کتاب «التمهید في تخريج الفروع على الأصول » للأسنوي » ص 11١‏ وما بعدهاء ولي 
كتاب ١‏ الوصول إلى قواعد الأصول » لمحمد بن عبد الله التمرتاشي الحنفي ص ۲۱۷ › 
وما بعدها من القسم الأول من الكتاب؛ بتحقيق د. أحمد بن محمد العنقري «آلة 
كاتبة ». وفي الكتابين أمثلة متنوعة شاملة لكثير من أنواع علاقات المجاز» وما هو من 
مرجحات المجاز في بعض الأحيان » من قرائن ونيات وغيرها . 
ومن الممكن» أيضاًء ملاحظة ما يتعلق بها تقدم» في كتاب «القواعد والفوائد 
الأصولية » لابن اللحام الحنبلي لات 05د » في القواعد ۲۴ ۲۰۰ ۲۱۰ ۲۷۰ ۲۸۰ . 

(۳) هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأسلمى العبامى الأندلسي القرطبي 
المالكي » كان عالم الأندلس وفقيهها في زمانه » كا كان عا لما بالتاريخ والحديث واللغة 
والأدب وطائفة أخرى من العلوم» ولد في البيرة وسکن قرطبة» وزار مصر . من 
مؤلفاته: طبقات الفقهاء والتابعين» وطبقات المحدثين» وتفسير موطأ مالك » 
والواضحة في السئن والفقه » والفرائض » ومكارم الأخلاق » وغيرها. 1 


o 





من المالكية على مشروعية خيار المجلس » بقولہ ہگ : 9 المتبایعان بالخیار 
مالم يتفرقا 2١١»‏ متمسكين بحقيقة المتبايعين والتفرق . 

وكان جمهور المالكية والحنفية يحملون هذین اللفظین على الجاز » 
ويقولون: إن المراد من المتبايعين المتساومان » ومن التفرق التفرق بالقول » 
أي الاختلاف فيه» فههما في الخيار في حالة المساومة» فإذا أبرما العقد 
وأمضياه فقد افترقاء ولزمهما العقد » ویقولون أيضاء إنه قد يطلق اسم 
الشىء على ما يقاربه » کتوله Yo‏ يبع أحدكم على بيع أخيه» ولا 
ینکح be‏ نکاحه » ۲۲. 

والراد بالبیع: السوم» وبالنکاح: اخطبة ) oy‏ السوم dling‏ للبيع › 
والخطبة وسیلة للنکاح ء لکن مخالفيهم يرون أن الأصل حمل الكلام على 
حقيقته » فلا يترك العمل بهذا الأصل بمجرد الاحتمال والشك . 

؟. وتما رجحت فيه الحقيقة الشرعية : حمل علماء المالكية النكاح في قوله 
الا : ١لا‏ ینکح المحرم ولا ينكح le OP‏ العقد c‏ خلافاً للحنفية الذين 


راجع في ترجمته: الدیباج المذھب ص ١٥۱ء‏ وشجرۃ النور الزكية ص ٢۷ء‏ والأعلام 
4 ومعجم ال مؤلفین .۱۸۱/٦‏ 

. حديث متفق عليه عن عبد الله بن عمر » وقد روي بألفاظ متعددة » وطرقه كثيرة‎ )١( 
. ۳۶۰/۱ وكشف الخفاء‎ » 7١/7“ انظر : تلخيص الخبير‎ 

CY)‏ حدیث صحیح أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرء ولفظ مسلم "لا يبع 
أحدكم على بيع أخيه » ولا بخطب على خطبة أخيه » إلا أن يأذن له وأخرجه البخاري 
پلفظ آخر » وقد رواه آیضا أحمد والنسائي والترمذي والدارقطني وغيرهم . 
انظر: تلخيص الحبير 19/7 » بشأن البيع »و ٠6١/7‏ » بشأن الخطبة على الخطبة » ونيل 
.۱۰۱۷/٦ ۱٦۷ / ٥ ju Al‏ 

(۳) مفتاح الوصول ص 04 1۰6 » والجموع الذهب 44/8/75 . 

)٤(‏ رواہ الجماعة إلا البخاري عن عثمان بن عفان بلفظ : «لا ینکح الحرم » ولا ینکج 6 ولا 
يخطب ١‏ » ولم يرد عند الترمذي ولا مخطب » نیل الاوطار ۱4/۵ . 


oY 


حملوا النكاح على الوطء . 

ووجهة نظر المالكية » أن حمل النكاح في الحديث على الوطء حمل على 
المعنى المجازي الشرعي » والحمل على المعنى الحقيقي له » وهو العقد ؛ هو 
الرا جح ”۲ء إذ هو الأصل في ذلك » فلا يترك بالتأويلات والاحتالات. 

*. وتما رجحت فيه الحقيقة العرفية: حمل المالكية لفظ «اليتيمة » في قوله 
گلا : «تستأمر اليتيمة عل نفسها »۲۱ على التى لا أب ها » ورتبوا على ذلك 
أن مفهومها يقتضي أن غير اليتيمة وهي ذات الأب تزوج من غير «all‏ 
loss dig‏ ذلك على ما قاله مخالفوهم من أن اليتم في اللغة هو الانفراد » 
ولذلك يقال للبيت المنفرد من الشعر يتيم » وللذي لا نظير له يتيم . 

وإذا كان الأمر كذلك فقد يكون المراد من اليتيمة في الحديث التي لا 
زوج ها » وحينئذ لا يكون في الحديث دليل على ما فيل . 

ووجهة نظر المالكية أن كون اليتيمة التي لا أب ما هو عرف لغوي 
اشتهر بین آمل اللغة وعلیه حمل قوله تعالى: بوا US de sd‏ 
ng cea‏ ٦ء‏ وقوله تعالی: وَلِذِى gi gai‏ [الانفال ۰۲1۱ وعغبر 
ذلك من الایات ‏ فيكون راجحا على تفسير اليتيمة بالتي لا زوج لحاء لأن هذا 
التفسیر فيه تجوز" » فلا يصرف اللفظ إليه مع إمكان الحقيقة العرفية . 


(۱) مفتاح الوصول ص 1١‏ . 

(1) أخرجه الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري #ه بلفظ : «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فان 
سکتت فقد آذنت ‏ وإن أبت لم تكره». انظر: الفتح الرباني لترتیب مسند الامام آحمد 
ابن حنبل الشیبانی ؛ لأحمد عبد الرحمن البنا.دار الشهاب / القاهرة / مصر ۱۲۰/۱۲ ۰ 

(۳) مفتاح الوصول ص ۰۰ ۰۱۱ وب » هناء إلى أن ما ذكرناه كان لغرض توضيح 
المسألة ؛ وبيان كيفية الاحتجاج بهذا الأصل » وفي المسألة محال للكلام » فانظر : بداية 
الجتهد نی باب موجبات صحة النکاح 4/۲ . 


or 





وفي المجال التطبيقي لتحديد الحقيقة ؛ » أو ترجيحها » وتفسير النصوص 
lla S od p cys aie des i e pea‏ 
١‏ - الأصل حمل الکلام علی ظاھرہ : ولا بخرج عن ذلك إلا لدليل LY‏ 
- الأصل في اللفظ العام أن يدل على جميع أفراده» على وجه الشمول 
والاستغراق » حتى يقوم دليل التخصيص O‏ 
*- الأصل في اللفظ المطلق أن يحمل على إطلاقه حتى يقوم دليل 
Wall‏ 
- الأصل في الأوامر » عل رأي ا حمھورء أنہا للوجوب !' 
- الأصل في النواهي » على رأي الجمهور . أنها للتحريم (*2 
- الأصل في الألفاظ عدم النقل » فإذا ترددت الألفاظ بين احتمال النقل ء 
واحتمال عدمه » حملت على عدم النقل ۹۷ء لأن ذلك هو الأصل . 


(۱) البحر الحیط ۱۸/۳ والنهج ال النهج ص 5 ٠١‏ . 

(۲) الذخبرة ۰۷۲/۱ شرح ختصر الروضة ۰۱۵۱/۱ شرح الکوکب النیر 44۲/6 
والبحر الحیط ۱۸/۳ . 

(۳) الذخبرة ۰۷۲/۱ وشرح مختصر الروضة ۱۵۱/۱ . 

(6) شرح مختصر الروضة ۰۱۵۹/۱ وکشف الاأسرار شرح المصنف عل النار ۰۵۰/۱ 
وتقریب الوصول إلى علم الاصول ص ۰۱۸۱ وشرح سب الثبر 16۲/6 
وقواعد احصني ص ۰۲۳۳ والبحر الحیط ۳۱۵/۲ وشرح تلقیح الفصول ص 
AYAS AYY‏ 

۰۱۵۱/۱ كشف الأسرار شرح المصنف على ا لمنار ١/٤٢۱ء وشرح مختصر الروضة‎ Co) 
وشرح الكوكب المنير‎ CYYY وتقريب الوصول ص ۱۸۷ء وقواعد الحصني ص‎ 
. ١58 والبحر المحيط 457/7 » وشرح تنقيح الفصول ص‎ ۱ 

. ۳۸٦/۱ elei CO 


ot 


المسألة الثانية: المجاز: 
المجاز في اللغة: مأخوذ من الجواز : وهو التعدّي » من قولهم جاوزت 
موضع كذاء إذا تعديته . 
وتجاوزت عن السیء: عفوت عنه وصفحت . وفیه معنی التعدي . 
وتجوزت نی الصلاة: ترخصت ولعله مرادٌ به أنه تجاوز بعض 
متطلباتها التي لابد منها لمن لم تكن رخصة . 
وأجاز الکان: قطعه أي تعذاه » sel,‏ الشىء codal‏ وجاز العقد 
وسمی الجاز ازا؛ لأمهم جازوا به موضعه الأصلي » أو جاز هو 
مکانه الذي وضع فیه آول۱). 
d Gly‏ الاصطلاح: فقد ذکروا آن الجاز قسیان: jle‏ عقلی » ومجاز 
لغوي . 
فالجاز العقلی هو: ٍسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له ء 
اي : غبر الفاعل فیا بنی للفاعل» وغیر الفعول فیا بني للمفعول» 
وحاصله: آن تنصب قرينة صارفة للاسناد عن آن یکون ال ما هو له(۲۳. 
d,‏ الکلیات: وکل نسبة وضعت في غير موضعها بعلاقة فهي SE‏ 
عقل ء ثامّة كانت أو ناقصة » سمّى به لتجاوزة عن مكائة الأضى بحكم 
Ja‏ 29 . 
)١(‏ المصباح المنير» وعلوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص ٠ ۲٥٢‏ ۷٥۲ء‏ مراجعة 
محمود أمين النواوي/ط ۷/ نشر دار الفکر العربي /مصر . 
(۲) التعریفات ص ۱۷۹ء والتوقيف علی مهیات التعاریف ص ۰۲۹۷ والکلیات للكقوي 
ص ۵ ۸۰۱ . 
(۳) الکلیات ص ۸۰۵ . 


oo 





وأمّا المجاز اللغوي: فهو عندهم فسان: عفرد» POG tS py‏ 
كلامهم على المجاز oo All‏ ولهذا سنكتفي في) بعد بتعريف المجاز 
الفرد(۱؟ الذي ذكرت له تعريفات عدّة» تكاد تتفق» أو تتطابق في 
العنی » ومنها: 

١‏ - هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على 

وجه یصح ؛ مع قرينة عدم إرادته'' . 

وشرح هذا التعريف ببيان محترزاته » على الوجه الآتي : 

(المستعملة) احتراز عیّا م یستعمل ء لن الکلمة قبل الاستعمال لا 
تسمی مجازاء ولا حقیقة . 

(واصطلاح التخاطب) oan:‏ نحو لفظ (الصلاة) إذا استعمله 
المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازاً » فإنه وإن کان مستعملاً فیما وضع 
له » لکنه | یستعمل فیما وضع له في الاصطلاح الذي وقع به التخاطب . 

(وعلى وجه یصح) للاحتراز من الغلط . 

(ومع قرينة عدم |رادته) للاحتراز عن الکنایة(۳. 


(۱) لقد نوعوا الجاز الفرد اٍل لغوي » وشرعي ؛ وعرنی . 
فمثال اللغوي: (أسد) إذا استعمله المخاطب بعرف اللغة في الرجل الشجاع . 
ومثال الشرعي فقط : (الصلاة) إذا استعملها المخاطِب بعرف الشرع في الدعاء . 
ومثال العرني العام إطلاق (الدابة) على الإنسان » لأن الدابة في العرف العام موضوعه 
للحار والبغل والفرس فقط . 
انظر : التلخیص في علوم البلاغة ص 746 . 

(Y)‏ التلخيص في علوم البلاغة للخطیب القزويني ص YAE‏ (ضبط cr‏ عبدالر من 
البرقوقي/نشر دار الکتاب العري/بیروت) : وبغية الإيضاح لتلخيص المفتاح للشيخ 
عبدالمتعال الصعيدي 817/7 ؛ والتوقيف على مهمات التعاريف ص NAY‏ 

(۳) بغية الایضاح ۰۸۷/۳ ۸۸ . 


كه 





؟- هو اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما » كتسمية الشجاع 


AA d 
ae ge ga 


خ#- وقال صدر الشريعة«دت47/ام » : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له 


لعلاقة9” . 
=ð‏ وفی التعريفات: هو اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما. 
سڈ ال لجاع ادا : 


ویؤخذ على هذا التعريف وما قبله من التعريفات الثلاثة أنها أهملت 
ذكر القريئة المانعة عن إراداة المعنى الحقيقى » وقد جاءت على نمطها 
تعريفات متعددة» ملها تعريف pn"‏ ت٥۸۸ھ‏ في مرقاة 
comes Syl ci OU po gl‏ التمهيد في تخريج الفروع 
«OU LUI de‏ والقاضی vcs sland‏ في المنهاج!") » وکشر 
غيرهم من المؤلفين . 


. ۲۹۷ التوقیف عل مھمات التعاریف ص‎ )١( 

(۲) الحدود في الأصول ص °۲ . 

(۳) التوضیح بشرح التلویح ۱۳۲/۱ . 

() التعریفات ص ۱۷۸ ۰ 

. ٦٢٥-٥٤٤/١ شرح مرآة الأصول وحاشیة الإزمیري‎ )٥( 
.۱۹۰ التمهيد في تخريج الفروع على الأصرل ص‎ )1( 

(۷) النهاج بشرح الامهاج ۲۷۳/۱ ۰ 


oV 





علاقات المجاز : 

ذكرنا في تعريف المجاز أنه لا بذ من علاقة بين المعنى Bal AAH‏ 
والمعنى المجازي الذي أريد من اللفظ . 

والراد من علاقات الجاز: الناسیات ہین العنی ا حقیقی والعنی 
الجازي. 

Of dll vais‏ انملاه تسرا عل آن العلاقة قد تکرن تلصابية وق 
تكون غير المشامة » وما كانت علاقته المشاءهة فهو الاستعارة في اصطلاح 
العلاء» وما كانت علاقته غير المشامة فهو المجاز المرسل › وعلاقاته كثيرة 
عرفت بالاستقراء للاستعالات الواردة في كلام العرب . 

ويذكر التفتازانيدت؟ثلام» ol‏ ما P ne L‏ إلى مس وعشرين 
Ee‏ وقد اختلف العلاء I‏ أعدادهاء فذكر فخر الدین 
لرازي ۰.0 فی الحصول اثني عشر وجهاً » آی «Ge‏ وذكر صدر 
الشر یعةهت ۷۲۷« » تسح Mole‏ > وزادها الصفى متلق سات 
فأوصلها ال اننتن وعشرین علدقة(؛ک ويبدو أن بين هله العللاقات b y‏ 
من التداخل » ولهذا جعلها ابن احاجب«ت۱۱«؛ خس علاقات ی(٩)‏ , 

ونذكر في) يأتي بعض هذه العلاقات: 


(۱) التلویح شرح التوضیح 4/۱ ۱۳ . 
() الحصول ۱۳/۱ وما بعدها . 

() التوضیح بشرح التلویح ۱۳4/۱ . 
() هاية الوصول ۰۳۱۰/۳۷/۲ 

. ۱4۱/۱ ختصر النتهی بشرح العضد‎ Co) 


OA 





call Small أو‎ 

والمراد بالسبَبية : تسمية الشىء باسم سببه » أي إطلاق السبب وإرادة 
المسبب » كإطلاق (اليد) وإرادة القوة والقدرة ىا في قوله AB 2 MLS‏ 
وق یدیم #6 21٠١ cw‏ أي قدرته فوق قدرءبم» فهذه العلاقة من إطلاق 
السبب على المسبب » ومثل هذه الآية ما شامهها کقوله تعال: لاوما رمک 
اد زمیت کرک له رک $$ Dv Q0‏ وقوله: لِما نت خا Lit‏ ,3% # [ص c [vo‏ 
وقوله: JE LEA ys‏ 6 [المائدة 4 . 

ویمنع علماء السلف مثل هذا = ٠‏ ویرفضون التجوز فیا ذکر من 
الایات» وخملون الید عل معناها a Le uh‏ تعال » ولکنها لیست 
كالأيدي البشرية » والأصل Htm‏ 
BE‏ خلافاً لا ذهب البه العتزلة وبعض الاشاعرة والعطلة۱) . 

ويقابلها | لمسيبية 0 أي GAL]‏ السبب وارادة السبب ‏ کاطلاق الوت 
OU Ub Ll fe‏ 

ثانیاً: الکلیة والحزثیة: 

ASSL of bly‏ : إطلاق الكل وإرادة البعض ؛ کقوله تعا ی: ور 
É ehi Ac‏ [البقرة ٠‏ والراد بذلك بعض الأصابع » آي آطرافها آو 
أناملها!؟ . 

ويقابلها الجزئية » أي إطلاق الجزء وارادة الكل » كإطلاق العين على 
الجاسوس » باعتبار أن العين هي المقصود مد Lagos: Jao) ad‏ أو 
(1) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية بشرح الدرر المضيّة etl‏ محمد بن أحمد 

السفاريني الاثري ۲۳۲/۲ . 


01 ce COD 
1+ ٩۵/۳ بغية الایضاح‎ )۲( 


04 


وهو بعض الصلاة» على الصلاة : — وه لا de ii)‏ 3 
كله . 

ثالثاً: ما كان وما يكون: 

فالراد بها كان: تسمية الشیء باسم ما كان عليه » كقوله تعالى iiè:‏ 
can $i‏ ۲ والذين يؤتون الأموال ليسوا صغارا لیکونوا یتامی » 
md‏ ؛ وطذا یوتون آمواهم ؛ وانما سیّاهم یتامی باعتبار ما كان » أي 

نهم كانوا في السابق يتأمى . 

ومن ذلك قوله تعال: 9 مین ره م2 [taie Oz‏ جرماً باعتبار 
ماکان علیه ی الدنیا من اللإجرام. 

UT,‏ علاقة اعتبار ما يكون» فتعود إلى نسبة الشيء باسم ما يؤول إليه 
نی الستقبل » كقوله تعالى: Ge ul nsa ri KA rachel p‏ 
سیصبر ویول ال خر . 

وکقوله تعال : Odes EY]‏ 4 نرح 17 » أطلق على الولودین 
الصغار صفة الکفر والفجور لأنهم سيكونون في المستقبل كفرة فجرة . 

AEM, SL Cur, 

GCG Be: Ses yas الحل ہاسر آخحال:‎ Laud ILL obs 
أي في جنته » ففي هذه الاية‎ »]٠٠۷ زل عمران‎ & AGIS Ud 25 LES 
. اأطلق الحال » وهو رحة الله » وأريد به محلها وهو الجنة‎ 

SAL] of ale ا تس لقال باسم‎ SMG ALAM Sul UT, 


. 494/7 بغية الإيضاح‎ )١( 





المحل وإرادة الال > کقو له تعال : ui‏ تا رد ديد € [العلق ۱۷] آی : أهل 


MaU 


عابتا اللازمية والملزومية: 

واللازمية: : کون الشىء يلزم وجوده عند وجود شىء d E3 «y‏ 
T»‏ اطرارة علی النار » واطلاق الضوء عل الشمس ‏ فالخرارة لازمة 
للنار » كا أن الضوء لازم للشمس » فمن قال: انظر الحرارة » قاصدا الثار» 
فهو متجوز سے اللازم وإرادة اذزوع: وكذلك القائل : طلع 
الشوء uelle‏ الشس: ء لکون الضوء ا لخي 

واللرومیه: کون الشىء بحيث نجب عند وجوده وجود شیء آخر» 
کاطلاق T‏ وإرادة الضوء ؛ في قولك: cl»‏ الشمس الغرفة من 

وهناك علاقات JYS cl‏ والعموم وا خصوص c‏ والبدلية 
والمبدلية » والجاورة والدالية والمدلولية » وغيرها”" . 

وننبه هنا إلى ivi‏ 

M Ld cas ap ER ما سے‎ 

فالعلاقة الكلية » وإن كانت جزءاً فالعلاقة الجزئية » وهکذا . 
ات ايل انها هرد المجاز هو المقابل لمدلول اللفظ المذكور» فإن كان سبباً 

فالراد السیّب ‏ وان كان مسيّبا فالمراد السبب » وإن كان المذكور كلا 





(۱) بغية الایضاح ۱۰۰/۳ » ونباية الو صول ۳۵۱/۲ . 
(۲) علوم البلاغة ص ۲۹۹ : 8 : 
(۲) علوم البلاغة ص ۲۱۰ وما بعدها. 


1! 





فالمراد الجزء ء وإن كان المذكور جزءاً فالمراد الكل » وهكذا . 
- قيل: إن المجاز لا يدخل في الحروف » فلا يعبر بحرف عن حرف » ولا 
بحرف عن اسم » ولا باسم عن حرف » ووجه ال سنوي+ت۷۷۲م» W5‏ 
ol‏ ال حرف لیس 0 مقصوداً نی نفسه ‏ بل هو تابع » وطذا جری تعریفه 
ob sae lo das wb‏ 
-f‏ ادا تعارض المجاز والإضمار کان اللفظط N qr uz‏ یتر جح 
أحدهما على الا خر الا بدليل ؛ ؛ لکون e ORI d eke Gea js‏ 
الخاطب من فهم الظاهر !۳ . 
۵- |ذا تعذرت ا لقيقة یضار لل الجاز(۳). 
1- حكمَه ثبوت ما رید به » خاصاً كان أو عاماً؛ دخل فيه المعنى الحقيقي 
۷- ومن أحکام المجاز: جواز نفي الحقيقة عن المسمى » كما يقال للرجل 
الشجاع الذي أطلق عليه لفظ(أسد) إنه ليس بأسد » وكا يقال للجد 
PU eK dud‏ 
الاختلاف في وجود المجاز: 
اختلف العلاء في وقوع المجاز في d: a‏ القرآن الكريم —-" 
النبوية » فأنكر بعضهم وجوده فیا دکر » واثبته اخرون » وفصل غيرهم في 
الأمرء فأجازوا ذلك ني اللغة » ومنعوه في القرآن الكريم والسنة النبوية ‏ 
)١(‏ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ١58‏ . 
(۳) الصدر السایق 1 ۲۳ . 


(6) مرآة الاصول 1۱۰61۰0/۱ . 
(۵) الصدر السایق ۲/۱ . 


1Y 





ولکل منھم أدلتهء وسنكتفي في ذلك بذكر أهم العلماء الذين خاضوا في 
هذا الموضوع خلال العصور » بإيجاز دون استقصاء لجميعهم . 

فنذكر أن ممن أنكر المجاز من المتقدمين داود بن خلف الأصبهاني 
الظاھری :ت۲۷۰ھ ؛ء وابنە حمد بن داود دت ۲۱۸۲۹۳ ۰ واہو إسحاق إبرا 
(Y)‏ 


E 


بن محمد الا سفرایینی «ت۱۸)«» 

وهؤلاء sod‏ من آنکر الجاز في اللغة» ومنهم من آنکر وجوده في 
ol all‏ الکریم » وأقر بوجوده في اللغة » وقد آورد السيوطي:ت١11ه» d‏ 
کتابه (الزهر) بعض استدلالات أبى إسحاق ورد عليها" . 

ومن نقل عنه إنكار المجاز طائفة أخرى من علاء الذاهب» وف 
القابل نجد علماء ردّوا هذا الإنكار وبيّنوا خطأه من وجهة نظرهم » ومن 
هولاء ابن قتيبة «ت۲۷۰«» نی کتابه (تأویل مشکل القرآن) . 

وابن حزم دت:ه+مء في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام) الذي قسا 
فيه في ردّه على ابن خویزمنداد ت۳۹۰ھ ٠ء‏ وما قاله فيه : اوقد در وجل من 
الالکین یلقب خویزمنداد أن للحجارة Mic‏ « ولعل Spe opt‏ من 
تمييزهاء وقد شيّه الله تعالى قوماً زاغوا عن الحق بالأنعام؛ وصدق الله 
تعالى إذ قضی آنهم أضل سبیلاً منها ۰۰ . فقال هذا الجاهل إن من الدليل على 
أن الحجارة تعقل قوله AL "ECC Se Co. $153 : ue‏ نهر ود یا 
یکمن ی ین الما ود یالما یط من شب $ vti‏ 

قال على : ونحن نقول: ان من العجب العجیب استدلال هذا الجاهل 
)١(‏ المجاز في اللغة والقرآن الكريم للدكتور عبدالعظيم إبراهيم یم الطعني ۰۱۸/۲ وما 

بعدھا. 


(۲) الزهر ۳۱/۱ والمصدر السابق . 
(۳) الزهر ۳۷۱۶/۱ ۱۵ ۳. 


۳ 





بعقله عل آنه لا عخشی اللہ NL dus‏ 5 عقل ..۰ (6۱. 

ثم جاء بعده من سار عل طریقه . 

ولکن جاء بعده الامام ابن تيمية 0 
القائلن بو جوده . 

ثم جاء بعده تلميذه ابن القيم «ن١/م»»‏ فكان أكثر من شيخه جد جدلاً في 
هذا الشأن » وسَمّی الجاز طاغوتا وأورد ما يزيد على خمسين وجو يمنع 
EA, CO El Le‏ بعض من قال به کابن جني ۳۳۰۳۹2۰ aly‏ علي 


. البدع والاعتزال(*)‎ a من‎ el CDi ayyon T 
» الأمين الشنقيطي:«ت17517ه‎ Lo العصر ا حدیث کبس الشيخ‎ ds 


(۱) الاحکام لابن حزم ۵۳۷/4 . 

(۲) الجاز نف اللغة والقرآن الکریم للدکتور عبدالعظیم الطعني ۲ (نشر مکتبة 
وهبه |مصر) . 

(۳) هو alee‏ بن جني» أبوالفتح » الموصلي» من أئمة علوم الأدب واللغة والنحو 
والصرف : أقام y tack Rm‏ . من مؤلفاته: سر صناعة الإعراب » 
والنهج في اشتقاق ٹ شعر Gault]‏ وشرح كتاب الشواذ لابن حجار في القراءات : 
وشرح دیوان ا متنبي : وغيرها. 
راجع في ترجمته: وفيات الأعیان ۰۱۲-4۱۰/۲ وشذرات الذهب ۱4۰/۳ 
ومعجم الولفین Yo V‏ 

CE)‏ هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسى العشوي » من أثمة علماء العربية والقراءات) 
أقام بحلب عند سيف الدولة الحمداني» ثم رجع إلى بغداد» وأقام فيها حتى توفي سنة 
/الالاه . من مؤلفاته: الإيضاح في النحو ؛ التكملة في الصرف» المقصور والدود؛ 
الحجة في علل القراءات السبع . 
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان »١174-١71/7‏ وشذرات الذهب ۰۸۸/۳ ۸۹ء 
ومعجم الژلفین ۲۰۰/۳ . 

(۵) الجاز في اللغة والقرآن الکریم ۱۱۸/۲ ۰ 


M 


رسالة يذكر فيها منع المجاز في القرآن الكريم » سیّاھا منع جواز المجاز في 
النزل للتعبّد والاعجاز » ۰ وهو عيال فيا أورده على من تقدمه من العلماء ؛ 
صحانته . ومثل هلا الاستدلال یقتضی استبعاد کثیر من العلوم والفنون 
Mabdai‏ ۱ 
المسألة الثالثة: الصريح والكناية: 

ومما یدخل في مجال وضع الالفاظ للمعاني؛ ويتصل بموضوع ال حقيقة 
والجاز: الصریح ‏ والکنایة ء وإن كان كل منهما Gh‏ حقيقة ومجازا . 
علو" » وني معجم مقاييس اللغة: إن الصاد والراء والحاء أصل منقاس › 
يدل على ظهور الشىء وبروزه» ومن ذلك الشىء الصريح » وكل خالص 
صريح » وصرّح Os bl anti dle‏ 

d‏ الاصطلاح أطلق الصريح على كلام مكشوف المراد منه؛ بسبب 
کثرة الاستعمال حقيقة کان آو Ote‏ 

وني كلام الأصوليين أطلق على ما ظهر الراد به LE Ly gg‏ سواء كان 


i CX ue حقيقة أو‎ 


(١)المصدر‏ السابق. 

(۲) القاموس المحيط 

(۴)ومعجم مقاييس اللغة TEACTEVIY‏ 

() التعريفات ص .١١5‏ 

Co)‏ کشف الأسرار شرح المصنف على النار ۳۹۵/۱ والوصول إلى قواعد الأصول ص 
۳۳ 
وانظر: مذکرة نی آصول الفقه للحنفية ص ٠١١‏ . 
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قال attang yal‏ الصریح كل لفظ مکشوف المعنی وا مراد 

حقيقة OR e dots‏ 
ويقرن بعضهم تعريفه بالمثال فيقول: الصريح لفظ يكون المراد به 

ظاهرا کقو تك: بعت واشتریت Sead)‏ 
وحکم الصريح: أن يثبت مدلوله به » من دون حاجة إلى النيّة(" . 
ومما فرّعه الحنفية على حكم الصريح » عدا الاستغناء عن النيّة . 

1- لو قال: بعت ‏ آو اشتریت فان القصود حصل میا » نوی ذلك أو لم 
ینوہ . 

- لو قال لزوجته: نت طالق » وقع الطلاق ء مطلقاً. 

-٣‏ لو قال لمملوكه: أنت حر » فبأي وجه أضاف ذلك إليه يعتق » كقوله 
-بصيغة النداء-: Wr pu‏ الاخبار» کقوله: آنت حرء أو 
آراد أن یقول طلاقا فجری de‏ لسانه: آنت حرّ فانه یعتق» نوی 
ذلك أو لم ينوه“ . 

. إذا نطق بالصريح غير عام بمعناه » وقع قضاء لا ديانة‎ é 

- إذا قرن الصريح بالعدد وقع الطلاق» ولا يصدّق مطلقاً في أنه أراد 
من واق» کبا لو قال: آنتِ طالق لائاً من هذا القبد » تطلق ثلایً 
ولا بصدق قضاء(*) . 





(۱) آصول السرخسی ۱۸۷/۱ . 

() آصول الشاشی ص 14 . 

(۳) التنقیح بشرح التوضیح والتلویح ۲۳۰/۱ والتعریفات ص 1١5‏ . 
(؛) الوصول إلى قواعد الا صول للتمرتافی ص ۲۳۲-۲۳۰ . 

() الصدر السابق . 
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الكناية: 

وأمّا الكناية فهي في اللغة مأخوذة من قولهم: كنوت الشيء أو كنيته ؛ 
Va fw ol‏ ويذكر ابن فارس arica‏ أن الکاف والنون وا حرف 
العتل یدل عی تورية اسم بغیره ؛ یقال: کنیت عن کذا تکلمت بغبره » ما 
يستدل به عليه ؛ وكنوت أيضا(" . 


وفي الاصطلاح الأصولي قيلت فيها تعريفات كثيرة ؛ لكن المعنى الذي 


تؤدیه واحد. 

فقیل: ھی ما خفی ا مراد به ی نفسەء سواء کان المراد معنی حقیقیاًء 
AR Sue ina al‏ 

وقيل: إنها ما استتر المراد به» ولا يفهم إلا بقرينة » حقيقة كان أو 
Ge‏ 

of Siemon seal ll aS BOF cx tated poet رات لے‎ 
یتبان بالدلیل"*.‎ 

وقیل: هی ما استتر الراد منه نی نفسه(۲۳» واکتفی بعضهم بقوله: ان 
الكناية هی ما استتر معناه(۷). 


وعرفها ابن السبكي لات الالاه ا في( جمع اخوامع) «oU! se Lee lb‏ 


() التعریفات ص ٠١١‏ . 

(۲) معجم مقاییس اللغة ٠١۹/۰‏ . 

(") مذكرة في أصول الفقه للحنفية ص ١1١‏ . 

FATA l کشف الآسرار شرح الصنف عل‎ )٤( 
۰۱۸۷/۱ آصول السر خسی‎ )( 

() التلویح ۱۳۰/۱ . 

(۷) آصول الشاشی ص VE‏ 


VW 


الإيضاح لتلخيص المفتاح › إن الكناية: «لفظ أريد به لازم معناه» مع 

جواز إرادة معئاة 0 17 , 
وقد جعلوا الكناية ثلاثة أقسام » بحسب المطلوب بها » وهي : 

-1١‏ الكتاية عن صفة كقولك: هو من حملة الأقلام» أي من الأدباء أو 
ÉI‏ » وقوهم في الكنايات القديمة عن الكرم: هو كثير الرماد» أو 
جبان A AED‏ 

۲- الکنایة عن موصوف؛ کقولك عن الأسد: ملك الوحوش ء أو ملك 
الغابة » وقولك عن القلوب بأنها جمع الاضفان . 

۳- الکناية عن نسبة» أي ثبوت أمر لاخر. آو نفیه عنه » کا یقولون: 
المجد بين ثوبيه؛ والكرم بين برديه» إذ لم يصرّحوا بثبوت الجد 
والکرم له» بل كنوا عن ذلك بكونه) بين برديه » أو ثوبيه » ومنه قول 
زياد الأعجم في مدح أمير نيسابور عبدالله بن الحشرج : 

إن السماحة والمروءة والندى # في قبّة ضربت على ابن الحشرج 
فأراد الشاعر أن يثبت الصفات المذكورة» وهي الساحة والمروءة 
والكرم» إلى الممدوح › ولكنه لم یصرح بذلك» أي أا مجموعة في 

اللمدوح » بل عدل إلى الأسلوب المذكور (Dis‏ 
وتختلف الكناية عن المجاز في آنها لیست فیها قرينة مانعة عن ارادة 

العنی الوضوع له اللفظ » فيمكن أن يراد بها هذا المعنى» وأمًا المجاز 


.۳۳۳/۱ جم ال حوامع‎ )١( 
.۳۳۷ بغية الایضاح ۱۷۳/۳ ۰ والتلخيص للخطيب القزويني ص‎ )۲( 
. "١6-1117 علوم البلاغة لأمد مصطفى المراغي ص‎ )”( 
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فنظرا لوجود القرينة الانعة من رادة الوضوع له » لا يمكن أن تراد منه 
حقيقة OU Ball‏ 

ونظراً لوجود صلة بين الكناية والتعريضء باعتبار أن كلاً منهم| يفهم 
منه الراد من غبر تصریح به » فقد تكلم بعض العلماء عن بيان الفرق 

ذكر في التعريفات: أن التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من 
ay ce pai ne‏ 

وفرّق الشربینی ‏ ت٢٢۳‏ اہ بينهما بقوله: «وحاصل الفرق: أن الكناية ؛ 
أي : اللفظ المستعمل مراداً منه لازم معناه» قد يكون حقيقة إن أريد منه 
معناه مع لازمه » وقد يكون مجازا في ذلك اللازم c‏ بخلاف التعريض فإنه لا 
يكون مجازا في المعنى المعرّض به أبدا »(" . 

وحكم الكناية: أنها تحتاج في تحديد معناها إلى النية» وأنها بالنظر 
لاستتارها لا یثبت ما ما یندری بالشبهات!*۰۲ وللسبب ذاته لا تقام 
العقوبات على الأخرس عند إقراره بإشارته» لأنه لم یوجد التصریح 
بلفظه » وعند إقامة البيّنة عليه ؛ لانه ربا تکون عنده شبهة لا یتمکن من 
اظهارها بزشارته(۲۳. 

ومما فرّعه الحنفية على الكناية : 
۱- لو قال شخص لاخر: جامعت فلانة» آو واقعتها لا يجب عليه حد 


(۱) تقریر الشیخ عبدالر هن الشربيني علی شرح جمع احوامع ۰۳۳۳/۱ 
() التعریفات ص ٣٥‏ . 

() تقريرات الشربيني على شرح جمع الجوامع 777/١‏ . 

() التنقيح وشرحاه التوضيح والتلويح 77٠/١‏ . 

.۱۸۹/۱ أصول السرخسی‎ )٥( 


۹ 





القذف » لأنه لم يصرّح بالقذف بالزنا . 

1- لو قال الرجل لزوجته: لا آدحل عليك ‏ أو لا أجمع el‏ ورأسك . 
أو لا اضاجعك؛ آو لا آدنو منك» آو لا آبیت معك فی فراش آو لا 
یمس جلدی جلدك آو لا آفرب فراشك, لا يكون إيلاء بلا نية › 
ویدّین قضاء۲۱. 

-Y‏ قول الرجل لزوجته: اعتذي؛ كناية؛ لأنه يحتمل وجوهاً متغايرة؛ إذ 
حتمل Je tw oly ol‏ نعم الله تعال ونعم الزوج » وغر (MUS‏ 
ومحتمل آن یراد به الاقراء » وذا لابد فیه من OTN‏ 

f‏ - ان الفقهاء یسمّون لفظ البائن واطرام ونحوهما من کنایات الطلای 
غازاء لا حقيقة؛ لأنها معلومة العانی غبر مستترة الراد» ولکن 
باعتبار معنی التردد فی| تتصل به هذه الألفاظ » لاحتمال أن يراد به 
البيدونة هن جهة ابحبران» أو من جهة القرابة» أو من جهة النکاح 
شاہت الکتایات سمية] A uet Sau‏ 


(۱) الوصول إلى قواعدالأصول ۲۳۳۰۲۲۳۲ . 
(۲) كشف الأسرار شرح المصنف de‏ النار ۰۳۹/۱ 
(۳) کشف الأسرار شرح المصنف على ا نار ۳۱۸/۱ ء وأصول الشاشی ص 1۸ . 


Va 





الفرع الثالث 
الحمل 


ا حمل: هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه» أو ما اشتمل على 
tela asl‏ أن يعتقد السامع للألفاظ er lll sty o‏ خر J ls‏ 
أن يعتقد السامع معنى يشتمل على مراد المتكلم . 

فمثال الأول: اعتقاد ا مالکی ء وا حنبل ؛ والشافعي ؛ أن اللہ سبحانه 
أراد بالقرء في قوله » CSIs‏ رہ a 5, tl‏ 455 کچ8 (البقرۃ [rA‏ 
الطهر » واعتقاد الحنفي أنه سبحانه آراد به احیض . 

ومثال الآخر- وهو اعتقاد ما اشتمل على مراده-: حمل الشافعي 
المشترك على جميع معانيه» عند تجرده عن القرائن » وإنا da‏ على جميع 
معانيه OY‏ هذا الحمل يشتمل على مراد المتكلم الذي لن يخرج عن واحد 
من هذه العانی(۲) . 

وهذا یتضح لنا آن احمل من صفات السامع . 

وقد آورد المّري « ت۰۸« ۰ الکلام عن احمل Je‏ أنه قاعدة؛ قال في 
القاعدة :)١١9(‏ «الحمل: الحكم تسین الراد من الحتمل» بدلیل 
قطعي » أو ظني » کمالك » ومحمد: إن القرء الطهر » والنعمان: الحيض» . 
_ أو بتعميمه في الوجوه المحتملة عند عدم الدليل ؛ لاشتمالها على المراد . 
الا ما امتنع بدلیل » أو لأنه » حينئذ للعموم )”" . 
(۱) شرح الکوکب النبر ۱۰۸/۱ ورفع النقاب عن تنقیح الشهاب» ص ۰۱۷۵ وختصر 

من فواعد العلائي ص ۱۳۵ . 


(۲) الصادر السابقة » وشرح تنقیح الفصول للقراني . 
(۳) القواعد » للمقري » بتحقیق د . هد بن عبدالله بن هید ۰۳۶۷/۱ 
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الفرع الرابع 
العلاقة بين الوضع والحمل والاستعمال 


ان الدي یتضح ما ذکرناه ى معاي الوضع » cen Ta «Jer,‏ » آن 
الوضع سابق ومتقدم علی کل من احمل » والاستعیال؛ ويأني بعده قي 
امرتبة الاستعمال ٹم الحمل7١؟.‏ 

ویری بعض شراح التنقيح أن القرافي لم يتقدمه أحد من الأصوليين في 
جعل هذه الفروق ضمن فصل معين» ورأى بعضهم أنه لا يوجد مبرر 
لافراد ذلك فى مبحث خاض؛ إذ هو ليس مستقلاً بنفسه؛ لأن الوضع 
والاستعمال من عوارض القيقة والجاز» وهما مباحثهیا الخاصة وأمًا 
qu aga Qt‏ اتاد السامع مراد التکلم من لفظه- فهو من باب 
التأويل » وإذا اُردنا من الحمل اعتقاد السامع ما اشتمل عليه مراد المتكلم › 
على ما ذهب إلى ذلك الشافعى رحمه الله في اللفظ المشترك » فهو داخل في 
باب Pa padl‏ 


سے سر سے سی ور جح ۰۱ ء وشرح الکوکب المنیر ۱۰۸/۱. 
(۲) رفع النقاب عن تنقيح مج الشهاب » ص ۱۸۱ ۰ mo‏ 


vY 





المطلب الثاني 
الكلي والكل والكلية 
والجزئي والجزء والجزئية 


وقيه تلانة فروع: 
الفرع الأول: بيان معاني هذه المصطلحات والفروق بينها 


| الفرع الثاني: تقاسيم الكلي والجزئي وبيان بعض أحكامهما 
| الفرع الثالث: الكليات الخمس 











الفرع الأول 
بيان معانى هذه المصطلحات والفروق بينها 


الکلی والجزئی: 

CIS‏ ني مصطلح Jal‏ المنطقء هو: da El‏ سن nn agi‏ من 
وفوع الشركة (CO‏ وعير آخرون ہما لم یمتنع ہمجرد ا حصول فرض 
صدقه عل -ALA dpm) Wy ty S‏ آو محموعة صفات- 8x5‏ 
فيها هؤلاء الكثيرون؛ كالإنسان» والفرس ؛ والعلم » وا جھل ء والثلث ؛ 
والمربع . ومعدن» ومدينة؛ فإن مفاهيم هذه الألفاظ إذا حصلت عند 
العقل » لم يمتنع صدقها على كثيرين7" 

وهذا الصیدق مثر gui Gye Oye Ob bey‏ تضور العتی» لا امن آمر 
خارجی ؛ كواجب الوجود؛ فإن الشركة فيه ممتنعة بالنظر إلى ہل 
الخارجي ء المانع من وجود شريك لله سبحانه » لكن إذا جرّد العقل النظر 
إلى مفهومه لم يمنع من صدقه على كثيرين ؛ إذ لو كان مرّدُ تصوره مانعا من 
الشركة لم يفتقر إلى دليل على إثبات الوحدانية9» . 

والمراد من قوهم إنه لا يمنع نفس مفهومه من الاشتراك ؛ هو إمكان 
فرض صدق اللفظ الكلى على الكثيرين في العقل» سواء كان كذلك في 
(۱) معیار العلم ص1۵ التعریفات ص۱۹۳ ۰ » النجاة ص۸ ء البحر امحیط ۲/ ale. oe‏ 

الوصول ۰۱۳۰/۱ شرح الکوکب النبر ۱۳۲/۱ ایضاح البهم ص۰۷ الکلیات ص 

۵ ۷ . 
() البحر الحیط ۵۰/۲ ۰ والتذهیب ص ۱۲۹٩‏ . 
(۳) تحرير القوعد المنطقية ص ۵ ؟ . 
() الصدر السابق . 


۷۷ 
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الواقع SVY l‏ 

Sk pe Joly‏ | حقيفي ؛ MEL,‏ والتعريفات التي مرّت 
مي SU‏ الحقيقي . 

ul‏ الكل bigis a‏ آخر؛ أي ما اندرج تحته شيء 

وا جزٹی: xima da ode‏ الشركة (O4;‏ 
کزید VY‏ الشجرة ) وھذا الفرس . والتعريف M‏ هو للجزئي 
الحقيقى » وإلى جانب ذلك فإنہم یطلقون الجزئي على كل أخص تحت ما 
هو أعم منه؛ كالإنسان بالنسبة إلى الحيوان» ويسمّونه الحزئى الاضایي؛ 
لأن جزئيته كانت بالإضافة إلى شىءٍ آخر » وهو أعم من ا حقیقی ؛ لأن كل 
جزئی حقيقي فهو (ضانی » ولا عكس""'. 

وقد اختّلف في عدّ طائفة من الألفاظ من قبيل الجزئي 


. ٩۰ سيف الغلاب على شرح مغني الطلاب » ص‎ )١( 

(۲) حریر القواعد النطقية » ص19 . 

(۳) الصدر السایق . 

(6) معیار العلم ص44 ۰ ونهاية الوصول ۰۱۲۹/۱ والبحر الحیط ۰۵۰/۲ وشرح 
الکوکب النبر ۱۳۰/۱ وتحرير القواعد المنطقية ص۰1۷ وایضاح البهم ص۰۷ 
وسيف الغلاب ص ۵۳ والفائق ۱۸۲/۱ ۰ والنجاة ص۰۸ ولباب الا شارات ص ۲ . 

(0) الرسالة الشمسية وشرحها: تحریر القواعد النطقية ‏ ص19 » وقد اعترض صاحب 
تحرير القواعد على فنية التعريف المذكور» واقترح أن يقال في الجزئي الإإضافي: ١هو‏ 
الأخص من شیء ۰۲ ص۰۷۰ وأجاب السید الشریف ابرجانيی(ت۸۱۱ه) بحاشیته عن 
هذا بأن المصنف » أي صاحب الشمسية  »‏ رد التعریف ؛ وإنما كان غرضه ذکر حکم 
من أحكامه ؛ يمكن أن يستنبط من تعريفه له . 


۷۸ 





ومن هذه الألفاظ: الضمير؛ فذهب الأكثرون إلى أنه من قبيل الجزئي » 
ورجح cauto (ai‏ أنه من قبيل الکلی'''ء وذھب OL> yl‏ ات۵ ] ۷ج ۷ ال 
أنه كلي وضعاً » وجزئي ONG‏ 

ووجهة نظر من عدّه جزئياً؛ وهي الوجهة المرجّحة عند الأكثر » تستند 
إلى ما ياتي : 

-١‏ إجماع النحاة على أن الضمير أعرف المعارف » فلو کان مسہ کلیا 
لكان نكرة لا معرفة . 

ol -Y‏ مس القدر كر كان كنا كان فالا غل عا هو آعم عن 
الشخص المعيّن» والقاعدة العقلية: أن الدال على الأعمّ غير دال على 
الاخص , ممايترتب عليه أن لا يدل المضمر على شخص خاص cii‏ 
وليس UGS‏ ؛ لأن من قال: «أنَا » عرفنا آنه هو الراد» دون غبره » وکذا لو 
قیل لشخص: «أنت » ۸ یفهم الا نفسه . 

وأمّا من ذهب إلى أنه من قبيل الكلي ء فاحتج بأنه لو كان مسماه جزئياً لم 
بصدق علی شخص آخر الا بوض آخر t le‏ لا لقا مال 
يطلق على وجه الحقيقة على كل متكلم قال : «آنا !۰ من دون وضع آخرء 
فهو على هذا من الألفاظ الكلية!؟' . 

هذاء وما يتصل بالألفاظ ذات المعاني الكلية أو الجزئية وضبطهاء ما 
ذكره أبو حامد الغزاللي «نه.هه؛ في المستصفى » وتابعه عليه ابن قدامة 
القدسی «ت.۲م» فی «روضة الناظر » آن الالفاظ بالاضافة لل خصوص 


۰۳۵ 27 شرح تنقيح الفصول ص5‎ )١( 

ا ا کپ اا ؛ هامش رقم( 0)» للمحقق » نقلاً عن فتح الررحمن . 
(۳) شرح نا تنقیح الفصول ص٣٠‏ ۰۳6 وشرح الکوکب النير ۱۳۷/۱ ۰ 

(4) شر is‏ الفصول ص 8" والیاج ۲۲۱/۱۰ 


۷۹ 


العنی وشموله؛ تنقسم [لی ما (TL‏ 

-١‏ الألفاظ الدالة على عین واحدة pd ERY Ble‏ | زید » وهذه 
الشجرة » وهذا السواد» وهذه الفرس ؛ وحدها باللفظ الذي لا يمكن 
آن یکون مفهومه الا ذلك الواحد بعينه » وأن نفس مفهومه يمنع من 
Ado pe S| RAI‏ 

- الألفاظ الدالة على أشياء كثيرة» تتفق في معنی واحد» وساها 
«مطلقة "۰ وحدّها بنها التي لا یمنع نفس مفهومها من وقوع 
الاشت ال فیه ؛ کالسواد» ور كة » والانسان ؛ والفرس . 

BUYI -Y‏ الفردة التي دخلت علیها الألف واللام؛ فانها تکون 
للعموم!۱) الذي یتناول جمیع ما یصلح له . 
والقسم الأول ما ذكره هو الجزئي » والقسمان الآخران هما الكلي في 

الصطلح المنطقي » لكن هذين القسمین اللذین یمثلان الکلي لیسا سواء؛ 

Sall oS‏ یفید الشمول البدلی ؛ والعام یفید الشمول الاستغراقي ؛ کما هو 

معلوم عند الأصولیین . 

الكل والجزء: 
JS GH‏ بانه اسم لجملة مركبة من أجزاء» وقيّد بعضهم الأجزاء 

بأمبا محصورة » فهو عنده اسم لحملة مركبة من أجزاء حصورة"۲. 
cya nl i] 1e dl aes Jy‏ یہ de y Dp ya al]‏ منه 


(۱) الستصفی ۰۳۱/۱ وروضه الناظر ص ۱۵ ; 

age E ae 

(۳) شرح تنقیح الفصول ص۲۸ء والتمھید فی تخریج الفروع على الأصول £e‏ 
ص۲۹۸ pa yc‏ من قواعد العلائي ؛ وکلام الاسنوي ص 1۸۷ . 


Ae 





أسماء الأعداد » ويعبرون عنه بالكلي اللجموعی!'؟ 

ومن أحكامه: أنه في حالة الإثبات يدل على المجموع ١‏ مطابقة » » وعلى 
الأفراد ب«التضمین ۰۷ فلو قال له: علّ عشرة» ثبتت العشرة في ذمته› 
ولكنه في حالة النفي أو النهي » يصدق بنفي بعض الأجزاء » ولا يلزم نفي 
الجميع » ولا النهي عنهاء فإذا قال: : ليس له de‏ عشرة لا یلزم آن تنتفي 
الأجزا MIS pd e aat d eet udo i Reis Ve‏ 

Oe, BN aio Shy ں۵٥‎ 
الكلية والجزئية:‎ 

wai‏ بالكَيّة في الاصطلاح: «ثبوت الحكم لكل واحدٍ؛ بحيث لا 
یبقی فرد ۱3*۷ بان کم عل کل قرد من أفراد موضرع القضبية» ویون 
الحكم ثابتآن للكل بطريق الالتزام إذ e‏ من الحکم على كل فردٍ من 
آفراد الوضوع » آن یکون الکل حکوما عليه . 

ویعبرون عن الكلية بالکلی التفصیلي » والكلي العددي "۰ . 

والجزئية: هى الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غیرتعیین!۰۲۷ آو آن 


()التمهيد للأسنوي ؛ ص۲۹۹ . 

02 المصدر السابق » ص۲۹۸. 

(۳) الصدر السایق . 

(6) التمهید للأسنوي» ص۲۹۸ ۰ وشرح تنقیح الفصول » ص۲۸ ؛ وختصر من فواعد 
العلائي کلام الاسنوي» ص 1۸۷ . 

() التمهید للاأسنوي؛ وختصر من قواعد العلائی وکلام الاسنوي؛ d‏ الوضعین 
ا 

() التمهید للأسنوي ص۲۹۹ . 

(۷) شرح تنقیح الفصول ؛ ص۲۸ ء ومختصر من قواعد العلائي وکلام الأسنوي ص۸۸٦‏ . 


۸۱ 


کم بالحمول علی بعض أفراد الموضوع ؛ نحو: بعض الحيوان إنسان”'2 . 
وهي تقابل الکلیة(۲۳» وقد قالوا ی قول القائل: «کل رحل يشبعة رعيناد 
(UL‏ إنه صادق باعتبار الكلية» وليس كذلك باعتبار oy gh? Si‏ 
الكل لا يشبعهم عشرات » بل مئات الأرغفة » فضلاً عن الرغيفين » وعلى 
الضدٌ من ذلك قول القائل: «كل بني تيم محملون الصخرة العظيمة »› 
أو« كل رجل يحمل الصخرة العظيمة ٠‏ فهو غير صادق باعتبار الكلية ؛ 
لکون بعض الرجال غبر قادرین عل حل الصخرة» لكنه صادق باعتبار 
الکل ؛ آي آن الرجال جموعهم یستطیعون حمل الصخرة . 

وبناء عل ماتقام من معاني الكل » والكلي » والكلية ؛ ۰ تکون دلالة العام 
على أفراده IS‏ : بمعنى أنها تدل على كل واحد دلالة تامة““» ولو کانت 
دلالته « کل لم يلزم ثبوت حكمه لفردٍ معين من أفراده إذا كان في سياق 
Al‏ أو النهي » قال القرائی: aatan‏ الآنه لا يلزم oy‏ النهي عن 
المجموع إلا ترك ذلك المجموع ؛ ؛ من حيث هو ذلك المجموع › وذلك 
يكفي في تحققه جزء منه » ولکن العام هو الذي يقتضي ثبوت حکمه لکل 
gg nay‏ یا بای[ ا0 جا HIS Y S‏ 
الفرق بين الكلي والكل: 

وما ذكروه من الفروق بين الكلي والكل ٭ ما يأتي : 
۱- آن الكل موجود في الخارج ؛ وأما الكلي فلا وجود له في الخارج » وإنما 





)١(‏ لمصدران السابقان. 

AY ÍN pellice quens atn 

(۳) شرح تہ تنقيح الفصول ص۱۹۱ . 

AY [Y efc HA ue dM agli: ada gag CO 
. شرح تنقیح الفصول ص۱۹۱‎ )( 


۸۲ 


ا وجل لاعت مل این ناراد 
- أن أجزا ء الكل متناهية à JST UT c‏ فجزئياته غير متناهية . 
تن ا بر جع 
ذللی(۱)؛ قال الکفوی ات۵۱۰۹ 1 «الكل يتقوم بالأجزاء ی 
السکنجبن بالخل والعسل cell,‏ بخلاف الکلی ؛ کالانسان؛ فانه 
لایتقوم بازئیات »۲۳۲ . 

- الكل لا تحمل على على الجزء » بخلاف الكل uia de Jes «p‏ ۳7« 
وهذا من الوجوه الني يُعلم بها الفرق بينهما بوضوح» فالمميز للكلٍ 
صحة حمله على جزئياته e‏ ما الکل فلا يصح حمله على أجزائه ؛ فعندما 
نقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف؛ فإنه يصح أن يقال: الاسم 

کلمة » آو الفعل كلمة أو الحرف كلمة » لكن لا يصح ذلك ني الكل ؛ 

فلا یقال: الواحد عشرة ؛ ولا الخمسة عشرة؛ کبا لا بقال: ان اخل و 
U al LRI‏ سكج . 
ويمثل هذاالفرق ضابطاً جيدا في تمييز الكلي عن بعض ما يشتبه بە؛ 
فألفاظ مثل: رهط » وشَّعْب » وقؤْم » وجَيْش » ما يسميه النحاة أسماء 
الجمع ليست من قبيل الكلى » إذا كان الراد من معناها أنها تقبل 


۵ کے ا ۲ والكليات ص٥٤۰۷‏ ونثر الدراری ص٥٥‏ ؛ ومذكرة في 
المنطى ص ۲ ۵۰ . 

( نثر الدراريی ص۵۵ ۰ والکلیات ص ۵ ۷ . 

(۳) المصدران السابقان » وسیف الغلات ص٥٦0‏ . 

fri agr ult ym AUR Qd ا‎ 

بعض النسخ ذکر آن فخر الدین الرازی(ت۱۰۱ه) ذکر في الباحث الشر قية سبعة آوجه 

ل ٠ rper‏ والكلى » بزيادة على ما ذكرناه في المتن » فانظرها في الكليات› 
ص ۵ 2 ۷ ۰ هامش( ۲ ) . 


۸۳ 





الشر کة؛ بمعنی دخول الافراد الکثبرین فیها ؛ لانه لا یصح لها عل 
آی من تلك الفراد؛ فلا یال : محمد رهط » ولا زید شعب ؛ ولا على 
قوم » ولكن إذا لوحظ فيه تصور معناه ومفهومه وأنه قابل لأن يشتر Bus‏ 
معه غيره في ذلك المعنى » کان کل ؛ لأن كلمة قوم صالحة لأن تطلق 
على كل مجموعة من الناس » ومثلها سائر أسماء الجموع . 

ه- أن الكل لا يجوز دة قسیمه بأداة التقسیم والتفصیل"ما» فلا يقال في 
Ll Ltd ct lal‏ أوراق » أو آغصان» آو جذع؛ بخلاف 
الكل » فإنه يجوز فيه ذلك ؛ فيقال: الحيوان ؛ إا تمان و آو فرس» آو 
COS ue‏ 

نوع دلالة أقسام الألفاظ من جهة نظر الأصوليين: 
یعتر من وجهة نظر طائفة من الأصولیین آن تعدد الالفاظ التحدة 

العنی » سواء کان اللفظ والعنی واحدا؛ وهو النفرد آو کان اللفظ 

والعنی متعددین؛ وهما التباینان؛ کالسواد والییاض؛ أو كان اللفظ 
متعدداً والمعنى واحدا ؛ وهي الألفاظ المترادفة » ید من قبیل النص ! لعدم 

احتمال معناھا معتی آخر » احت‌الا ناشفا عن دلیل . 
وأا الأقسام الأخرى كالمشترك »واللتقول + والقيقة : والجاز » إن 

متساوي الدلالة فيها کالشترك الذي ۸ یترجح ا ا يمد نهد 

الجمل بالنسبة ٍل کل من العنیین » وأمّا إذا كانت دلالته علل بعض العاني 
أرجح من بعض » فان الراجح يعد من الظاهر بالفنسبة إلى هاذل وی 

والرجوح یسمی مژولا ؛ لكونه يؤول إلى الظهور عند اقتران الدلیل Pay‏ 


(۱) نثر الدراري ص۵۵ ۰ وتسهیل النطق ‏ لعبدالكريم بن مراد الأثري » ص5١‏ . 
CY)‏ منهاج الو صول وشرحه نهاية السول ۱۹۲-۱۸۷۲ . 


At 





الفرع الثاني 
تقاسيم الكلى والجزئي 
وبيان بعض أحكامهما 


آولا: تقسیمهما الی حر رنہ 
ge‏ و ند را نہیں اوغا 

SLAY! JSUT,‏ ؛ أو النسبي » فهر الأعم من شيء» فإذا وجد شي 
ol‏ وکان هناك ما هو آعم منه » کان هذا الأعم كلياً ua]‏ كالحيوان 
بالنسبة للانسان » فانه کل إضافي » وكذا الجسم النامي بالسيهة للحیوان » 
والجسم بالنسبة للجسم النامي ؛ Ce‏ كليان إضافيان بالنسبة لما تحتهما . 

والجزئي ا حقیقي هو ما يمنع نفس تصور مفهومه من وفوع الشركة 
فيه ؛ کعل » وعامر » ولندن » وجلة . 

Ul,‏ 3" الإضانی ء أو النسبي € فهو كل شىء أخص تحت شيء 
m ade‏ بالنسبة ال وان »راون 0 إل الجسم الناميء 
qe m‏ سی سي ضيبي ديو اوت 


(۱) التعریفات ص٦٦‏ وسیف الغلاب ص٥٦‏ . 


Ao 


ee‏ ج rc x‏ ,“20 0 1 ہہ یی ۔ 

خانیا: تقسیم الکلی بحسب الاشتراك اللفظي إلى طبیعی» 

ومنطقي» وعقلي: 
يُطلق الكل بطريق الاشتراك اللفظى على ثلاثة أنواع ؟ هي : 

الکل | لطبيعي : هو الماهية المنتزعة من الآفراد 4l‏ الاصدقات 
الموجودة T‏ ال خارج ؛ والتی تعر ص ۳ الكلية -التي هي إمكان 
الصدق على كثيرين- في الذهن ؛ كمفهوم حيوان » وشجرة » ومثلث . 
OLS,‏ ففى قولنا: الإنسان حيوان» إن أردنا ا لحصة الحيوانية التي 
شارك الانسان غبره باعتبارها ؛ كان الكلى طبيعياء وهو ى) يزعمود 
موجود في الخارج ؛ لأنه جزء من الإنسان الموجود ثي الخارج » وجزء 
الوجوة مرجوةء وسموه طبیعیاً نسبة ال طبائع الاشیاء؛ آي 
Yau‏ 

ب-الکلی النطقي: وهو الفهوم الذي لا یمنع فرض صدفه على کثیرین ؛ 
الذي يعرض في الذهن للمفاهيم المنتزعة من أفرادها الخارجية » وهذا 
الکل لا وجود له ف اخارج؛ لاشت‌اله عل ما لا یتناهی » وسموه 

ج- الکل العقلی: هو الجموع الرکب من العارض والعروض؛ آي من 
الكلي المنطقي العارض والكلي الطبيعي العروض ‏ وبعبارة آخری: 
إن أريد الأمران؛ أي الحيوانية التى وقعت بها الشركة بين الأفراد 
الموجودة في الخارج » مع فرض صدقها de‏ کثبرین » فالکلي عقلي » 
وهو موجود في الذهن. لا في اخارج؛ خلافا لمن زعم وجوده في 
الخارج كأفلاطون (e. Gr EVO)‏ € ودليل عدم 3 427 ده اشت‌اله عل ما N‏ 


۸ 


يتناهى » وهو غير ys‏ )\( 
تالتا: تقسيم الكلى باعتباردخوله -2 ماهية ما تحنه إلى 
داني وعرصی: 

فالذاتي: هو الكلي الذي يوم ماهية Pale JEL‏ أو هو الذي لا 
يمكن تصور الماهية إلا بعد تصوره!۳) 

Fase PU a 

الح al taa Yi‏ ما يكون داخلاً في حقيقة الشیء(*۲» وهو العنی 
سن "d « 4] d‏ هذا N am‏ يصدق jui‏ إا 7 ae‏ 
وف ال 
Dele‏ عن aa ads else) Rain‏ تقسها داخلة peo‏ 
ا قات عل الا تو 
0 سواء كان ile als‏ 4ل الضحك : a a dL‏ 
خاص ما « کالاشی ۰۷ «والتتفس » بالنسبة للإنسان”" . 


)١(‏ تحرير القواعد النطقية ص77 ؛ ”57 ؛ والبحر الحیط ۰۵۰/۲ ۰۵۱ ونهاية السول 
۱ وسیف الغلاب ص۵۵ وتجدید علم النطق ص58 ؛ ۰ 4۷ ۰ ومذکرة ‏ علم 
النطق » للشیخ عبدالرمن مصطفی سال ص۸ ٦۹۰‏ . 

(۲) النجاة ص٩‏ » ومعیار العلم ص٦٦‏ » وشرح الک وکب النیر ۱۳۳۰۱۳۲/۱ . 

)1( 5 الدراري ص۸٥‏ . ٥۹‏ » والرشد السلیم ص ۵۷ ۰ ومذکرة ی النطق ص۳۸ . 

() نثر الدراری ص۰۵۸ ۵٩‏ . 

. ٦۹۰۸ص المرجع السابق‎ )٥( 

() شرح الكوكب المنير ٠١۲/١‏ » والمرشد السليم OV yo‏ ومذکرۃ فی النطق ص TA‏ 


۸۷ 





وقیل فی تعريف العرضي-أيضا-: ail‏ ما reeds‏ نهم الذات قبل 

004, ud 
. وعلى هذا فالتعريف شامل للخاصة ؛ وللعرض العام‎ 
: بعض ما ذْكِرٌ من الفروق بين الذاتي والعرضي‎ 

-١‏ أن الٰذاز ای لا يعلل »أي أن ثبوته للذات لا يكون بعلة؛ لأنه إِمّا نفس 
الذات ‏ آو جزوها التقدم(۰۲۳ فلا یقال : ما علة اللونية للأسود ؟ ما 
علة جعل الانسان حیوانا ؟» لكن ذلك ممكن في الكل العَرّضي ؛ 
كتعليل الزوجية بالأربعة » وتعليل الضحك بالتعجب'. والجواب 
عن سؤال : کان هذا مدخنا ؟ برغبته بالتسلية . 
- آن الذاتي لأي حقيقة یتوقف تعقلها بالکنه عل تعتّله. بخلاف 
Sad‏ لا يتوقف تعقلها على تعقله» فمثلاً: ae‏ حقيقة 
الإنسان متوقف على تعقل اليوان» الذى هو ذات له ولکنه لا 
يتوقف على تعقل كونه ماشیأء الذي هو عرضی O4]‏ 
- أن الصفة الذاتية » إضافة الى أها ضرورية » تكون عامة في جميع أفراد 
Lal « ¢ gil‏ الصفة العرضية » فلا یشترط فیها ذلك؛ فربا لا تکون 
عامة ولا ضروریة(*. 
ویعد التمییز بين الصفات الذاتية والعرضية» من الأهمية بمكان› 
لا سيا في دوائر العارف الانسانية العلمية؛ لأنه على أساس هذا 





. ۷۹/۱ شرح العضد علىی ختصر النتهی‎ )١( 

() حاشية التفتازاي عی شرح العضد part e‏ ابن امحاجب VY [Y‏ 
(۳) الصدر السابق ۷۰۷۳/۱ . 

() الرشد السلیم ص۱۷ . 

(0) آسس النطق الصوري ومشکلاته ص۱6۱ . 


۸۸ 





التفریق یرتکز التصنیف» والتحلیل» والعملیات الوصلة ال 
الفروض . والقوانين العلمية'''. 
الفرق بين العرّض والعرّضي 
وما ذكروه من الفروق بين العرّض والعرضی 

-١‏ أن العَرّضي هو الكلي الخارج عن حقيقة الثیء وماهیته » الحمول 

عليه » أمّا العرض فهو الثيء القائم با موضوع . 

(gà 7E -Y‏ يصح أن یکون غمولاً عل غبره ف القضية؛ » بخلاف 
العَرَض؛ فإنه لا يحمل؛ ولهذا يُقال: محمد أبيض» ولا يُقال: محمد 
Vy idle ls fo Sy yale‏ یقال: es Jo‏ 


» عرّضى‎ pest العَرَضى ؛ وأصل اشتقاقه ؛‎ li العرض هو‎ -Y 
manm 0 ٦ 
۳" كالمتعجب من التعجب » وال بیض من البیاض‎ 
الخارح:‎  هدوجورابعا‎ fI caa rails 
في الخارج » غير وجود‎ lowes ASU أن‎ yey من المناطقة من‎ 
الأشخاص ؛ ؛ وهو رأي أرسطودده:”ق.)؛ ومن تابعه » ومنهم من يرى أن‎ 
الكلى لا وجود له ني الأعيان الخارجية ؛ بل عو أمر ذهنيء كى] هو رأي‎ 
۲۸۷ حكمة الات شراق‎ ١هباتك‎ d ؛)ھہ۸٦ت(یدرورھسلا شھاب الدین‎ 
الأخير هو ما ذهب إليه شيخ ح الإسلام ابن تیمیة(ت۸۷۲۸) الذی کان‎ có iy 
لا يرى وجوداً للأنواع الكلية في الخارج » بل كان يرى أن وجودها ذهني‎ 


(۱) الرجع السابق ص١ ١5‏ . 
(۲) الرشد السلیم ص ٩۷‏ نضا : 
(۳) الفکرون السلمون ی مواجهة النطق الیونای ص۱۰۵ ۱۰۱۰ ۰ 


۸۹ 


rej miratur‏ یں کا اہو ای : إن ما 

یتصورہ الذھن مطلقاً عاما يوجد في الخارج › ؛ لکن لا يوجد y‏ مقیدا 

EL al: 

وقد قسموا الكلى بحسب وجوده في الخارج إلى ستة أقسام ؟ هي : 

۱- ما وجد منه الکثیر مع التناهي ؛ ؛ مثل الكواكب السيارة » فإنها كلي كثير 
الأفراد في الخارج » لكنها متناهية منحصرة ة بالتسعة أو شا aya‏ 
ذلك. 

. ما وُجد منه الكثير مع عدم تناهي الأفراد؛ مثل: نعم الله تعالى‎ -١ 
. ومقدوراته‎ 

۳- ما وجد منه واحد مع مکان غیره؛ کالشمس والقمر» فالشمس هي 
الک رکب الضی نهار » والقمر الكوكب المضيء ليلا . 

- ما وجد منه واحد مع امتناع غیره؛ ؛ مثل : واجب الوجود؛ فان معهومه 
کل لم يُوجد من آفراده الا فرد واحد» وهو الحق سبحانه وتعالى ٤‏ مع 
امتناع غير ذلك الفرد . 
[SLs‏ يكون الأمر كذلك » إذا كان بمجرد النظر إلى حصوله فى العقل » 
نا (ذا لوحظ-مع حصوله- برها التوحید» فلا 045 GV US‏ 
حينئذٍ لا یمکن فرض اشتراکه. ولکن اطلاقهم لفظ الکلي على الله 
سبحانه » فيه فيه إمهام تمنع منه الشريعة » وطذا ترك التصریح به طائفة من 


() الفکرون السلمون ق موا- جهة المنطق اليوثاني ضر ٠‏ 7 
(۲) الرد عل النطقیین Af uo‏ 
(۳) امصدر السایق. 





العلاء تأدّباً منهم في هذا القام(۱). 

ه- مالم يوجد منه فرد واحد » مع ([مکان حصوله ؛ مثل العنقاء » وجبل 
من یاقوت » وبحر من زئبق . 

5- مالم یوجد منه فرد واحد» مع استحالة وجوده؛ مثل : شريك الباري 
سبحانه وتعالى» والجمع بين النقیضین» وارتفاعهیا» ویعبر عنه با 
امتنعت آفراده في الخار Me‏ 

Ca SL MI s Lucae‏ 8 تطبيق الك على يعطن الاصدقات: 
وتما ينبغي التنبيه إليه أنه قد يقع اختلاف بين العلماء في تطبيق هذه 

Gl‏ على ماصدقاتها؛ ومن ذلك احتلافهم بشأن قول النبي RE‏ «کل 

ذلك لم یکن »۰ جواباً لذي الیدین(" ۳ حینما سأل النبي 25 بعد تسليمه 
من رکعتین في صلاة العصر: «أَفصرت الصلاة یا رسول الثه» أم 
سیگ نسیت ؟ ۰4 فقال رسول الله RG‏ (کل ذلك م یکن ٤ء‏ فقال: «قد كان 

بعض ذلك يا رسول اللّه » CO‏ 
وقد اختلف العلماء في بيان ذلك على قولين: 
القول الأول: أن ذلك من قبيل الكل ؛ فیکون ا مراد نفی تحقق ا جمیع : 


(۱) نذکر هنا آن من نبّه بأن إطلاق «الكلىي » على واجب الوجود فیه إیہام هو القرائی ؛ ‏ 
شرح تنقیح الفصول ص۲۸ ۰ وأن الزركشي في البحر الحیط ذکر کلام القرافي ؛ وقال 
إنه ترك ی کتابه «البحر الحیط » تمثيل المنطقيين c‏ عمداً أدبا . 

(؟) التذهيب ص۱۳۱ء ۰۱۳۳ وسیف الغلاب ص٥٠‏ ء والمرشد السليم في المنطق 
ا حدیث والقدیم ص۵1 ۰ والبحر الحیط ۲ وشرح تنقیح الفصول ص۲۸ ۰ 

وإيضاح المبهم ص. 

(؟) صحابي من بنى سليم اسمه الخرباق . 

CE)‏ حديث صحيح رواه كثيرون» واللفظ هنا جاء في صحيح مسلم ء » في باب السهو في 
الصلاة والسجود له . انظر | صحيح مسلم بشرح النووي 191/0 . 


5چ 





تالش واک یا إكا السياة ققط: أو القصر فقط ء وقد لاوا إلى ذلك 
لان نفي الاثنين يلزم منه الكذب في خخبر رسول الله كك(" . 
القول الثاني : أنه من قبيل الكلّية ؛ أي أن النفي متوجه لكل الأفراد . 
وقد اختار ذلك بعض العلاء» وقالوا : إن ذلك من عموم السلب؛ 
لأن الضابط في ذلك تقدّم لفظ كل» وتأخر النفي »أ بي BIS ae‏ 
هذا الغال » ويكون المعنى أنه لا قصر ولا نسيان في الا مر » والقول بلزوم 
الکذب فی خبر رسول الله اة یدفعه آن ذلك حصل بحسب ظنه 35 
sible ton‏ 
وقد وضعوا ضابطاً أغلبيًاً لتمييز عموم السلب من سلب العموم ؛ وهو: 
أ- أن ضابط عموم السلب ؛ أي شمول النفي لكل الأفراد » أن يتقدم لفظ 
(كل) على النفي ؛ كا هو لفظ الحديث: «كل ذلك لم يكن » . 
ب-أن ضابط سلب العموم؛ أي شمول النفي لمجموع الأفراد ؛ لا لكل 
واحد منهم » هو أن يتقدم النفي على لفظ (كل)؛ كا لو قيل في المثال 
السابق: ١ل‏ يكن كل ذلك 76" . 
ونقل الشوکانی(ت»۱۲۰) ما یوید دلك عن عل)ء العانی ؛ إذ ذكر أن لفظ 
(كل) إذا تقدّم» وجاء بعده نفي » كان نفياً لکل الأفرادء لا للمجموع ؛ 
بخلاف ما [ذا تأخر » وتقدم علیه النفی(۳) . 


OT OT شرح صحيح مسلم للنووي 19/6 ؛ ومذكرة في علم المنطق ص‎ )١( 
of OY yo shall مذكرة في علم‎ )۲( 
. ۱١۹/۳ نیل الأوطار‎ )۳( 


AY 





سادسا: الکلے سن حیث قسیت إلی كلى اخن وعلاقتةه 143 
إن التعرف على النسبة بين الكليين مما يحتاج إليه في مباحث التعريفات 

الموصلة -عند المناطقة- إلى التصور؛ إذ ا يعرف ما بين التعريف 

والمعرّف من المساواة والتباین : أو العموم وا لخصوص ٠‏ ومنه یتضح مدی 

صحة التعریف : ومطابقته للمعرّف » أو عدمھاء أو تمييزه عن eo pÈ‏ 

وقد حصروا هذه النسبة في أربعة أنواع ؛ هي : 

[- التباین الک: وهي النسبة بین الکلیین اللذین لا یصدق واحد منها 
على شيء تما صدق عليه الآخر("؛ كالإنسان» والفرس؛ فإنه لا 
يصدق الإنسان على شيء من أفراد الفرس » ولا الفرس يصدق على 
شیء من آفراد الانسان. 
وعل هذا فالکلیان متباینان » وتکون العلاقة بینها علاقة انفصال؛ 
حیث تکون کل من الدائرتین منفصلة تماما عن الأخری؛ فلو رمزنا 
لاحداهما ب(1)» وللأخرى ب(ب)» لقلنا لا شيء من () هو (ب)) 


ب- التساوي: وهي النسبة بين الكليين الذين يصدق كل منهم| على كل ما 
يصدق على الآخر؛ كالإنسان» والناطق؛ فإن كل ما يصدق عليه 
الاإنسان» يصدق عليه الناطق » وكل ما يصدق عليه الناطق يصدق 


)١(‏ تحرير القواعد المنطقية ص ٦٦ء‏ شرح الکوکب المنیر ص ۷۱/۱ ء التذھیب ص 
۰ والرشد السلیم ض ۱۰ . 

(۲) التذهیب ص ۱۰ ۰ مذکرة في علم النطق ص ۰۲۷ 

. ۵ مسائل فلسفية ص‎ (Y) 





عليه الإنسان2(7» والعلاقة بينهما هي علاقة إنطباق؛ حيث تکون 
الدائرة(أ) هي الدائرة(ب)'. 


ج- العموم» والمختصوص المطلق: وهو النسبة التي تتحقق بين الكليين 
اللڈین بیٹھما علاقة اشتمال وتضمّن؛ بأن يصدق أحدهما على كل ما 
رساق ade‏ دون عکس؛ كتاشيوان » والإنيان؟ يأن تکون 
احدی الداثرتین ن آکمر من الأخری » ومشتملة علیها ؛ لتکون گل أفراد 
الداثرة الشمولة هی بعض آفراد الدائرة الشاملة۳. 





فایوان صادق عل کل ما یصدق علیه ٍنسان» ولکن احیوان ینفرد 
بالفرس » والجمل » وغيرهما من الحيوانات ؛ فكل إنسان حيوان » ولا 
مکی ومٹل ذلك : معدن » وفضة » فكل فضة معذل » ولا 
کی AP‏ 

والذي يصدق منهما على كل أفراد الآخر يُسمّى أعمّ مطلقاً. والذي لا 


۱۰ تحریر القواعد المنطقية ص٦٦ء شرح الکوکب النبر ۰۷۱/۱ التذهیب ص‎ )١( 


والمرشد السليم ص 1١‏ . 

(۲) مسائل فلسفية ص ۵ ] . 

(۳) مسائل فلسفية ص٤٥٣٦‏ . 

gt)‏ القواعد النطقية ص۱۳ ۰ وشرح الکوکب النیر ۷۱/۱ والرشد السلیم 
ین ۶۸ 


۹٤ 


یصدق عل کل آفراد ال خر یسمی آخص Oll,‏ 
)= العموم » واخصوص الوجهي : وهو النسبة التي ONL Ge‏ 
اللذین يصدق کل واحد منها عل بعض ما يصدق «AMI ade‏ 
وينفرد كل منهما في شىء آخر ؛ مثل ا حجرء والأسود؛ فإنہما یصدقان 
فعا eae ME ml Les‏ ویفرد احجر بالاییشی: كإشرة الأسرة 
پالترب Oy ca Vl‏ 
فكل واحد Lge‏ أعم من الآخر من وجه؛ وهي الصورة التي ينفرد 
بها ؛ وأخص من وجه ؛ وهي صورة الاجتماع”" . 
والعلاقة بينهما علاقة تقاطع؛ حيث يكون بين الدائرتين تداخل 
وتخارج جزئی ؛ فیکون بعض(ا) ھهو(ب)ء وبعض(أ) ليس(ب)» 
(De (CO) aus‏ وبعض(ب) ليس هو(أ)؛ Lis‏ وأسود؛ فبعض 
القط اسیو وبعض الأسود قط » وبعض القط لیس Ars 6 2 pulls‏ 


الأسود یسن ا 


. ۳۷ التذھیب ص ۱۰ ۰ ومذکرة نی علم النطق ص‎ )١( 

(۲) تحرير القواعد المنطقية ص۰14 وشرح الکوکب النر ۰۷۱/۱ ۰۷۲ والتذهیب 
ص ۱4۰۱۳ ۰ والرشد السلیم ص ۱۰ . 

. مذکرة ی علم النطق ص۳۷‎ (Y) 

(4) مسائل فلسفية ص ۵ 1 . 


Ao 








a weak 








الفرع الثالث 
الكليات الخمس 


يعد الكلام عن الكليات الخمس من المباحث المنطقية » لا المباحث 
الاصولية » لکن الاصولیین ار إلى Silly cal‏ بينها » نظرا 
لأعميتها في التعريفات» إذ بها تتقوم الحدود والرسوم» ويميز ما بين 
الناقص منها والتام . 

ونظراً لأن الأصوليين استخدموا هذ المصطلحات في تقاسيمهم 
لبعض الأمور ؛ وفي شرح تعاريفهم ونقدهاء رأينا أن لا نخلي كلامنا عن 
شرح بعض الصطلحات عن بیان معاني هذه الکلیات والتمییز بینها؛ 
فتقول : 

ذكرنا في تقسيم الكل من حيث دخوله في حقيقة جزئیاته ؛ أو عدم 
دخوله فيها أنه ينقسم من هذه ايثية ال ذاتي وعرضي ؛ وبينا معنى الذاقي 
ومعنى العرضی ؛ وما يدخل في كل منهما من الكليات الخمس » التي يعد 
التعرف علیها ».وبيان الفروق فيا ببجاء أمرا ضروريا في التعريقات وئییز 
اخدود والرسوم» وبیان أنواع کل منھما؛ Siw UP Iiko‏ معاني هذه 
الکلیات » وما بينها من الفروق ‏ فيه يأتي » منبهين إلى أن العلم| عذكروا أنها 
المبادئ الموصّلة إلى التصورات » وأن حصرها بالخمس استقرائي''' . 


NES, o Lnd (1)‏ 
ووجه ا لحصر : أن الكلي بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد » إما أن يكون جزءاً من ما ھیتھاء 
وهو ا حنس : والفصل : t jf‏ مامیتیاء la gal gag‏ خارجاً or a d‏ 

والعرّض العام . 


۹۷ 





أولا: الكليات الذاتية الداخلة 2 حقيقة جزئياتها: 

ويدخل تحت هذا القسم ثلاث من الکلیات؛ هي الجنس » والنوع › 
والفصل ؛ وفيما يأتي بيان كل منها عندهم : 
-١‏ الجنس: 

هو المفهوم الكلي المشتمل على كل الماهية المشتركة بين ما هو متعدد 
و تلف فى الحقيقة؛ كالحيوان المتناول للفرس» والإنسان» «c» Al‏ 
وغيرها من الحيوانات » مع أن الماهية الكاملة لكل واحدٍ من هذه الأنواع 


تخالف ماهية الاخر . 
وقد عرّفه الناطقة بأنه: کل مقول عل كثيرين مختلفین نی ا حقیقة ء في 
جواب: راج 9€ 


pes‏ بعضهم بالمختلفين بالانواع بدل الختلفین في ا حقیقة'''. 

والراد من قولهم: (مقول) أنه محمول» ومن (الکثیرین) آنواع 
الجنس ؛ كنوع الإنسان » ونوع الفرس ؛ ونوع الْجَمَل» بالنسبة إلى الحيوان 
الذي هو جنس لاء والمراد من الكثيرين ما فوق الواحد2©9» وقد أطلق 
ate‏ الغزالی(ته J (mos‏ الستصفی اسم( العام GN‏ ; 

آقسامه : 


ینقسم الجنس » بحسب قربه و بعده » إلى BH‏ أقسام ؛ هي العالي أو 


› 1٦ › 1٥6ص تحریر القواعد النطقية ص٥٥ ء التذھیب ص١٥۱ء وسيف الغلاب‎ (Y) 
. ٠۲ص ونثر الدراري‎ VY ومعیار العلم ص۷۱ ء‎ 

(۲) النجاة ص ۱۲ . 

(۳) سیف الغلاب في الوضم السابق . 

(4) الستصفی ۰۱4/۱ وقد عرف الامدي انس في كتابه المبين ص ۷۳ بأنه: آعم کلیین 
مقولين في جواب: ما هو ؟ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان . 


4A 


البعید » والتوسط » والقريب أو السافل » وف يأتي بیان الراد بکل منها: 

أ- الجنس العالي » أو البعيد: ویسمی جنس الاجناس؛ وهو الذي لا 
یوجد فوقه جنس » ویندرج تحته جنس؛ ومثلوا لذلك بامحوهر؛ بناء 
على القول بجنسیته(۲۱» وقد آطلق علیه آبو حامد الغزالی(۰.»«) اسم 
العالى الذي لا آعم منه(۲۲. 
وقد حصر الفلاسفة الأجناس العالية بعشرة أجناس » أطلقوا عليها 
اسم القولات ؛ والقولة- | يذكر ذلك GUS‏ المقولات الذي وضعه 
أرسطو-: معنى JS‏ يمكن أن يكون محمولاً في قضية . 
وهذه الأجناس» أو المقولات العشرء ىا وضعها أرسطوء هي 
الجوهرء والعرض» وجعلوا أقسام العرض تسعة؛ وهي الكم› 
والكيف» والاضافت. والمكان» والزمان» c, cea Jis‏ 
MDB S cjua y‏ 

ب-الجنس المتوسط : وهو الذي يوجد فوقه جنس ؛ ويندرج تحته جنس ؛ 
مثل النامي ؛ فانه یندرج تحته النبات› coll‏ كما أنه مندرج تحت 
الجسم » الشامل للنامي » ON y‏ 

ج- الجنس القريب: ويسمى أيضاً امحنس السافل؛ وهو الذي یوجد فوقه 
جنس ولا یندرج تحته جنس » و|نا یندرج تحته آنواع ؛ كا حيوان”* . 
ووجه حصر أنواع الجنس من حیث القرب والبعد» أن الجنس OF GY‏ 


. ۱۷ تحرير القواعد المنطقية ص٥٣٦ ء والتذھیب ص۹٦۱ ء وسيف الغلاب ص‎ )١( 
; VEZ Y )صرق‎ ۲( 

(۳) مدخل إلى علم النطق للدکتور مهدي فضل اللّه ص۰۳۱ ۳۲ . 

(4) حریر القواعد النطقية ص ۵۱ ۰ والتذهیب ص۹٦۱‏ ء وسیف الغلاب ص ۱۷ . 
( 6 ) المصادر السابقة . 
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يكون تحته جنس أو لاء فإن كان تحته جنس » فإمّا أن يكون فوقه جنس أو 
لاء فإن كان تحته جنس » ولیس فوقه جنس فهو الجنس العالي » وإن كان 
تحته جنس » وفوقه جنس ؛ فھو ال متوسط ؛ وإن لم يكن نحته جنس وكان 
فوقه جنس فهو القريب » أو O PUJI‏ 

الجنس المنفرد: وهذا الجنس لا يدخل في القسمة المتقدمة للآأجناس » 
لأنه ليس فوقه جنس ولکن تندرج تحته أنواع » وقد ذكروا أنه لا يوجد له 
ال وت inl pty‏ الق » على القول ببساطة کل منھما ء 
وبأن آفراد کل منه| أنواع ذوات حقائق مختلفة » وليس بأشخاص ؛ ما 
يترتب عليه أن لا [AO‏ جنس 


(۱) دیدب و لجنس عند التطقين » » ينظر إلى الحواب عنى السؤال . 
coll ois aj‏ عن الاهية» وعن بعض ما یشارکها ق ذلك coll Ge «el‏ 
عنها ؛ وعن جميع ما يشاركها فيه » فهو القریب » کالحیوان : فإنه الجواب عن الإنسان ؛ 
والفرس » والجمل» بما هم» أي إذا قيل: ما الإنسان ؟ أو: ما الفرس ؟ أو: ما 
الجمل ؟ فالجواب في الجميع واحد ؛ هو : حیوان . 

- وآمًا إذا كان الجواب عن الماهية » وعن بعض مشاركاتها في ذلك ا حنس ؛ غير الجواب 
oU cle‏ كان له جواب آخرء فهو ال جنس البعید: pcg Me geld end lS‏ 
الانسان » وعیا یشارکه من الثباتات » فإدا فيل: ما الانسان ؟ فقيل في اخواب: : جسم 
نام» کان هذا جنساً coll oM clos‏ عما یشارك الانسان من ایرانات هو 
حیران : وعل هذا فيكون للسؤال : ما الإنسان ؟ جوابان » a sa dl cal LA‏ 
وهدذا ]ذا كان الخضن بعيدا بغرية» فإن كان بدا صی M ge BE als‏ 
حیوان » وجسم نام ؛ وجسم ؛: laus OS hy‏ فلات عراتب واقله أريحة أجوية :هي : 
حیوان ؛ وجسم نام » وجسم » وجوهر ؛ وکلا زاد البعد زادت الاأجوبة. 
انظر : تحریر القواعد النطقية ص۵۱ . 

. ٦۷ص سیف الغلاب‎ (Y) 

(۳) مذكرة في المنطى ص٤٦‏ . 





-Y‏ النوع: 
وهو-أيضاً-مفهومٌ US‏ يشتمل على تمام الماهية المشتركة بين ما هو 
متعدّد في الأشخاص . ومتفق في ا حقیقة؛ كالإنسان» والفرس » والأسدء 
والدب » وا ےار وسواھا من الأنواع ؟ فمهوم الإنسان-مثلاً-يشتمل على 
كل ماهية هذا الکلی » التى هي الحيوان الناطق » وهي الماهية المشتركة بين 

أفراد هذا النوع ؛ كزيد» وبكر » وأحمد » وخالد » وسواهم''. 

وقد عرّفه المناطقة بأنه كلي مقول على كثيرين متفقين في الحقيقة في 
جواب: ما هو ؟() کالانسان القول على جمیع آفراد النوع الانساني» وهم 
كثيرون » لکنهم علی هذه الکثرة » متفقون على حقيقة واحدة؛ هي الحيوان 
hldi‏ 

وقد رسمه بعضهم بأنه المقول على كثيرين مختلفين في العدد في جواب : 
ماهو ؟ کالانسان لزید » وعمرو”؟'. 

أقسامه: 

للنوع آقسام عدة باعتبارات متنوعة : 
أ- فينقسم باعتبار ما یندرج تحته إلى قسمين ؛ هما : 
-١‏ النوع المنفرد؛ وهو ما م یندرج تحت جنس ولكن يندرج تحته أفراد ؛ 

مثل : النقطة » والعقل . 


۲- النوع غیر النفرد: وهو ما اندرج تحت جنس» راندرجت al aT esl‏ 


(۱) النطق الصوري والریاضی ص ٩۰‏ . 

(۷) ای التطق الضوری رشکلاه سن 11۲ 
(۳) سس النطق الصوری ومشکلاته ص VEY‏ 
(4) النجاة ص> ۱ . 


یه آفراد(۰۱. 

ب- وینقسم باعتبار ما یندرج تحته » من جهة أخرى » إلى قسمین ؛ ما: 

-١‏ النوع الحقيقي: وهو ما لم يندرج نحته جنس » ویسمی السافل » أو 
المَريب ؟ كإنسان . 

۲- النوع GLOW‏ وهو ما اندرج تحته جنس ؛ نحو: جسم نام . 

ج- وینقسم باعتبار القرب» والبعد» إلى ثلاثة أقسام؛ هي: العالي» 

والتوسط ‏ والسافل » وفی| dle GL‏ معنی کل منھا: 

-١‏ النوع العالی : أو البعید: وھو نوع بالنسبة إلى الجنس الذي فوقه » ولا 
یکون فوقه ال جنس الأجناس » كا أنه جنس بالنسبة إلى ما تحته . 

-١‏ النوع المتوسط: وهو ما كان نوعاً بالنسبة إلى ما فوقه » وجنساً بالنسبة 


إلى ما تحته . 
۳- النوع السافل » أو القريب: وهو النوع الحقيقي الذي تحته أفراد » وفوقه 
جنس(۰۲۲ ویسمی نوع الانواع!۳. 


ا جنس والنوع ا منفردان: 

لقد أضاف ا نس والنوع المنفردين طائفة من الكتاب » وقد عر عليهم 
التمثيل لما » فذکروا النقطة » والعقل » آو اللفس؛ فعل القول بأن العقل » 
آو اللفس ؛ والنقطة من الامور البسيطة غمر ال رکب ee» JS ol sl ol,‏ 
آنواع ذوات حقائق مختلفة » يكونان من قبيل ا لجنس . 
(۱) مذکرة في علم النطق ص44 . 
(۲) آسس النطق الصوري ومشکلاته ص ۱۲ . 
(۳) التذهیب ص ۱ ۱۷ ۰ والستصفی ۰۱6/۱ 


۱ ۲ 





وعل القول بآن ما تحتها من آفراد العقول » والنفوس » والنقط » يندرج 
تحت حقيقة واحدة یکونان من قبیل النوع . 

ويرى بعض العلماء أن الكلام في ذلك ما لا طائل تحته » وأنه لا ” 
عليه فائدة» وهو كلام غامض غير واضح ؛ مبنی على ' 
والتخمین » اقتضته القسمة العقلية» ولا تبنی مسائل العلوم 
وانا تبنی عل امقائق والأمور الثابتة» فضلاً عن آن النفس وا 
یزال مجال البحث فیھم| موجودا؛ کما آنه لیس له مثال واضح › و 
الاجدر ترکه » وهو رأي سلیم(. 

امحنس والنوع في رأي الفقهاء: 

للفقهاء وجهة نظر معينة في تحديد الجنس والنوع ؛ ؛ لأن الاختلاف أو 
الاتفاق عندهم مبني على المقاصد والأحكام» لا بحسب الحقيقة أو 
الماهية » |S‏ هو عند المناطقة ؛ فالإنسان هو نوع عند المناطقة » ولكنه جنس 
عند الفقهاء؛ لتناوله الرجل والمرأة» وهما نوعان مختلفان بحسب 
الأغراض والأحكام . وإن اتحدا في الحقيقة من وجهة النظر المنطقية . 

فالرجل یصلح للامامة الکری والصغرى » والشهادة في الحدود» 
والقصاص . والمرأ ة لا تصلح لذلك » والرجل إنما کان نوعاً عند الفقهاء ؛ 
caus y‏ أفراده في تلك الا حکام(۳. 

وقد يقح اتفاق بین الاصطلاحین ی حالات معينة؛ قال التفتازاني 
(ت۷۹۲ھ) : إن النوع في عرف الشرع قد یکون نوعاً منطقیاً کالفرس ؛ y‏ 
لا يكون كالرجل » فإن الشرع قد يجعل الرجل والمرأة نوعين مختلفين ؛ P‏ 


. ۱۹۰ الرشد السلیم ص۱۸‎ )١( 
. حاشية الرهاوي عل شرح النار ص11 وانظر- -أيضاً- الشرح نفسه‎ )۲( 


نا 





إلى اختصاص الرجل بأحكام ؛ مثل : الشو ة ) والإمامة» والشهادة في 
الحدودء والقتصاص ؛ ونحو ذلك »۲۱۲ . 

ویری بعض العلاء آن الذکر والاأنثی قد یکونان جنسین؛ لکثرة 
التفاوت بینها وقد یکونان جنساً واحدا؛ لقلة التفاوت بینهما ؛ فالغلام 
وامحارية جنسان» والکبش والنعجة جنس واحد؛ کم SRE ASG‏ 
اختلاف انس واتحاده تفاوت الاغراض دون الاصل(۲۳. 

وفی الجالات النظرية نجد للفقهاء as Lots‏ ختلفاً» ولا سيا في 
أبواب الرباء التي يُشترط فيها لمنع البيع متفاضلاً » اتحاد الجنس ؛ فمن ذلك 
أن بعضهم قال إن الأسماك جنس واحد» بين ذهب الرملى(ت؛. ٠ھ‏ ال 
أعبا أجتاس »6 وا iml Glee Like side‏ والطیور؛ والعصاقیرَ 
والرأس» والأكارع » والكبد» والطحال » والقلب » والکرش والرثة» 
والخ » وشحم الظهر » والالية » والسنام »۳۲ . 

وما يوضح الفرق : أن الخنازير » والأغنام » جنس واحد عند المناطقة 
هو جنس اخیوان » بینا پری الفقهاء Glades Lal‏ € نظرا لاختلاف أحكام 
كل منههما ؛ فالخنزير يحرم أكله ؛ علی کل حال» ویجکم بنجاسة سوره » بینا 
الاغنام مجوز آکلها» عند التذكية الشرعية ولا حکم بنجاسة سژرها؛ 
فبینهما اختلاف في الأحكام » وهو الأساس في تحديد الجنس عند الفقهاء . 


() التلویح ۳۳/۱. 

() فتح القدیر دين cY*/o ea‏ ۷ والعناية للبابري ۵ وانظر: کتاب 
اهذاية نفسه . 

analo (Y)‏ القليوبي عل شرح pe‏ الطالين » للحلال امحل 7۲ء وقد او 
الزبیب ؛ والعنب » واحصرم - late‏ واحدا > فلا يصح بيع أحدهما بالآخر متفاضلا ؛ 
وانظر: الروض الربع ۲/ 4ء وقد ذکر آن ما تفع من غیره فهو تابع له 
وانظر: کشاف القناع ۲۵۵/۲ . 


وننبه هنا إلى أنه من الممكن منازعة الفقهاء في بعض التطبيقات 
الفقهية ؛ فالتسوية بين الذكر والأنثى نی ا حیوان مطلقاً نی محل النظر s‏ فلیس 
الثور كالبقرة » ولا الكبش كالنعجة » وإن کان الغرض من کل منھا اللحم 
والرکوب ء وما أشبه ذلك» لكن هناك خلافات هامة بينهما؛ فالبقرة 
مصدر ثر للحلیب» ک| آنها مصدر لزيادة الثروة والانجاب» وهذا لا 
یتحقق بالئور » ومثل دلك الکبش والنعجهة » والديك والدجاجة؛ وغذا 
فان الذکر جنس والانگی جنس آخر. وفق القیاس الفقهي » ومذا ری 
یقبل الناقشة والرة. 

وكا أن للفقهاء مصطلحاً خاصاً يختلف عن مصطالح المناطقة » فإن 
للأصوليين مصطلحاً- أيضا- » فهم يختلفون عن المنطقيين في تحديد الجنس 
والنوع » وجعلون الندرج فیما فوقه جنس والندَرج فیه نوع على عكس 
ما عند المنطقيين ؛ قال العلامة العضد الامجی(ت۷۰«): «واعلم آن اصطلاح 
asd a‏ في الجنس والنوع » يخالف اصطلاح المنطقيين؛ فالمندرج 

جنس والآخر نوع » وعند المنطقيين OR Sal‏ 5( سعد الدين 

ا في حاشيته على الشرح الذکور» للجنس بالانسان 
وللنوع بالحيوان » على عكس مصطلح المنطقيين"'. 
۳ الفصل: 

وهو مفهوم كل يمير الماهية عن غيرها ما يشاركها في الجنس؛ 
کالناطق ؛ فانه یمیز الانسان عما یشارکه في اخیوانية؛ من فرس » وحار » 
وجمل » وغیرها. 


(۱) شرح العضد عل pack‏ النتهي لابن اجب ۰۲۵۷/۲ 
(۲) حاشية سعد الدین التفتازاني على شرح العضد عی مختصر النتهی ۲۶۷/۲ . 


۱۰۵ 


وعرّفوه بأنه المقول على الشىء في جواب: أي شيء هو في ذاته ¢( 


pn ge MPa Bé ejay 
i كالنامي-مشلاً-فإنه‎ : m" d. "i 3 الانسان و ال سن و یار‎ 
0 
"Othe, 
Jb في|‎ pas وهو ینفسم بحست الاعتبارات إلى أقسام متعددہ ؛‎ 
طائفه منها:‎ 
فینقسم باعتبار الاهية الداخل فیها ال قسمین:‎ - 
الفصل القریب : وهو ماد يميز الشىء ء عا یشارکه ی انس القریب ؛‎ - ١ 
كالناطق للإنسان» فإنه يميزه عما يشاركه في الحيوانية » التي هي ا لجنس‎ 
uil . كت‎ aal 
الفصل البعيد: وهو ما يميز الثىء عم| يشاركه في جنسه البعید؛‎ -١ 
كالحسّاس للإنسان؛ فإنه يميزه عما يشاركه في الجسم النامي!*)‎ 
ay 
وسار وود — ویکون‎ og; ptam 


)١(‏ تحرير القواعد المنطقية ص64 ؛ والتذهیب ص۱۷۵ وما بعدها والنجاة ص۱۶ ؛ 
ومعیار العلم ص ۰۷۲ ۷۷ . 

() حاشية الدسوقي على التذهیب ص ۱۷۳ . 

(۳) تحرير القواعد النطقية ص 00 6 والتذهیب ۱۷۷ . 

(۶) الصدران السابقان. 





مقوّماً له» هو النوع کالناطق؛ فانه مقوم للانسان؛ إِذْ هو جزء منه ؛ 
وداخل في قوامه» ويميزه عما يشاركه بي الجنس كالفرس والحار 
والجمل وغيرهاء وکا آنالناطق » مقوم للانسان » فان« ناهق » مقوم 
للحار » و« صاهل » مقوم للفرس''' . 
۲- الفصل القسّم: وهو ما يُنْسب إلى ما يتميز بالفصل عن غيره؛ كالناطق 
Ty‏ سه cf toed HL ght oY SG Sid say toed! dl‏ 
الحيوان » وانضم إليه صار حيوانا ناطقا» وهو قسم من أقسام ا حيوان . 
وعلى هذا فالفصل يمكن أن يكون مقوما باعتبار» ومقشاً باعتبار ؛ 
فالناطق بالنسبة إلى الإنسان مقوم , وبالنسبة إلى الحيوان مقسم/''. 
ثانيا: الكليات العرضيك: 
-١‏ الخاصك: 
وهي القول علی ما تحت حقيقة واحدة فقط قولا ML‏ آي انه 
قول خارج عن الماهية » وختص باأفراد حقيقة واحدة لا یتجاوزها» وهو 
کالفصل یمیز الماهية عن غيرها تما يشاركها في الجنس » غير أن الفصل مميز 
وتميّز ذاتي » uo‏ من الأمور المامة التي يتميز بها التعريف » ويتبين به كونه 


. 7١ص التذھیب ص۱۸۱۰۱۱۷۸ء وئر الدراری ص۷٦ء والمرشد السليم‎ )١( 

(۲) الصادر السایقة . 

(۳) التذهيب ص ۰۱۸۳ ومعیار العلم ص۰۷۷ والنجاة ص۱۸ ۰ وقد ذُكر أنها تقال في . 
جواب أي شيء هو لا بالذات بل بالعریض . 


۱۰۷ 


۱ ۲ ۲ OIF IO Ow 


Le,‏ مثلوا به للخاصة «ضاحك» بالنسبة للإنسان؛ فإن هذه الصفة 
ميّزة له عن بقية الحيوان » لكنهاليست صفة ذاتية » بل عرضية » ولا توجد 
في غيره ؛ فهي خاصة به" . 
وقد جعلوا الخاصة ثلائة أقسام ؛ وهي : 
أ-الخاصة الشاملة اللازمة loge ll a:‏ جيم Hall alf‏ 


زد یر ودره یر« انم زاف اقا ویس اه 


: ضاحكون بالقوة : اباسا واكان حصول ذلك متهم‎ "m 

ب- الخاصة الشاملة غير اللازمة: وهي الموجودة في جميع أفراد ذي 
الخاصة » ولكنها غير ملازمة؛ إذ يمكن أن توجد في زمانٍ دون زمان› 
کالضاحك بالفعل » بالنسبة لافراد الانسان(۳. 


وت - الخاصة غير الشاملة : وهي التى لا توجد في جميع أفراد ذي الخاصة ؛ 
بل توجد فى بعضها فقط » c‏ كالكاتب بالفعل » بالنسبة إلى أفراد الإنسان . 


(۱) النطق التوجیهی ص۳۷ء والمرشد السليم 19 . 

(؟) قال الدكتور أبو العلاء عفيفى: «من الأشياء ما يسهل معرفة صفاتها الذاتية» مثل 
الأشكال الهندسية» كالمثلث» والمربع» والدائرة» لأن خواصّها صفات يمكن 
استنتاجها بالدليل الهندسي » بعد معرفة تعريفاتهاء أمّا خواص الكائنات الطبيعية 
فمعرفتهاء والتمييز بينهاء وبين غيرهاء فليسا من السهولة بهذه الدرجة » فمعرفة أن 
الزوايا الداخلة في المثلث تساوي قائمتين: خاصيّة للمثلث يمكن معرفتها بالدلیل ؛ 
بعد معرفة ما هو الثلث ‏ وأمّا كون الخيوان ذي الصماخ يبيض » وكون الحيوان ذي 
الأذن يلد» فخاصتان لا يمكن للعالم الطبيعي استنتاجههما من تعريفه للحيوان ذي 
الصماخ ‏ أو الحيوان ذي الأذن ۰ النطق التوجيهي ص۰۳۸ 

(۳) سیف الغلاب ص ۰۸۱ ۸۲ . 





ہو الکلی ا خارج عن ا ماھیة المقول عليها وعلی غبرها؛ کالاشی ؛ فإنه 
يقال على الإنسان » والفرس » وا حمل : والغزال » وهو ليس تام الماهية › 
ولا جزء‌ها(۲۱ بل هو خارج عنها» ممل علیها» وعلى غيرهاء فيقال: 
الانسان ماش » والفرس ماش . . . وهكذا ؛ فهو عام لا يختص بأفراد حقيقةٍ 


COR, 

وهو قسیان: عرض لازم » وعرض مفارق . 

أ- العرض العام اللازم: وهو العرض غير الذاتي الذي لا ينفك عن 
الشیء ء ولا يفارقه ؛ كالمتنفس بالقوة » العارض للحیوانات ؛ فانه غير 
سك هن ماهية امیوانات» ولا متضی يطيلة واحدة + وقد یکون 
اللزوم بالنسبة للماهية؛ کالزوجية للاربعة» آو بالنسبة للوجود؛ 
کالسواد ای . 

ب-العرض العام الفارق: وهو العرض غیر الذاتي الذي ينفك عن 
الشیء ویفارق؛ کالتنفس بالفعل » العارض للحیوانات؛؟ فانه 
مفارق» وینفك عن حقیقة الیوانات ولا ختص بحقيقة واحدة(؟)؛ 
والعرض الفارق قد یزول بسرعة ؛ کحمرة الخجل » وصفرة الوجل » 
آو ببطء؛ کالشباب ‏ وقد یدوم للمعروض؛ کالفقر الدائم» وهدا 
الدوام بحسب الوجود ولا Us‏ الفارقة بحسب الامکان(۲۹. 


() التذهیب ص۱۸۹ . 

(۲) سيف الغلاب ص ۰۸۳ والرشد السلیم ص ۱۳ . 
() التذهيب ص۱۸۱ ۰ ومغنی الطلاب ص؟ ۸ . 

(۶) التذهیب ص ۱۹۳-۱۸۹ ۰ وسیف الغلاب ۰۸۳ ۸6 . 
() حاشیه الدسوقی » والتذهیب ص ۰۱۹۲ ۱۹۳ . 


EE 





المبحث الثالث 
بعض تقاسیم الالفاظ والاسماء 


Olla deig 
المطلب الأول: الألفا ظ من حيث الإقراد والتركيب‎ 
المطلب الثاني: تقاسيم الأسماء المفردة‎ 
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المطلب الأول 
الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب 


وف هذا المبحث أو التقسيم › نجد Of‏ التصورات تتردد بین أبحاث 
المنطق » وأبحاث اللغة('2» نظرا » لاتفاقه| عل مبدأ التقسيم هذا؛ مما دعا 
ol ZVI‏ اللغوى يحاول ادعاء المنطق » وابتلاعه بكل أبحاثه . 

وهذا التقسيم يكاد يكون حاصراً للألفاظ ؛ لأن Js‏ كلام لا يخرج عن 
واحد من هذین الأمرین ؛ فهو | AS p bs co Ro‏ 
-١‏ الممرد: 

وهو اللفظ الدال على معنى» ولكن لا يدل جزؤه على جزء معناه؛ 
كإنسان وزيد وكتاب» فإنسان -مثلاً- يدل على معنى معلوم » ولكن 
أجزاءه ؛ ك «إن ١‏ » و«سان » لا یدل آی منها علی جزء من معنى الإنسان » 
, 9ص Pais‏ 

وقد أرادوا بعدم دلالته على جزء المعنى الدلالة المقصودة9 ؛ ولهذاء 
فإن المفرد الذي من هذا القبيل يشمل أمورا متعددة عندهم ؛ هي الاسم . 
والكلمة» والأداة» ويقابل ذلك عند النحاة تقسيمه إلى اسم وفعل» 
وحرف. 

وفیما یی توضیح موجز لهذه الأقسام . 


(١)المصدر‏ السابق» وأسس المنطق الصوري ومشكلاته ص /. 
(۲) النطق ومناهج البحث ص۲۲ ۰ وأسس النطق الصوري ص٤۸‏ . 
(۳) تحریر القواعد النطقية ص 4 7؛ مغني الطلاب شرح سيف الغلاب ص١‏ ؟ EV‏ 


11۳ 


ee See‏ راس ہا سرب يفالس -. حا ل ةرت 





أ- الاسم: وهو اللفظ الفرد الذي یدل علی معنی » ولكنه لا يدل على 
زمان معين١21؛‏ وهو صالح لان یخبر به وعنه + کلفظ انسان؛فانهیخبر عنه ؛ 
كا في قولنا : الانسان عاقل مفکر وشبر به ؛ کی في قولنا: علي انسان(۲ . 

س-الكلمة: ويقابلها عند النحاة الفعل ؛ وهي لفظ يدل مبيئته وصيغته 
على الزمان الاضی. آو احاضر آو الستقبل؛ نحو کتب ؛ TO‏ 
و سيكلاب ؛ فهی ضد الاسم من هذه الناحية » كا أنبا خر ما فقط . ولا 
Oe uz‏ 

شتراطهم دلالة الكلمة على الزمان بالهيئة والصيغة » لإخراج ما يدل 
عل الزمان ولکن لا پیته وصیفته» بل بادته وجوهره كالزمان» 
والأمس . واليوم » والمساء » والظهر » وغيرها“ . 

ج-الاداة: : وهي لفظ لا يدل على معنى » ولكنه يدل على نسبة » أو 3 
ius bas Dn‏ اغات لا بن للل فالا بذك ال 
بينهما » أو العلاقة القائمة بينه|20 . 

وهي تقابل الحرف عند النحويين » ولا تصلح لأن يخبر بها وحدها(" e‏ 
ولهذاء فانه ربا مد معنی الأداة إلى بعض الأفعال التي لا تصلح لأن JŽ‏ 
" ؛ كالأفعال الناقصة؛ نحو کان : ویکون ؛ ولیس ؛ ud Yl‏ عند المناطقة 
من الأدوات » وان کانت عند النحویین آفعالا» وهذا یعود ٍل آنه لا GIU‏ 


۰۲۷ والتعلق ومناهج البحث ص‎ cA الصوري ص‎ ell iQ 
لمصدران السابقان.‎ ( 

(۳) أسس النطق الصوري ص ۸۵ . 

(4) تحریر القواعد النطقية ص۰۳۷ تجدید علم النطق ص ۲۷ . 
(۰) آسس النطق الصوري ص۰۸۵ النطق ومناهج البحث ص ۲۲ . 
(1) تحرير القواعد المنطقية ص 7. 


۱1 


بين اصطلاح النحاة والمناطقة؛ إِذْ الناطقة ينظرون إلى الأفعال من حيث 
العنی » فلا رآوها غبر صالة لآن مب ها آدخلوها فی الأدوات» آما 
النحاة فان مقصودهم تصحیح الالفاظ » وقد رآوا آن الافعال الناقصة 
تشارك ما عداها من الافعال الساة بالتامة » فجعلوها آفعالا(۱). 


کا یدخل في الأدوات بعض ما هو اسم عند النحاة؛ نحو هوء وهم؛ 
وذلك لعدم استقلاها بالإخبار بها وحدها؛ ولهذا تنوعت الأداة عند 
المناطقة إلى زمانية ؛ OUS‏ € ويكونء وإلى غير زمانية؛ كاهو)؛ و«لا»؛ 
وافی ٤ء‏ وغیرھا!۲۲. 


. حاشية الحرجاني على تحرير القواعد المنطقية ص۷"‎ )١( 

(۲) مذكرة في علم المنطق ص۲۸ . 
نذكر هنا آن المفرد في اصطلاح أهل المنطق يشمل ما يأتي : 

أ- مالا جزء له أصلاء كهمزة الاستفهام » وكالباء » والتاء » والجيم » وغيرها من حروف 
5 

ب- ماله جزء » ولكن ليس لمعناه جزء » کحروف التهجي: آلف ؛ لام » قاف . . . إلخ . 

E‏ ما له جزء ؛ ولعناه جزء ولكن لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى » كإنسان » فإنه 
مؤلف من أجزاء » هى : الهمزة » والنون؛ والسین» والالف والتونء ولمعناه-أيضاً- 
جزءان ؛ ہما ا حیوان : والناطق ؛ ولکن لا یُراد باجزاء لفظه .-أي الأحرف التى تركب 
منها لفظ إنسان- الدلالة على cel‏ من جزئي معناه وهما الحيوان » والناطق . | 

>- ما له جزء + وله دلالة عل معتى + ولكن هذا المعتى ليس جزء افعنی القصودء 
e cal auus‏ ؛ فإن له جزءاً» كعبد» دالا على معنى هو العبودية» لكنه ليس جزء 
العنی القصود ‏ أي الذات المشخصة » وهيعبدالله (dee‏ 

ه- ماله جزء لكنه لا يدل على جزء المعنى » مثل محمد » فالميم جزء من محمد » ولكنه لا 
يدل على جزء معناه. 

وہ ها له چزء يدل مل ha goal all ope‏ ولكن هله الدلالة ليسته ماتضودة» ظل: 
١حیوان‏ ناطق ۹ de Lo‏ شخص -مثلاً-فإن كلا من جزئيه يدل على جزء من معناه؛ 
وهو احيوانية » والناطقية » لکن تلك الدلالة غير مقصودة. 


1۵ 
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-Y‏ المركب: 
YE aime dass lu C5,U UL,‏ عل جزء معناه؛ کرامي 
امحجارة(۲۱» وهو ینقسم ٍل قسمین رئیسین؛ هما الرکب التام » والمركب 

التاقص . 

أ- المركب التام: هو ما أفاد المخاطب فائدة يتم بها الكلام » بحیث لا 
يستتبع لفظأ آخر يننظره ه السامع ؛ كقولنا: زيد قائم ؛ فإن المخاطب لا ينتظر 

من المتكلم آمرا آخر» بخلاف ما لو قال«زيد» » وسكت؛ فإن المخاطب 
يكون في انتظار ما يتم به الكلام » وقد قالوا عن ال رکب التام-آیضا-انه ما 
فاد فائدة بحسن السكوت Mlale‏ 

والمركب التام عندهم قسان : 

۱-مرکب خبری: وهو ما کان محتملاً للصدق والکذب لذات 
مفهومه ‏ بقطع النظر عن قائله » والظروف واللابسات الحيطة باخبر . 

کا لد سفن ده لاتم وارل كن ذكن آسرل الک 
ada‏ ينا 

ونظراً لتقييد الصدق والكذب لذات المفهوم» فإنه لا يرد على ذلك 
آخبار اللّه تعالی» وآخبار رسله » والصادقین من اس بول السلات 


راجع في ذلك: تحریر القواعد النطقية ص۰۳ تجدید علم النطق ص۲۲ ۰ مذكرة ی 
المنطق ص٣۲‏ › ۰ء مغني الطلاب شرح سيف الغلاب ص٦٤‏ › íV.‏ » نباية الو صول 
في دراية الأصول ٠١۹۰۱۲۸/۱‏ . 

)١(‏ تحرير القواعد المنطقية ص۳٣۳‏ تجدید علم المنطق ص٢٦۲٢‏ ء وآسس المنطق الصوري 
ص۸1 . 

. الصادر السابقة‎ CY) 

(۲) الصادر السابقة ؛ الرشد السلیم ص1۸ . 


113 


العقلية » والبدهیات؛ نحو: الكل أعظم من الجزء» والواحد نصف 
الائتین؛ لأن عدم الاحتيال المذكور يعود للمتكلم » ولكوث تلك المسلّات 
جزم العقل بصدفها فلا سبيل فيها إلى دعوى الكذب”' . 

AD مركب إنشائي: وهو ما لا يحتمل الصدق» والكذب‎ -١ 
. مفهومه » ولا يصح أن يُقال لقائله إنه صادق فيه » أو كاذب‎ 

والانشاء قسیان: طلبيی» وغیر طلبي؛ فالطلبي هو الأمر؛ والنهي؛ 
والدعاء ) والا ستفهام ) TUER‏ وغیر الطلبي هو التمني » والترجی » 
eee‏ ۱ 

ب-والرکب الناقص: هو ما لا یفید فائدة یتم مها الکلام » آو حسن 
السكوت عليها ؛ وهو قسان: مركب تقييدي » ومركب غير تقييدي . 

1- فالمركب الناقض التقييدئ هو ما كان الجرء الثاني فيه قیدا للأول» 
وهو إمّا أن یکون وصفاً للأول؛ نحو و: الضمير الحي ؛ البيت الجميل ؛ ala‏ 
ped till ane Das Ol‏ ديات القرقة #وكتاى زيد. 

۲-والرکب الناقص غبر التقییدی هو ما ترکب من اسم وأداة 
(حرف)؛ نحو: فی الطریق» وعل الطاولة و من کلمة وأداة؛ نحو 
ذهب إل » وکتب ده وقد حض (۰۳. 

والذي يعني المناطقة من هذه الأقسام LP c obl‏ 
أ- المركب الخبري التام ؛ باعتبار أنه الموصل إلى التصديق . 
ب- وال رکب الناقص التقييدي ؛ باعتبار آنه اللوصل ال التصور . 


(۱) تحریر القواعد النطقية ص ۳؟ . ۱ 

(۲) الرشد السلیم ص4۸ ۰ 4٩‏ ۰ آسس النطق الصوري ص۰۸۵ وتحریر القواعد المنطقية 
نی 1 :51 : 

(۳) الرشد السلیم ص۸ 4۹۰ ۰ ومذكرة في المنطق ص77 . 


۱۷ 





آراء العلماء .2 تطبيق معنى المفرد والمركب على بعص 

الماصدقات: 

KEA leads اختلف العلیاء في الفعل الضارع » سواء كان‎ -۱ 
وهل هو‎ co AD SAI s E sio gd ces Shs 

من قبيل المفرد أو المركب » وكانت لهم في ذلك ثلاثة آراء هي : 

أ- الرأي الأول: أنه من المفرد» وهو اختيار عدد من المحققين من 
العلاء. ` 

ب- الرأي الثاني : أنه بجميع صوره من الرکب » وقد نیپ هذا الرأي 
ال اكا 

ج- الرأي الثالث: التفصيل ؛ أي أن المبدوء بالياء مفرد » والمبدوء بغير 

الياء مركب » وهو رأي الشيخ أبي علي بن سينا“ . 
وفیما یل نذکر وجھات نظر کل منهم: 

أ- استدلٌ القائلون بأنه مقردء بأن الفعل المضارع موضوع إِمّا لمجرذ فعل 
الحال» أو الاستقبال» أو لما معاً على سبيل الاشتراك اللفظي » فهو 
موضوع وضعاً تضمنیاً لوضوع خاص؛ أي لفعل التکلم وحده ‏ إن 
كان بالهمزة؛ MOINS‏ وله مع غيرهء إن كان بالنون؛ 
(Go paid S‏ ولفعل المخاطب» إن کان بالتاء؛ ک «تضرت » 
ولفعل الغائب » إن كان بالياء؛ ك «يَمْرِبُ »؛ وليس شيء من ذلك 
كلمتين بوضعين ؛ فهن مفردات» ولَسْنَّ مركبات ؛ IAA‏ الرأي مال 
tS‏ من العلياء:: 

ب- أمّا القائلون بأنه مركب » فاستدلوا بأن معنی الترکیب منطبق علیه » إذ 


(۱) التقریر والتحبیر ۸۲/۱ ء تيسير التحریر .٦٦ ۱٦٦/١‏ 


۱۸ 


يدل جزؤه» وهو حرف المضارعة» على موضوع معين في غير ذي 

OS pall 3 HS peas S telji‏ وغيره معين في ذى الیاء؛ 

كَيَضرب » وهذه الدلالة علامة الترکیب . 

وقد رد هذا الاستدلال بمنع دلالة جزء الضارع عی شیء بمفرده » بل 
إن الجموع دال على الجموع» ولا وجه للقول بأن حرف الضارعة 
موضوع لا قالوه . 

ج- وأمّا القائلون بالتفصیل » فلیس لتفريقهم وجه مقبول؛ لکون دلالة 

هذه الحرف واحدة؛ فالتفریق بینها محتاج ال دلیل مقبول . 

۲- واتفقوا عل آن الفعل الاضی السند ال تاء التکلم أو 
الخاطب . آو الخاطبة؛ نحو: کتبت» وکتبت ؛ وكتبتٍ » وهو من قبيل 
المركب ؛ لدلالته على إسناد الفعل إلى المتكلم» أو المخاطب» بوضع 
مستقل » ودلالة جزئه الذی هو الفعل على حدث مقترن بزمن الإخبار. 
بوضع مستقل-أيضا- » فيكون مركباً لدلالة جزئه على جزء معناه(" . 


(۱) الصدران السابقان . 


۱1۹ 





تقسيم الألفاظ من حيث الإفراد والتركيب: 





مفردة لس كلمة (فعل) 
ادا (حرف) 
الألفاظ 
SS‏ 
تركيب تام 
إنشاء 
مركبة 
تركيب اقص 


تركيب غير تقييدي 


المطلب الثاني 
تقاسيم الأسماء المفردة 


ew VI a! LSS‏ هي أحد أقسام اللفظ المفرد» ونذكر فی یاتی أنو وا 
وأقسام هذه الأساء » مبيئين أنها يمكن أن تدخل ضمن التقسيمين الاتيين 
ei‏ الاس من acd fil dyin SAL ae‏ 
وينقسم من هذه الحيثية إلى قسمين أساسيين» يتفرع عن كل منھم| 
-١‏ ما A‏ معناه : والا ساء Ul alil sa tT‏ آن يتحد a t LaLa‏ 
d‏ تشخصه ‏ آو مع عدم تا" ر حخصه . 
وني الحالة الأول » إن كان مع تشخصه وضعا فهو العلم » وإن كان مع 
تشخصه عروضاً فهو الضمير » واسم الإشارة » والاسم الموصول . 
ae UL,‏ عدم تشخصه. فإمّا أن تتساوى أفراده في صدقه عليهاء فهو 
المتواطيع » أو تتفاوت آفراده في صدقه عليها » فهو المشكك . 
العا يس يسو ع ا کال ا 
من المعانی المتعددة: فذلك المشترك اللفظی ؛ وإِمًا أن يوضع لمعنى 
واحد معين ویستعما في غيره» فإن اشتهر في المعنى الثاني مع ترك 
idi ud va‏ — كان Jie‏ اسطلاا be J‏ 
LE‏ و ارس ا Desde‏ 
وفيما ياتي بیان هذه الأقسام » وبعض أحكامها . 


۱۳۱ 





:ملعلا۔١‎ 

هو ما اتحد معناه مع تشخصه وضعاً؛ مثل: : حمد» والرياض › ومكة › 
iL‏ ذُكر في حدّ العلم التشخخص وضعاًء لتمييز ذلك عا اتحد معناہء 
وتشخص استعمالاً؛ كأسماء الإشارة » والضهائر » والأساء الموصولة › التي 
یری سعد الدین التفتازانی(ت۷۹۲ه) آنها کلیات ‏ وآن تشخصها انا یتحقق 
aso ML‏ . 

. عندهم قسمان: مرتجل » ومنقول‎ edi 
أ- فالمرتجل7"): وهو ما لم يسبق له استعمال قبل العلّميّة في غيرها؛‎ 

كسعاد » وأدد» وعمر"» وقد أنكر بعضهم المرتجل » وهو الظاهر من 


(t) 
کلام سیبویه'"'.‎ 


ب-والتقول : هو ما سبق له استعمال في غير العَلَمِية » والنقل قد يكون عن 
اسم جنس؛ كأسد» وقد يكون عن فعل ؛ كشمّر» وأبان» ويشكرء 
ویزید » وحیی » وقد یکون عن حملة ؛ کجاد احق » وتأبط شر Nea‏ 


(۱) تجدید علم النطق ص۲۸ ۰ وشرح الکو کب النیر ۱۳۹/۱ ۰ اشامش . 

(۲) وهو مأخوذ من الارتجال بمعنی الابتکار» «قيل: كأنه مأخوذ من قوضم: ارتجل 
[SU abe I] ce ctl‏ عل رجلیه ‏ من غیر آن یقعد » ويتروى » . 
انظر : التضريح عل التوضيح للشیخ خالد الأزهري ١١5/١‏ . 
وقد ذكر في المرتجل أنه يأتي «عل وجهين : أحدهما مالم يقع له مادة مستعملة في الكلام 
العربي » وقالوا Lad:‏ يأت من ذلك إلا« فقعس ٠»‏ وهو أبو قبيلة من بني أسد» والثاني: 
ما استغملت مادته » ولكن لم يُستعمل بتلك الصيغة بخصوصها في غير العلمية ؛ بل 
استعمل من أول الامر علا» . 
+ : التصريح على التوضيح .١ ١6/١‏ 

ANA aii A أدّد : علم لرجل هو آبو‎ )٣( 

(4) المساعد على تسهيل القوائد ١75/١‏ . 

(4) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ۱۲۹/۱ وجامع الدروس العربية ١١7/1١‏ . 


۲ 


وإنما ذكر المنقول هنا لمناسبته العلمية؛ Ax; dà) Op Ys‏ ما تعدّد 
معناه » لا ما اتحد» ولكن لما كان الاستعمال الثاني متشخصاً ناسب ذكره مع 
المرتجل ؛ لاشتراكها في العلمية » والتشخيص » وستأي زيادة في الكلام عن 
ا منقول فے| بعد . 

: الضمب‎ -٢ 

وهو ما يُكْنّى به عن متكلم؛ أو مخاطبء أو غائب؛ فهو قائم مقام ما 
یکتی tae as‏ مثل : آنا» وأنت» oll cun‏ من کتبتٌ» وکتبت» وانا» 
MD th ol sll ye Ges td‏ 

ویری الاکثرون آنه ما اتحد معناه مع التشخص » وعدوه من باب 
الجزئي » وإن كان هناك من يرى أنه من الكليات لقبوله الشركة » ورجح 
of ole yl‏ الحزثية والتشخض مما یعرض له بحسب الاستعیال» aly‏ 
بحسب الوضع من باب الکلیات""*۰ فهو ما احد معناه مع التشخص 
عروضا وهذا ما اتجه البه الحقق سعد الدین التفتازانی(۳ . 


۳- التوا طوم : 

وهو الاسم الذي احد معناه ؛ و يتشخص وضعاً ولا عروضاً» في 
صدقه علیها؛ مثل: انسان» وحیوان» وشجرة» وشمس» وغیرها؛ 
فانسان-مثلا- Ja ly cles arty J‏ على أعيان متعددة؛ کزید؛ 
وخالد» ہیں وهو صادق علیها بالتساوي» b‏ سمي Lb cs‏ 
لتواطؤ أفراده؛ أي توافقها في الحقيقة » وني صحة إطلاقه عليها على 
MN‏ 


. ١١7/١ جامع الدروس العربية‎ )١( 
. شرح الک وکب النیر ۱۳۹/۱ (حاشية الحققین)‎ )۲( 
. علم النطق ص۲۸(ا حاشیة)‎ ae (1) 


۱۳۳ 


ومن الألفاظ المتواطئة: الكليات الخمس(الجنس » والنوع » والفصل » 

والعرض العام » وا حخاص) ؛ فإنها بالنسبة إلى جزئياتها متوا طئة' ١‏ . 

5 -المشكك : 
وهو الاسم الذي اتحد معناه» ولم يتشخص lads‏ ولا i Ld ge‏ 

وتفاوتت أفراده فى صدقه عليها ؛ مثل : الوجود ء والبياض » والنور . 
وهذا التفاوت بين أقراده بعود إل واحد من الأسباب الآنية: 

أ- الأولية: أي أن يكون حصول معناه في بعض أفراده قبل حصوله في 
الآخر ؛ كالوجود؛ فان حصوله في الجوهر قبل ما هو للعرض؛ء كما أن 
حصوله لبعضها أقدم منه لبعضها الآخر » كا أن بعض الأعراض أقدم 
من بعض » فمقولة الوضع أقدم من مقولتي الآين والمتى!" . 

س-الأولوية: وذلك بأن يكون حصول معناہ فی بعض أفراده أولى من 
حصوله في بعضها الآخر؛ كالوجود-أيضا-» فإن حصوله لبعضها 
من ذاته » ولبعضها من غيره » وما وجوده من ذاته أولى وأحرى”" . 

ج- الأشدّيّة: وذلك بأن يكون حصول معناه في بعض أفراده أقوى وأشد 
من حصوله في بعضها الآخر ؛ كالضوء ؛ فإنه في الشمس أقوى مما هو 
في الشمعة» أو المصباح » وكالبياض ؛ فإنه في الثلج أشد وأقوى » ما 
هو في العاج Oa‏ 





(Y)‏ راجع 2 المتواطئع: معیار العلم ص٥٢٥‏ تحریر القواعد المنطقية ص ٩‏ ۲ شرح 
الکوکب oll‏ ۰۱۳۶/۱ واكتعریفات ص ۰۱۷۵ وتجدید علم النطق ص۰۲۸ 
والرشد السلیم ص ۵۰ ۵۱ . 

(۲) معیار العلم ص ۵۳ . 

(۳) الصدر السایق . 


. مذکرة نی علم النطق ص۲۹‎ ۰ ٩۱ الرشد السلیم ص‎ )٤( 


٤ 





د- الزيادة iy sly say‏ يكون هناك تفاوت في وجود معناه بين 
آفراده ؛ بأن یکون فی ؛ بعض أزيد أو أنقص من الآخر؛ مثل المقدار؛ 
فإنه في الذراعین له منه في الذراع » وفي الميل أطول منه في 
الكيلومتر ؛ ومثل القالب؛ فإنه في الطوب أو الحجر أكبر منه في 
ا 
هذاء ويعود سبب تسمية هذا النوع من الاسیاء مث مشککا إلى ن الناظر 

فيه يتشكك فی کون المعنی متساويا في أفراده ؛ فیکون متواطغاًء أو ختلفا؛ 

سب اختلاف آفراده بالاولية وغیرها و فیکون مشترکا(۱) ۽ وقد اطلق 

بش قیاق الم ۵ العنوی(۲) ۱ 
۵-الشترك اللفظی : 
وهو الاسم الذي تحدد qur tate‏ وق لکل واحد من العاني 

التعددة(۲۳ fe‏ السواء كاسن طن على الباصرة» وعی ینبوع الاء» 

وعل الذهب؛ وعلی الیزان» وعل ا حاسوس ؛ وغبرها؛ وكالشتري ؛ 

يقال على الكوكب المعروف» وعلى أحد المتعاقدين في البيع ؛ "EU‏ 

يطلق على الطهر وعلى الحيض . 
وللأصوليين في المشترك كلام طويل » منه ما يتعلق بتحققه » ووفوعه. 

ومنه ما يتعلق بجوأ ز حمله على جميع معانيه» أو عدم جواز ذلك » ومنه ما 

يتعلق cl yes‏ ما يُعْلَّم في موضعه من علم الأصول!*'. Y‏ 


(۱) الرشد السلیم ص۵۱ تجدید علم النطق ص14» تحرير القواعد المنطقية ص۳۹؛ 
وشرح الک وکب النبر ۱۳۳/۱ ۰ ومعیار العلم ص ۵۳ » وسيف الغلاب ص۵۲ + ٩۲‏ . 

(۲) مذکرة ی علم النطق ص۲۹ . 

(۳) تجدید علم النطق ص۲۹ . 

(6) الاحکام للمدي ۲۲۱۹/۱ . 


۱۳۵ 


الكلام فيه عند كلامنا على الجمل؛ باعتبار الاشتراك واحدا من أسباب 
اللاحمال . 

>-النقول: 

ہیی حور ڈور ہیں سورس 

عن ilis‏ الأول ال اب الثاني . 
وهو يتنوع بحسب ناقله إلى شرعي ؛ واصطلاحي . (Odes‏ 

a‏ فالمنقول الشرعیُ ما نقله الشارع ؛ كالصلاة التي تُطلق في اللغة على 
الدعاء » فنقلها الشارع إلى معناها المخصوص من الأعمال » والاقوال 
الخصوصة مع النية ؛ حتی أنه إذا أطلقها الشارع انصرف معناها إلى ما 
آراده الشارع . 

ب-المنقول غير الشرعي ؛ وهو قسماد: 

: أحدهما المنقول العرفي‎ - ١ 
وهو ما نقله العرف العام عن معنا الأول؛ كالدابة؛ فإها في أصل‎ 
اللغة تطلق على کل ما یدب على الأرض» ولكن العرف العام نقل‎ 
. معناها إلى ذوات القوائم الأربع ؛ كا لحمير » والبغال » والخيل‎ 

Mae Vi J yall LA el -۲‏ 
وهو ما نقله wh yl‏ العرف ا لخاص ؛ کالنحوین ‏ والأصوليين › 
والمقهاء . tA ne‏ كنقل النحو ین الرفع » والنصب » والفاعل » 
والفعول إلى المعاني الاصطلاحية عندهم . 


.۸٦ص تجديد علم المنطق ص8 7 ؛ وأسس المنطق الصوري ومشكلاته‎ )١( 


۱۳۹ 





وکنقل الإ لس الظاهر jes‏ والمفھوم ء إلى معانيها الاصطلاحية 
(ND alos‏ 
هم 
۷- ا حقیقة : 
۸-الجاز : 
وهو كالحقيقة » سبق الكلام عنه في مبحث الاستعیال . 


(۱) جدید علم النطق ص۲۹ ۰ وأسس النطق الصوري ومشكلاته ص87 . 


TY 





تقاسیم الأسماء من حیث اتحاد معناہا ء وتعدده بالنظر إلى نفسها: 


تساوت افرادہ وضعاً 
اتحد مع (العلم) 


Las e تساوت آفراده‎ 





اید معتاها س 
تساوت آفراده ق صدقه علیها 
تفاوتت آفراده في صدقه عليها 
(مشككلة» 
(مشترك) 
شرعي 
یشتهر Qu Q‏ 
تعذد معناها مع 7 الأول |( ge‏ 
(منقول) 
أن يوضع لمعنى عرق 
واحد معین 
one‏ 


COE‏ استعمل في المعفى الأول 


gut‏ ولم يترك (حقيقية) 
الأول 
استعمل في المعنى الثاني 
Qu)‏ 


۸ 


الكتاب الأول 
في وضع الألفاظ للمعاني 


وفیه بابائ: 


الباب الأول: في الخاص 





| 7 





قب . عع وجي صوق J - da‏ 


s LII = wer 


=> 


الباب الأول 
الخاص 


وقيه تمهيد وأربعة قصول: 
التمهيد: في معدق ua ll‏ وأنواعه «da Less la‏ 


وما يترتب عليه 
الفصل الأول: الأمر 
sedl l Jall‏ 
العجل النالث: الطلق وامقیود 
الفصل الرابع: حروف العانو؛ وبعض الأسماء والظروف 





۱۳۱ 
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- وقیه مبحنای: 
| المبحث الأول: معنى الخاص وانواعه 
| المبحث الثاني: حكم الخاص وما يترتب عليه من algal‏ 





۱۳۳ 





المبحث الأول 
معنى الخاص وأتواعه 


الخاص في اللغة: مأخوذ من الاختصاص »› أو الخصوص»› وهو 
الإتفرادء يُقال : اص فلان بكذا أى اتفرذء وفلان خاصٌ قلان أي متفرذ 
Ma‏ 

Ub cil في الاصطلاح: فأكثر من تعرض ال تعریفه هم‎ Lal s 
جمهور العلماء فقل من تعرّض إلى تعريفه منهم » فبعضهم أهمل تعريفه‎ 
وبعضهم اكتفى بعد تعريفه للعام و‎ 

u^ J‏ تعریفاتہم م القليلة ما ome eda ME dx‏ عن بعضهم » وقوله 
E‏ هکل ما لیس بعام» وقد وه الآمدي ته له تقداً و آنه غبر 

وبأن فيه تعريف BL EY AL ain gy ce pall by ot‏ 
أن یکون بینه es‏ -أي بين الخاص والعام- = bea Sats ie Yal daly‏ 
واسطة فلا یلزم من سلب العام تعيّن الخاص » وان ۸ یکن بینهیا واسطة 
فلیس تعریف آحده‌ما بسلب حقيقة الآخر عنه ول من العکس(۲۳. 

ومن تعريفات غير الحنفية قول أبي cere Of LES pall Gehl‏ 
وصف الكلام بأنه حاص » وبأنه خصوص » معناه: آنه وضع لشيء واحد 
(۳) الاحکام ۰۱۹۰/۲ ۱۹۷ . 


۱۳۵ 


نحو قولنا: البصرة وبغداد(۲۱ فاخاص عنده: ما وضع لعنی واحد » وهو 
قريب من تعريفات جمهور الحنفية » کما سنری دلك . 

واختار الآمدي(<ت+<م) أن يعرّفه بحسب اعتبارين- أي تقسيم الخاص 
إلى حقيقي وإضائي- إلى تعريمين : 

الأول: أنه اللفظ الواحد الذي لا یصلح مدلوله لاشتراك كثير فيه › 
کأسیاء الاعلام مثل زید وعمرو ونحوهما . 

الثاني: أي الإضافي » الذي تكون خصوصيةة بالنسبة إلى ما هو أعم 
منه » فعرفه بأنه : اللفظ الذي يقال على مدلوله وعلى غير مدلوله لفظ آخر 
من جهة واحدة كلفظ الإنسان فإنه خاص ويقال على مدلوله » وعلى غير 
مدلوله کالفرس وا حار » لفظ ا حیوان من جهة واحدة(۳). 

Uc a تقو عريفية‎ et, JU by 

1-اللفظ الدال عل سی واظ. 

۲-ما دل عل کثرة مخصو OD‏ 

وهما فریبان من بعض تعریفات انفية » ومذا فسنكتفي عن بیانها 
بيان المختار من تعريفات الحنفية » الذين وسّعوا الكلام في الخاص » وبيّنوا 
Les‏ من الثمرات المترتبة على معناه » وعلی حکمه. 

ونما اشتهر من تعريفات الحنفية للخاص: أنه كل لفظ وضع لمعنى 
معلوم على سبيل OS) VI‏ 

وی تعریف صدر الشریعة(ت۷۷ھ) أن الخاص: هو اللفظ الموضوع 





,.؟55١/١دمتعملا)١(‎ 

(۲) الاحکام ۱۹۷/۲ . 

(۳) البحر الحیط ۰۲۰/۲ اٍرشاد الفحول ص۱۶۱ . 

(۶) أصول البزدوي ص1 ۰ والنار بشرح کشف الأسرار ۲۱/۱ وأصول الشاشی ص۲۳ . 


YA 





وضعاً واحداً لكثير محصور. أو لواحد» سواء كان شخصیاًء أم نوعیأء ام 
EL. i‏ 

وقیل : هو اللفظ الذی آرید به الواحد  gee gf OLS as‏ 

وأقرب ما يصوّر معنى الخاص بإيجاز تعریفه بأنه : کل لفظ وضع لعنی 
SLY be sal,‏ 

وسواء كان الانفراد بالشخصء أو النوع» أو الجنس » فمثال الواحد 
باعتبار الشخص: زید » ومثال الواحد باعتبار النوع: رجل JU s cal ly‏ 
الوا حد باعتبار انس : [نسان وحیوان(؟۲. 

وهذه التعریفات متقاربة في معناها ؛ لکن صدر الشر یعة(ت۷»۷ه) 
أضاف إلى تعريفه أن يكون اللفظ موضوعاً لكثير محصورء والقصد من 
ذلك إدخال الأعداد كالخمسة والمائة والألف وسواها في الخاص » وهي 
وان کانت داخلة نی التعریفات الاأخر» لکنها ۸ تدخل مباشرة» بل بعد 
التفسر . 

ومها یکن من آم فان دلالة اخاص الذكورة تشمل ما إذا كان 
الوضم للذوات کالامثلة التقدمة. أو كان الوضع للمعاني النفردة؛ 
كالعلم والجهل . وسواء كان له أفراد في الخارج كالأمثلة المتقدمة» أم لم 
يكن له أفراد في الخارج » كشمس وقمر»ء وسواء كانت الوحدة حقيقية 
کالامثلة التقدمة el‏ كانت الوحدة اعتبارية كالألفاظ الموضوعة لكثير 


(۱) التوضیح پشرح التلویح 1۷/۱(بضبط عمیرات) . 

(۲) میزان الأصول للسمرقندي ص۲۹۸ . 

(۳) آصول السرخسی ۰۱۲4/۱ وأصول الشاشی ص۰۱۳ وکشف الاسرار للنسفي 
۴۹ء وااسامی س۸ رالعریقات ص۸8. 

Li Ji CO‏ شوق ف بیان اختلاف وجهات نظر الفقهاء والأصوليين والمناطقة في تحديد 
مصطلحي الجنس والنوع . 


۱۳۷ 





محصور كرهط » ونفرء وقوم » وفریق ؛ مما یدل على عدد من الأفراد » ولكنه 
MU Gee pe‏ ويدخل في ذلك أسماء الأعداد كالثلاثة والعشرة 
c ans‏ والألف» واللیون» , egal SUAS‏ کر جلین وھ + dia à‏ 
بعضهم ذلك من قبيل الخاص النوعي”" . 

عل آننا هنا نذکر أن بعض الأصوليين يعد أسماء الأعداد من الخاص » 
لا على أساس أنها من الخاص النوعي » ولكن على أساس أنها تدل على 
أفراد كثيرة محصورة بنفس اللفظ . وهذا فإنه يرى أن الخناص هو اللفظ 
الموضوع لكثير محصور ء كأسماء الأعداد» آو الوضوع لعنی واحد » سواء 
کان باعتبار الشخص ‏ أو باعتبار النوع ء أو باعتبار الجنس!؟) . 

والمباحث الداخلة في موضوع الخاص عند الأصوليين متعددة . منھا: 

الأمر والنهى» والمطلق والمقيدء والأعدادء والأفعال ٢ء‏ وحروف 
العاني » وسنبحث في كل منها ء بعد بيان حكم الخاص . 


(1) أدخل التفعازاي في التلريح الرهط والقومء » في العام » وأنه من أقسام ما يتناول مجموع 
الأفراد» ولكن هذين اللفظين وما على شاكلتهها يتناولان عدداً محصوراً ‏ فالرهط اسم 
لا دون العشرة من الرجال» ٠‏ لا تكون بينهم امرأة » والقوم اسم لحاعة من الرجال ؛ 
فهما على هذا من الخاص » ولكن إن أريد من الرهط والقوم إطلاقهما على كل رهط أو 
eg ce‏ عامان من هذه الجهة . انظر: التلويح (14/١‏ ضبط عميرات) . 

Y 0 * أصول الفقه الإسلامي للدكتور عبدالمجيد محمد مطلوب ص‎ CY) 

(۲) الوجیز في آصول الفقه للدکتور عبدالکریم زیدان ص٣٢۲۳‏ . 

(6) التوضیح بشرح التلویح 0۷/۱(ضبط عمیرات) . 

(۵) قال آبو حامد الغزالی: لا یمکن دعوی العموم فی الفعل oM c‏ الفعل لا يضح إلا على 
وجه معيّن» فلا يجوز أن يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه » لأن ساثر الوجوه 
متساوية بالنسبة إلى محتملاته » والعموم ما يتساوى بالنسبة إلى دلالة اللفظ عليه . 
مثاله: ما روي عن النبي ail BE‏ صلى بعد غيبوبة الشفق » فقال قائل الشفق شفقان » 
الحمرة والبياض ؛ وأنا أحمله على وقوع صلاة رسول الله كا بعدهما جميعاً . 


۱۳۸ 





المبحث الثاني 
حكم الخاص وما يترتب عليه 


الخاص من حيث هو خاص یوجب ا حکم قطعاً ویقینأء بلا شبهة 
isi CU‏ أبو ربلد (ath) gw gl‏ والبزدوی(ت۸۲)«) وصدر 
الشریعةدت۷:۷ھ) من علماء الحنفية ومشايخ العراق منهم » وتابعهم على ذلك 
ا 

والمقصود بالقطع هنا: آن لا یکون له احتال ناشیء عن دلیل"۳ 
OO ole SLI‏ 

ووجهة نظر الفريتق الأول: أن اللفظ موضوع لعناہ بطریق ا حقیقةء 
فيحمل على حقيقته حتى يقوم دليل s JE OE, OGL‏ الثاني فقالوا : 
إن كل حقیقة تحتمل ال مجاز ء وکل fart ple‏ التخصیص : ومع الاحتمال 


لا يتصور القطء 2" . 
وقد ریب القائلون بقطعية الخاص من علاء الحنفية طائفة من الأمور 


على ذلك » منها: 


(۱) صول البزدوی(کنز الوصول ال معرفة الأصول) ص۰۱۲ والمنار بشرح كشف 
الأسرار للنسفي ۰۲۸/۱ ومیزان الأصول ص۳۰۰ واحسامي ص ۱۰ ۰ والتوضیح 
بشرح التلویح ۱۱/۱ . 

(۲) التوضیح بشرح التلویح ۰۳۵/۱ 

(۳) میزان الأصول ص ۰۳۰۰ کشف الأسرار شرح الصنف علی النار ۳۸/۱ . 

(6) آصول البزدوی ص ۱۲ . 

YAAN میزان الأصول ص ۳۰۰ ۰۳۰۱۰ وکشف‎ (o) 


۱۳۹ 





MAU i 
عدة الدخول ما |ذا کانت من ذوات‎ Ob et Ly cle Sekt أ- احتجاج‎ 
اق اد خلافاً للشافعية » بدلالة الخاص في قوله‎ OW cel SY! 

. ]114 نهر نله روو 4 [البقرة‎ Aa o da Lad $ i Jl 

والقروء من الألفاظ الشتركة والتضادة» فهی تطلق QA de‏ 
والأطهار » ورجح الحنفية ایض لاه لو کان الراد من القروء 
الأطهار فان معنی الثلاثة- وهي من اخاص- لا یتحقق من دون 
زيادة و نقصان» وذلك لن الطلاق الشروع ما یکون في حالة 
الطهر » فاذا طَلّق الرجل امرأته في هذه الحالة فلا يخلو إِمّا أن يحتسب 
الطهر الذي طلقها فيه» أو لا يحتسب» فإن احتسب وجب طهران 
وبعض الطھر ء وإن لم يحتسب وجب ثلاثة أطهار وبعض الطهر» وفي 
ذلك إبطال لمعنى الخاص والعمل به» إذ الخاص وهو ثلاثة يدل على 
معناه دلالة قطعية فلا يصح أن تزيد fo ll‏ ثلاثة » ولا أن تنقص 
عنهاء لأن في ذلك مخالفة للدلالة القطعية للخاص الذي هو في مثالنا 
(ثلاثة) . 

ومفاد كلامهم أن القول بأن القروء هي الأطهار مبطل لموجب 

OBIS he ا لخاص‎ 


() آصول البزدوي ص ۱۲ ۰ وآصول السر خسی ي ۱۲۸/۱ ۰ کشف الاسرار شرح الصنف 
عل النار ۰۲/۱ والتوضیح بشرح التلویح ۰1۱/۱ ومذکرة Jyo‏ الفقه للحنفية 
لزكي الدين شعبان ص۰۷ ۰۷۷ واعترض الحقق التفتازاني على ذلك بأن ذلك یلزم 
الحنفية من حل القرء على الحيض أيضاء فيا لو طلقها في الحيض » فيقال في ذلك ما 
قيل في الطهر دك ELE M GUB zal‏ عل نکاس EEN se i‏ 
مومت [البقرة 141] ؛ وهي شهران وبعض الشھر(التلویح .)٦٦/١‏ 


۱: 





ب-إن المفوّضة -وهي المرأة التي أت لوليها أن يزوجها من غير تتسمية 
مهرء أو عل أن لا مهر -U‏ إذا مات زوجها قبل الدخول» ولم يتفق 
على مقدار المهرء فإنها يجب لما مهر المثل عند ا حنفیة ء خلافاً للمالکیة 
والأوزاعي وأحد قولي الشافعي في أنها لا مهر لها . 
Ie ted Jet a,‏ وجري للم باه فل i Dl ei‏ 
تعالى : mys corer E IE‏ الدلالة: آن الباء لفظ خاص 
معناه GLAS YI‏ » فیدل على عدم انفكاك الابتغاء-وهو العقد الصحيح-عن 
C JUL‏ فإذا لم يجب المهر في نكاح المفوضة ء كان في ذلك انفكاك العقد عن 
c OLLI‏ وهو خلاف ما يقتضيه -أو يدل عليه- اللفظ الخاص وهو الباء ) 


فلا یصیح(۱). 

۲- وبناء عل القول بقَطعية الخاص. فان ا حنفیة رفضوا تقیید النصوص 
القاطعة بأخبار الآحاد» واعتبروا أن الخاص بين بنفسه » ولتوضیح 
ذلك » وبيان رأیہم نذکر بعض الفروع التي سيقت في هذا المجال . 

أ- قوله تعالى : o3‏ مع Urn $$ Ga‏ 
والركوع اسم لفعل معلوم » وهو الميلان عن الاستواء » بالكيفية التي 
تقطع الاستواء » فإذا جاء ما يطلب التعديل من أخبار الآحاد فإنه لا يكون 


)١(‏ أصول البزدوي ص۱۸ء وكشف الأسرار شرح المصنف عل المنار 41/١‏ ؛ والتوضيح 
بشرح التلويح 560/١‏ . وانظر توجيه المسألة في: أصول البزدوي ص16 » ونشير هنا 
إلى أن القائل بعدم وجوب الهر استدل بأمرين: 

o-‏ ما روي عن بعض الصحابة » كعمر » وابن عمر» وعلي » وزيد بن ثابت ك4 أنهم قالوا 
في المفوضة لا مهر ها » حسبها الميراث . 

ب- قياس الموت على الطلاق قبل الدخول » فكا لا يجب المهر في حالة الطلاق فكذلك لا 
يجب في حالة اموت » والجامع بیٹھیا عدم الاستمتاع بالمرأة في کل من ا حالتین (مذکرۃ 
ی آصول الفقه ص AY‏ 





فرضاً » بحيث یکون ترکه مفسداً لاصلاة» لأن أخبار التعديل ليست بيانا 
صحيحاً للركوع » ces cie M‏ وإنها یکون رفعاً لحکم الکتاب بخبر 
الواحد؛ ورفعه َه تشخ كا يرون؛ إذ هو زيادة على النص » -aS‏ -أي 
التعديل-يكون ملحقا بالركوع إلحاق الفرع بالأصل » کون راجا sd‏ 
بالفرض ؛ كما هي منزلة خبر YESS oe EV‏ 

. ]۲۹ AG Ge sel cd os, L5: س- وقوله تعالى‎ 

الطواف فعل خاص » وضع لعنی خاص معلوم لا شبهة فيه » وهو 
الدوران حول البیت ؛ فلا یتوقف الطواف علل الطهارة عند احدث ‏ 
بحیث لا ینعقد الا بهاء عملاً بنص الكتاب القطعي» وبمعناه امخاص 
الذی هو الدوران حول البیت فقط » وزيادة الطهارة عن اعدث» بحیث 
تكون فرضاً لا يعتدٌ بالطواف من دونهاء بخبر الواحد» ليست بياناًء ولا 
عملاً بالخاص » لأن الخاص بين بنفسه » ولكنها تعذ نسخاً لا یصح بخبر 
الواحد» غير أنبا-أي الطهارة عن الحدث- تزاد عليه واجبا ملحقاً 
بالفرض » » ک| هی منزلة خبر الاحاد من الکتاب(۲). 

Sy SSG Keds LEE ast I ج- وقوله تعالل: فلإذَا مسر‎ 
ols. الوارد‎ ٦ الكمبین 8 (داد:‎ j| eem oo بر ویک‎ Locals المرافق‎ 
wyj 

فالوضوء: غسل » ومسح» وهما لفظان خاصان ء موضوغ JS‏ منه 
معنی معلوم ؛ ففرضية الغسل في المغسولات والمسح في الممسوحات ثابتة 
بهذا النصن » واشتراط النية والموالاة والترتیب والتسمية» بحيث تکون 





. 178/١ أصول البزدوي ص١١ ؛ وأصول السرخسى‎ )١( 
۱ SiL di oi aca (V) 


١4 


فروضاً في الوضوء لا یزول ا حدث بدونہاء مع وجود الغسل والمسح ؛ لا 
يكون عملا بهذا الخاص » بل یکون نسخاً لەء لکن یجعل ذلك واجبا ء أو 
سنة للإكال» كما هو موجب خبر الواحد ؛ فیکون ذلك عملاً بکل دلیل ؛ 
مع مراعاة مرتبته(۲۱» وعدّوا ما ذهب إليه غيرهم من العلماء حطأ لدرجة 
التض وم قعوء آو رشعا لذرعة کر الواعد وم ڑہ(۹؟. 

= وقوله TUN.‏ 7 لا باه ,أنه بأللغو ف اسيک وکن اد کم بما 
دک تن تن نام کر کو و اکر کاک اک 
ور کن اد تد LE A SO Edit‏ ایمیک 6 ناه 4] . 

فلفظ (عشرة مساکین) ولفظ (آو) في الوضعین ولفظ (ثلاثة أيام) 
كلها ألفاظ خاصة لا دلیل على صرفها عن معانيها » فتکون حجه قطعية 
على ما وضعت للدلالة عليه في اللغة( . 

ه- do WE diy‏ کل آربعین شاءٌ شاه "۰۲*۱ نص عی آن نصاب 
الغنم آربعون شاة» وعلی آن الواجب فیها شاة واحدة» وكلا اللفظين 
(آربعین) و(شاة) من الالفاظ ا لخاصة ؛ فلا حمل لا على زيادة : ولا على 
نقصان ‏ فتكون حجة CP das‏ 


)\( أصول البزدوی ص GE i ١١‏ وأصول السرخسی o\¥4/\‏ ومیزان العقول ص 
oa‏ 

. أصول السرخسي فی الملوضع السابق‎ )٢( 

(۲) آصول التشریع الاسلامي للشیخ de‏ حسب الله ص ۰۳(۱۸۱ ۱۳۸۳ ه- ۱۹۱6 

› آخرجه هد وأصحاب السنن ضمن حدیث طويل في أنصبة الزكاة» عن ابن عمر‎ )٤( 

(4) أصول التشريع الإسلامي ص١۱۸‏ . 
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الفصل الأول 
الامر 


وفيك مبحتاق : 


| المبحث الأول: الموضوعات الأساسية للأمر 
yall destin plégal :gilill teed‏ 





۱: 


المبحث الأول 
الموضوعات الأساسية للأمر 


وقيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف الأمر لغة واصطلاحاء وبياق شروطه 
المطلب الثاني: صيع yay]!‏ 


المطلب الثالث: المعاني التى تخرج لها صيخ الأمر 
المطلب الرابع: حقيقة الأمر 





۱۷ 








š 


المطلب الأول 
تعریف الامر لغه واصطلاحا؛ وبيان شروطه 


تطلق مادة(أ م ر) على معانٍ عدّة» ردّها ابن فارس إلى خمسة أصول 

wu 

ا الگ هن مور ad rit‏ آرضات راگ لا آرضات BU ius‏ : 
لامر ما يسود من يسود . 

٢ے‏ الامر ضد النهی: نحو: افعل کذا» ومنه قوهم: اٍنه مور بالعروف؛ 
Ges‏ عن النکر» ومن هذا الباب الإمرة» والامارت وصاحبها أميرٌ 


سے کے = 
سے 


ومؤمر. 

Caves) [IDI SU as Shy ell py -Y‏ الأمر : الماء والیرکة وامرأة 
أمرة » أي مباركة على ly lees‏ الثيء کثر» وتقول العرب: من 

قل ذل » ومن أمر فل . 

6 - العلم والوعد: قال الخلیل(ت۰۱۷۰) الأمارة الوعد» وقال الاأصمعي 
CR! BLY Gre)‏ تقول: اجعل بینی وبينك آمارة» وآمار 
الطریق معاله الوا حدة آمارة. 

*- العجب: ومنه قول تعال: لد چنت میا مرا $$ CLV) igs‏ أي آمرا 
lee‏ 


ويحصر بعض الباحثين إطلاق مادة (أم ر) في اللغة على معنیین : 


. ٠۳۹-۱۳۷/۱ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 
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الاول منها: القول الطالب للفعل » كقوله تعالى: 3# وآمُر مك 
0ص 0 أوامر » على ما ذكروا . 

GUI‏ مۂ منھما: الفعل ‏ والحال» والشیء والصفة » والشآن(۲۱ کقوله 
QU ف٣۹ bt i‏ 

وفی رأي بعض العلماء أن كلمة (الأمر) لفظ مشترك بين الطلب وغيره 
من العانی التى تستعمل فيها هذه الكلمة»؛ كالحادثة والشأن والفعل» 
تقول: جئت لأمر IS‏ أو شغلني أمر كذاء أو أتى بأمر عجيب . 

ولم يستبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر-ما خلا 
الطلب- ترجع إلى معنى واحد جامع لھاء هو مفهوم الشيء» فيكون الأمر 
IS‏ بین معنين فقط » هما : (الطلب) » و(الشیء ۶ etl oly‏ يشمل 
بمفهومه جميع العاني الأخر » ما عدا الطلب . 

وعلى الرغم من إجماع الأصوليين على أن الأمر بمعنى القول الطالب 
للفعل ‏ ؛ جمع على أوامر» وأن ما عدا ذلك من الفعل وال حال والشيء 
والصفة والشأن يجمع y TN‏ أن الزرکٹی(ت؛۷۹ی!!' ذكر أن جمع 


.۱۳۱۱۱۳۰/۲ الإحکام للآمدي‎ )١( 

(۲) الامر والنهي عند علاء العربية والأصوليين للدكتور ياسين جاسم المحيمد ص٤"‏ . 

(7) أصول الفقه لمحمد رضا المظفر 04/١‏ . 

)٤(‏ هو أہو عبدالله محمد بن ig pall abl Le op gale‏ الزرکشی الشافعی اللقب ببدر 
الدين » عرف بالفقه والاصول وادیث والأدب وعلوم القرآن» ترکی Jol‏ 
مصري الولد والوفاة» توف في القاهرة سنة ۷۹6ه. من مولفاته: البحر Qd‏ 
أصول الفقه » وتشنیف السامع بشرح جمم الجوامع في أصول الفقه ‏ والبرهان في علوم 
القرآن» والمنثور في القواعد وغيرها. 
راجع فی ترجتە: الدرر الکامنة ٥/۱۳۳ء‏ وشذرات الذھب ٦/٥۳۳ء‏ والأعلام 
Ns (A‏ 


۱6۰ 


الصحاح ء إِذْ ذهب جمهور أهل اللغة إلى جمعه على أمور » واعتبروا جمعه 
على SLE pol gh‏ لكنه استدرك عل ذلك وذكر أن أبن spare, go‏ 
ذكر في كتاب(التعاقب) له نظيراً وهو age et GIO‏ 000 
وعلل مادین اللفظین با یسوغ |جازتهی(*). 
ولیس إطلاق الأمر على جميع المعاني المتقدمة إطلاقاً حقيقياً» بل منها 
ما لیس کذلك ء وقد اختلف العلماء في هذا الشآن ولكنهم اتفقوا على أن 
إطلاقه على القول الطالب للفعل حقيقة » أي قول القائل(افعل) وما يجري 
مجراه » وأمّا إطلاقه على الفعل ونحوه من الحال والشىء والصفة والقصة › 
فقد اختلفوا فيه على أقوال» gel‏ 
١‏ - إنه حقيقة في القول مجاز فی الفعل۶ء وذلك لتبادر معنى القول عند 
اطلاق الامر» والتبادر علامة القیقة(۲۱ gle NI ob Dal UL,‏ 
في الفعل » فالدليل عليه صحة النفی ء لأن أسماء الحقائق لا تسقط عن 


)١(‏ هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي » من أئمة علماء اللغة » تنقل في البلدان 
واستقرٌ في نيسابور؛ قال عنه یاقوت انه من آعاجیب الزمان؛ توفي في نیسابور سنة 
۲۳ من ملفاته: الصحاح ؛ والقدمة في النحوء وکتاب فی العروض اسمه 
الورقة . 
راجع في ترجمته : يتيمة الدهر 4٠7/4‏ ۰ ومعجم الأدباء ۱۵۱/۲ ۰ والاعلام ۰۳۱۳/۱ 

(۲) البحر الحیط ۳۲/۲ . 

() هو أبو الفتح عثان بن جني الموصلي من علاء اللغة من الادباء ومشارك في عدد من 
العلوم ؛ تونی سنة ۳۹۲ه . ومن مؤلفاته: سر صناعة الإعراب ؛ وأسرار البلاغة » وغير 
ذلك . راجع في ترجمته : معجم المؤلفين Yo VP‏ 

() البحر الحیط .۳٤٣٢٣/٢‏ 

Y [Y en ye Ji eol Co) 

( ) الصدر السایق . 


الأْمر عل آوامر ل يقل به أحد من آهل Vora abl pe atl‏ فى 


1۵١ 





مسمّياتها أبداً يُقال للأب الأقرب أب » ولا ينفى عنه بحال » ويسمى 
lile UT XLI‏ فیصح نفيه » ob‏ قال al‏ لبن أبا عحقيقة + Joh, Key‏ 
ذلك أنه يقال ِنَّ فلاناً لم يأمر اليوم بشيء» مع كثرة أفعاله » لكنه لو 


تكلم بصيغة الأمر لم يستقم COR‏ 

1- إنه مشترك بين الشىء والصفة والشأن والطریق» وبن جلة الشأن 
والقول الخصوصض» Uys say‏ أي Caere e al cad‏ 
ووجهة نظره: أنه إذا قيل: أمر فلان » تردّدنا بين هذه الأمور7”) 

- انه مشترك بین القول والفعل » آی انه حقيقة فیها » وقد حكي ذلك 
Gema sas Al cas Lll se‏ 

0 Vestis T dd sa a o sag] d 
وقبل أن نذكر معنى الأمر في اصطلاح علماء ء الأصول؛ نذكر أن علياء‎ 

الأصول اختلفوا في مفهوم الأمر اختلافاً يمكن حصره في اتجاهين : 


.7 ١ص أصول البزدوي(كنز الوصول)‎ )١( 

CY)‏ هو أبو الحسين محمد بن على بن الطيب البصري المعتزلي » متكلم وأصولي » وكان من 
أذكياء زمانه» سكن بغداد ودرس فيها إلى حين وفاته ستة 475ه. من مؤلفاته: 
المعتمد فى أصول الفقه ؛ والانتصار نی الرد علی ابن الراوندي» وغرر الادلة فی 
الاصول وغیرها. راجم d‏ ترجته: وفیات الاعیان ۰4۰۱/۳ وشذرات الذهب 
۳ والاعلام ۲۷۰/۱ . 

(۳) العتمد ۰45/۱ ۰ والاحکام للامدي ۰۱۳۱/۲ والبحر الحیط ۳44/۲ 
والاهاج ۰۸/۲ 

(4) البحر الحیط 4/۲ ۳. والشریف الرتفی هو على بن الحسين من أحفاد الإمام علي بن 
Í‏ ا ان را ا کی 
راجع في ترجمته: معجم ال مؤلفین ۸۱/۷. 

(۵) الصدر السایق «والظر معي a da d ell‏ الاپ 


۱5 


الاؤل: وهو رأي JRE‏ الأشاعرة» cpl‏ شتون الكلام النفسى 
القدیم . 

يعرلا ga‏ أن الاق الي رات كاذ سلا ael‏ لا تمده نيه قي 
c 4515‏ غير أنه gend‏ آمرا epa cre ilsa las «La‏ 
ونداء » بسبب اختلاف Vailas‏ » وأن الأمر ا حقیقی معنی قائم بالنفس » 
وحقيقته اقتضاء الطاعةء ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب» لتحقق 
الاقضكء قا وتا الان النال عل ذلك العنی» نحو قول القائل 
(افعل) فمترددة بين الد لاله عل الوجوب والندب والاباحة والتهدید » 


es‏ فیها حتی كيت بقيوة المقال: أو ترات الخال تخصيضها بع 
القعضیات(۰۲ . 


Pt‏ هو المعنى القائم بالنفس » والعبارة دلیل علیه ؛ ولا نسمي 
العبارات LYS‏ لا تجوزاً و توسعاً(۲۳» فالعبارة دلیل الکلام وليست بعين 
الكلام « v Ae‏ يذكره القاضى à GC at re) GUI‏ 


ثانياً: رأي جمهور المعتزلة وا حنابلة الذي ينفي الكلام النفسي » و 


.۱۳۱۱۱۳۰/۱ الإحکام للآمدي‎ )١( 

(۲) الاپاج ۵/۲ . 

(۳) التلخیص نی آصول الفقه لامام احرمین ۰۲4۰/۱ ۲۱ محقیق د. عبدالله جوم 
Shel‏ » وشبير أحمد العمري . 

CE)‏ هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي» المالكي ؛ العروف 
بالقاضی الباقلاني » من علاء الكلام الآخذين بمذهب الأشعري» مشارك في جملة من 
العلوم كالأصول والعربية وسواهاء رد على المعتزلة » والشيعة » واخوارج» وغیرهم 
من الفرق الضالة » توفي فی بغداد سنة ٤٤٦ھ‏ . من مؤلفاته: تمھید الدلائل ء ومناقب 
الائمة ونقض الطاعن عن سلف الأمة » وإعجاز القرآن وغيرها. 
راجم في ترجته: وفیات الأعیان 4۰۰/۳ ۰ وشذرات الذهب ۱۱۸/۳ ۰ والفتح البین 
X^‏ 


۱5۳ 





. أى المؤلف من الحروف والأصوات‎ OS yal على الكلام‎ VI 

والصحيح عند المحققين من العلماء أن الكلام ومنه الأمر اسمٌ مما ء آي 
للعبارات الدالة بالوضع » ولمدلوها القائم بالنفس ؛ وأنه قد يطلق على 
أحدهما بقرينة » كلفظ الإنسان» اسم لمجموع البدن والروح » وقد يطلق 
ويراد به أحدهما بقرينة QS‏ 

وقد ترتب عل هذا الاختلاف اختلاف في عدد من الآمور المتعلقة 
بالامر . 

وبعد هذه المقدمة نشرع في ذكر تعريف الأمر في الاصطلاح » وننبه إلى 
أنه قد ذكرت في هذا الشأن تعريفات كثيرة أوصلها بعض الباحثين إلى 
Mla aT pre LA‏ وقد يكون ذلك أقل مما هو موجود بالفعل» 
وسنقتصر فيا يأتي على ذكر أهم التعريفات التي تعرض لما علماء الأصول 
بالشرح والنقد » سواء ما كان منها مزيفا» على ما وصفت به من عدد من 
el Ll‏ أو كانت من التعريفات المقبولة . 

سود 

۱- قول القاضی Ul‏ بکر«ت۳»): هو القول القتضی طاعة الأمور 
بفعل المأمور به . 

وقد ارتضاه حمهور الشافعية!؟), وقيد إمام ا حرمین(ت۱۷۸ھ) القول 


. الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية للدكتور ملاطف أحمد صلاح مالك ص77‎ )١( 

(۲) تعلیق الشیخ عبدالرزاق عفيفي هامش ۱ من الاحکام للآمدي .7١/١‏ 

() الأمر ودلالته على الأحکام الشرعية للدکتور ملاطف محمد صلاح مالك ص ۲۷ ۰ 
والواقع آن التعریفات آکثر من ذلك . 

Las EPI Lg pap ۰8۱۱/۱ تلحصول ۰1۸۸/۱ والستصفی‎ )( 
میتی قورع انا‎ PP qun qi 
vv JY 


\og 


المقتضى بقید(بنفسه) "۲۲ . 

وقد اعترض على هذا التعريف بأمور منها: 

اك esa ad al‏ لآنه ورد فيه لفظا (المأمور) و(المأمور به) وهما 
مشتقان من الامر » فیمتنع تعریفھم| لە ؛ ما یلزم من الدور(۲ . 

ب- آن الطاعة موافقة الأمر على رای صحاب التعریف ؛ فتتوقف 
معرفتها على معرفة الامر؛ والامر تتوقف معرفته علیها وهذا دور لما فيه 
من توقف کل منهبا علی الاخر » والدور باطل(۳ . 

وقال العلامة العضد «ت«۷۰م(۲۹: «ٍنه من اللمکن دفع الدور  BI b‏ 
عرفنا الامر من حیث هو کلام » کفانا معرفة المخاطب به وهو الأمور» 
وما يتضمّنه من فعل الآمور به » وفعل مضمونه وهو طاعة» ولا یتوقف 
عل معرفة حقيقة الأمر المطلوب معرفتهاء أو أن يقال إن المراد تمييز الأمر 


لا معرفة حقیقته » C‏ 


. تعليق صلاح الدين عويضة‎ » 57/١ البرهان‎ )١( 

)٢(‏ اللحصول ۱۸۹/۱ء ومختصر المنتهى بشرح العضد ٠۷۷/۲‏ وشرح ختصر الروضة 
۲ و ۳۹ والیرمان ۱۳/۱ فقرة (۱۱۸). 

. السابقه‎ Lall (Y) 

(6) هو عبدالرن بن آمد بن عبدالغفار الامجي الشبرازي الشافعي قاضی القضاة العروف 
بعضد الدین» کان من العلاء البرزین في العلوم العقلية» والأصول والعاني؛ 
والبیان » والنحو ‏ والفقه » وعلم الکلام » مات سجينا في قلعة دريميا في سنة ٢٥۷ھ‏ . 
من مؤلفاته: الرسالة العضدية في علم الوضع » وشرح مختصر منتهى السول والأمل في 
علمي الأصول والجدل لابن الحاجب . والمواقف في علم الكلام . 
راجم في ترجته: طبقات الشافعية الکبری ٦/۱۰۸ء‏ والدرر الکامنة ۰۱۱۰/۳ 
والاعلام ۹۵/۳ . 

() شرح مختصر النتهی ۷۷/۲ . 


١۵ 


prm گز أن الإشكال الأول‎ ۲ onec iall, 
. آن یدفع بأن المراد تعريف الأمر اصطلاحاًء لا الأمر اللغوي‎ YI » عنه‎ 
» وأن ما ذکر فی التعریف من مأمور ومأمور به يريد مها معناهما اللغوی‎ 
وهو باطل ؛ لأن الأمر ليس له معنيان أحدهما بحسب الاصطلاح والآخر‎ 
بحسب اللغة" » وأجاب في(الفائق» عن الاعتراض الثاني بأن المراد من‎ 
الطاعة معناها اللغوي فلا دور‎ 
ما ذکره آکثر العتزلة وهو ؛ قول القائل لن دونه افعل » أو ما يقوم‎ -۲ 
OU 
وقد اعترض عليه بأمور منها:‎ 
إنه غير مانع لدخول ما لیس بأمر فیه بالاتفاق کالتهدید » نحو قوله‎ =| 
وکالتعجیز » نحو قوله تعال :98 قاو‎ + aag ESC ILA: hs 
. ]55 ورو س مله © [البقرة‎ 
ب-إنه قد يرد مثل هذه الضيغة من الأدنى إلى الأعلى : على سبيل‎ 
pod SL الاستعلاء » وقد تأي مثل هذه الصيغة من المبلغ أو الحاكى‎ 
وفق هذا التعریف من الأمر(ٴء مع أنها ليست منه» فهو غير مانع من‎ 
هو حمد بن عبدالرحيم اللقب بصفي الدین امندي من فقهاء الشافعية وأصولیبهم ؛‎ )۱( 
ولد ونشأ في الهند ؛ وارتحل إلى الحجاز ومصر وبلاد الروم ؛ ؛ ثم استقر به المقام في دمشق‎ 
dila due Md dide Ea: حتی مات فیھا سنة ۷۱۷ھ . من مؤلفاته‎ 
. أصول الفقه » والرّبدة في علم الكلام‎ 
. ١١9/17 راجع في ترجمته : الفتح المبين‎ 
.۸۱۰۱/۳ نہایة الوصول فی درایة الأصول‎ )١( 
. ۱۰/۲ الفائق نی آصول الفقه‎ )۳( 
البرهان ۱۳/۱ ۰ والحصول ۰۱۸۹/۱ وغختصر النتهی بشرح العضد ۰۷۸/۲ ونبایه‎ )4( 
. ۲۱/۱ ال صول ۰۸۱۷/۳ والفائق ۱۱/۲ ۰ والعدة‎ 
. ۷۸/۲ والاحکام للامدي ۱۳۷/۲ »وشرح مختصر النتهی للعضد‎  ۱۸۹/۱لوصحلا‎ )۵( 
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هل اة 

وقد أبطل هذا التعريف لال اعزاشات آغر؛ آوردها صاحب 
E) cal‏ 

ودکر الصفي Le (avron) geal‏ تقدم من الاعتراضات» وذکر 
اعتراضاً آخر هو آن هذا التعريف غير جامع ولا مانع فیکون باطلاً ووجه 
كونه غير جامع أن الشخص إذا قال لمن يساويه في الرتبة أو أعلى منه في 
الرتبة: افعل» على جهة الاستعلاء فأنه يقال له أمر » والتعريف لا يشمله› 

وأمّا وجه كونه غير مانع code‏ فهو أن قول الأعلى للأدنى foil‏ على 
وجه الشفاعة آو السوال لا یعد آمرا ؛ وهو داخل فی التعریف(). 

وذكر العلامة العضلات:ه/ه) أنه قد يجاب عن الاعتراض الأول بأن 
المراد من ذلك قول (افعل) مراداً به ما يتبادر منه عند الإطلاق » أي أن ما 
ذكر من التهديد والتعجيز وغبرها» ليست ما يتبادر عند اللإطلاق » وأنه قد 
جاب عن الاعتراض OC fail) IVS ed SS LOL GUI‏ 

۳-الأمر هو صيغة (افعل) على تجرّدھا عن القرائن الصارفه ما عن 
جهة الأمر إلى التهديد وما عداه من المحامإ ^ . 

وقد اعترض علیه بأن فیه دور حيث أخذ الأمر في قوله: (الصارفة 
عن جهة الأمر) في التعريف فيكون تعريفاً للشيء بنفسه » وهو محال . 


() الحصول ۰۱۸۹/۱ ۱۹۰ . 

(۲) نهاية الوصول نی دراية الاصول ۸۲۰/۳ . 

(۳) شرح ختصر النتهی للعضد ۷۸/۲ . 

() الاحکام ۰۱۳۷/۲ وختصر النتهی بشرح العضد ۰۷۸/۲ والفائق ۰۱۲/۲ iles‏ 
الوصول ۰۸۲۱/۳ 


lov 


وإذا اقتصر فى الحدٌ على قوله: إن الأمر صيغة(افعل) على تجردها عن 
القرائن ء وحذف الباقى زال الاعتراض » وزعم أن صيغة (افعل) فيها ليس 
بأمر لا تكون مجردة عن القرائن » فليس ما ذكره أولى من قول القائل: 
التهديد غبارة عن ضيقة(افعل) الجوّدة عن القرائن » الا (ذا دل دلیل من 
السمع على ذلك » وليس بموجود''' . 

٤۔الأمر‏ صیغة(افعل) بشرط إرادات ثلاث: إرادة إحداث الصيغة ؛ 
وارادة الدلالة على الأمر مباء وإرادة الامغال”'' . 

وقد ذكر الآمدى محترزات هذا التعريف» فقال: «إرادة إحداث 
الصيغة » احتراز مها عن النائم إذا وجدت هذه الصيغة منه . وإرادة الدلالة 
بها على الأمرء احتراز عدا إذا أريد بها التهديد؛ وما سواه من المحامل . 
وإرادة الامتثال» احتراز عن الرسول والحاكي المبلغ» فإنه وإن أراد 
إحداث الصيغة والدلالة مها على الأمر» فقد لا يريد مها الامتثال 70" . 





وقد اعترضى عليه بوجهین : 

أ- أن فيه ay T‏ استخدم لفظ(الأمر) في حد الأمر“ ی قوله(إرادة 
الدلالة على الامر) ؛ وتعریف الشیء بنفسه محال . 

ب-إن الأمر الذي هو مدلول الصيغة إمَّا أن يكون هو الصيغة أو غيرهاء 
فإن كان هو الصيغة نفسها كان الكلام متهافتاً؛ لقوله: وإرادة دلالتھا 
على الأمرء فيكون معناه: إن الصيغة دالة على الصيغة » أي دالة على 
نفسها » وهذا باطل ؛ لأن الدال لا بد آن یکون غبر الدلول. 


(۱) الاحکام ۱۳۸/۲ ؛ ومختصر المنتهى بشرح العضد في الموضع السابق ؛ والفائق ۲ءء 
(۲) الا تحکام ۱۳۸۹/۵ + وختصر النتهی بشرح العضد d‏ الوضع السابق . 
(۳) الصدران السابقان . | 


۱5۸ 


وأمّا إذا كان الأمر غير الصيغة فيمتنع أن يكون الأمر هو الصيغة » وقد 
قال: إن الأمر هو صيغة(افعل ) بشرط إرادات ثلاث '. 

زا کر الد س سراف o te at Sa‏ کھہاڈ بد 
في أحدهما اللفظ » وفي الآخر المعنى ؛ لأنه يقال gle‏ 

وقد ont‏ التعريفات الأربعة السابقة من التعريفات Maa MT‏ 
وسنكتفي بها معرضين عن غيرها من التعريفات التي عدوها زائفة » أيضاء 
M‏ ليس من غرضنا استقصاؤهاء بل التمثيل والتوضيح لهذا النوع من 
التعريفات . 

وبناء على ما تقدم فقد ذُكِرَثْ إلى جانب ذلك تعريفات أخر» ol‏ 
آصحاما سلامتها وصختها ؛ وسنكتفي بذكر عدد منهاء دون تعليق» كا 
سنورد ما هو المختار منها » مع بيان حترزاته . 
-١‏ اختار الا مدی(ت8(),۱۳۱) تعریفه بن طلب الفعل على جهة 

الاستعلاء(2 . وين حترزاته على الوجه الآتي: 


(۱) الصدران السایقان. 

(۲) الصدران السابقان . 

(۳) انظر بعض هذه التعریفات ي: الاحکام للمدي ۱۳۷/۲ ۰ وما بعدها . 

)٤(‏ هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي ؛ جمع بين 
الحكمة والنطق والکلام والأصول والفقه ؛ وبرع في الخلاف» فیل عنه إنه لم يكن في 
زمانه حفظ للعلوم من ولد بآمد وأقام ببغداد ثم انتقل إلى الشامء ثم إلى مصرء 
وکانت وفاته بدمشق سنة ۱۳۱« . من مژلفاته : غاية الرام في علم الکلام » والاحکام 
في أصول الأحكام في أصول الفقه » وغاية الامل ني علم الجدل . 
راجع في ترجمته : وفيات الأعيان 7/ 456 » ومفتاح السعادة 00/7 » وشذرات الذهب 
آ٥0‏ 

(۵) الاحکام ۰۱۶۰/۲ 
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قولنا: (طلب الفعل) احتراز عن النهي وغيره من أقسام الكلام . 
وقو لنا: (عل و حه الاستعلاء) احتراز عن الطلب بجهة الدعاء 


والالتان ۲۷۱, 
L - E‏ * * 2 = 
-Y‏ وعرفه ابن الحاجب ab Oct)‏ افتضاء فعل عبر کف عل حهه 
الا Mes‏ 
فقوله: (اقتضاء) جنس . 


وقوله: (غير كفٌ) يخرج النهي » الذي يقتضي الكف » وهو فعل . 
وقوله: (على جهة الاستعلاء) يخرج ما كان على جهة الأدنى » وهو 
الدعاء » وما كان على OSIM gay Gogledd age‏ 
۳- وعرفه القاضی البيضاوي Orne)‏ بأنه: القول الطالب 


(۱) الاحکام ۱۶۰/۲ ۰ 

(۲) هو آبو عمرو عثیان بن عمر الكردي الأصل » المالكي المذهب . الملقب بجمال الدين 
والعروف بابن احاجب لكون أبيه كان جندياً حاجباً عند الأمير عز الدين 
الصلاحی ؛ عرف بالفقه ؛ والأصول : والقراءة» والنحو والصرف والعروض» ولد 
ونشأ في مصرء وفيها تعلم ؛ وانتقل إلى دمشق ودرّس بجامعهاء ثم عاد إلى القاهرة 
وأقام باء ثم انتقل إلى الإسكندرية وكانت وفاته فيها سئة 5147 ه. من مؤلفاته : 
الایضاح في شرح الفصل للزخشري» ومنتهی السول والأمل في علمي الأصول 
وامحدل» وختصر التتهی . 
راجع في ترجته: وفیات الاعیان ۰4۱۳/۳ ومفتاح السعادة ۰۱۲۵/۱ وشذرات 
الذهب ۲۳/۵ ۰ والاعلام ۰۲۱۱/4 

. ۷۷/۲ ختصر النتهی بشرح العضد‎ )٣( 

(64) الصدر السایق . 

(6) هو أبو سعد » وقيل أبو الخير عبدالله بن عمر البیضاوی الشبرازي الشافعي اللقب 
بناصر الدین » والبيضاوي نسبة إلى البيضاء في بلاد فارس » كان قاضیاًء عالماً بالفقه 
والأصول والعربية والمنطق والحديث والتفسير» استقر في تبریزء وتوفی فیھا COR‏ 


۱1 





LO) Leal 
قوله: (القول) جنس یدخل فیه الأمر وغبره» نفسانیاً کان أوغيره:‎ 
ویستفاد من هذا آن الطلب بالاشارة والقرائن الفهمة لا یکون آمرا‎ 


وقوله: (الطالب) فَضل يخرج به الخبر وشبهه . 
وقوله: (للفعل) فصل coU‏ يخرج به النهي » إِذْ هو طالب للترك7 . 
-٤‏ وعرفه الإمام حافظ الدین النسفی(ت۷۱۰م(۳' بأنه: قول القائل لغبره 
عل سبیل الاستعلاء (افعل )۲*۱ . 


فقوله: (قول القائل) خرج به فعل النبي EE‏ والاشارة بالقول » فا 
ليسا بأمر . 


وقوله: (افعل) خرج به قول من هو مفَرَض الطاعة لغيره؛ أوجبت 


6ه. وقيل: ١194ه.‏ من مؤلفاته: منهاج الوصول إلى علم الأصول» وأسرار 
التأويل في التفسير » وطوالع الأنوار في علم الكلام » وغبرها . 

راجع فی تر حمته : مفتاح السعادة ۰1۷۸/۱ وشذرات Call‏ ۳۹۲/۵ والأعلام 
۶ والفتح المبين ۸/۲. 

(۱) النهاج بشرح نهاية السول ۲ء والابہاج ۳/۲. 

. ٤/۲ ele CT) 

(Y)‏ هو عبدالله بن أحمد بن محمود النسفی الملقب بحافظ الدين والمكنى بأبي البرکات ؛ 
من فقهاء ا حنفیة وأصولييهم ؛ إلى جانب علمه بالتفسير والحديث والكلام » توفي سنه 
٠ھ‏ ء في بلدة إيذج ودفن فيها. من مؤلفاته: منار الأنوار في أصول الفقه وشرحه ء 
وکنز الدقائق في فروع الحنفية » ومدارك التنزيل في التفسير » وغيرها. 
راجع في ترجمته : الفتح ا مبین ۲ء 

. 4 4/١ كشف الأسرار شرح المصنف على المنار‎ )٤( 


۱۱ 





عليك أن تفعل كذاء أو أطلب منك أن تفعل كذاء فذلك طلب بتحصيل 
الفعل » وليس CO Ab‏ کیا يخرج بقوله: (افعل) النهي' '" . 
ه- وعرّفه أبو الخطاب<(ت.٠هم)():‏ بأنه استدعاء الفعل بالقول على وجه 

DMa YI 

فقوله: (استدعاء الفعل) جنس يتناول الأمر والشفاعة والالتاس 
و قفا 

وقوله: (بالقول) فصل يخرج به الفعل والاشارة ونحوها . 

وقوله: (عل وجه الاستعلاء) فصل ثانِ مخرج به الالتاس 
Orolo‏ 

٦-وعرفه cpl‏ السبكي “ab (Cie)‏ اقتضاء فعل عبر کف 





(۱) کشف الأسرار شرح الصنف علی النار 10/۱ . 

(۲) نور الأنوار 45/۱(مع کشف الاسرار) . 

(۳) هر آبو حمد عبدالله بن محمد بن قدامة العدوي القرشی الم‌اعيلي القدسي» ثم 
الدمشقي الملقب بموفق الدين» كان من أثمة المذهب الحنبلي في زمانه » قال عنه شيخ 
الإسلام ابن تيمية: : ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الموفق ٠‏ توفى في دمشق سنه 
۰ . من مولفاته: الغني » CMAs‏ والقنع » والعمدة» وختصر اهداية لاب 
الخطاب في الفقه » وروضة الناظر في الأصول » وغیرها . 
راجم في ترجته: فوات الوفیات ۰4۳۳/۱ ذیل طبقات النابلة ۱٤۹-۱۳۳/۲‏ › 
وشذرات الذهب ۸۸/۵ . 

(6) التمهید لأي اخطاب ۱۲/۱ ۰ وتابعه على ذلك ابن قدامة في الروضة » انظر: روضة 
الناظر بشرح نزهة الخاطر 1۲/١‏ . ۱ 

(6) المضدر السابق . 

)١(‏ هو أبو نصر عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني الأنصاري الشافعي اللقب بتاج الدین ؛ 
ولد في القاهرة سنة ۵۷۲۷ وقدم مع والده ٍل دمشق؛ تتلمذ علی الذهبي وتولى في _ 
الشام خطابة ا جامع الأموی ‏ ومهنة التدريس ومنصب القضاء: pte d dy‏ 


۲ 





دلول هليف يشير UICE‏ 

فقوله: (اقتضاء) جنس يشمل الطلب الجازم وغير الجازم » سواء كان 
aS pd gl Lis‏ 

tan cun jd AA Cas an PT‏ ع ما هو کلب ون 
النهي الذي هو فغل آیضا 

ره در ای ی سل از 

AS bi psy gl (GS pou) tal gig 

وهذا القيد أي (مدلول عليه بغير كفت) جيء به لإدخال ما قد يتوّهم 
أنه ليس أمراً» نحو OS‏ ودع » وذر» واترك» إذ هي من الأوامر التي 
دلت عليها الصيغة » ومن دون القيد المذكور فإن هذه الأوامر تخرج من 
التعریف » لکونہا اقتضاء فعل هو کف وہہذا القید تدخل فی التعریف ء 
وتکون من الأوامر؛ لأنها مدلول علیها بغیر کف(۲. 

وقد انتقد التعریف الذکور بانه غیر جامع ولا مانع» لکن بعضص 
أصحاب ال حواشي بین فساد ما وأنمما غیر متجھین!؟'. 


بالطاعون سنة ۷۷۱ھ . من مؤلماته طقات الشافعیة الصغری والوسطی والکبری ؛ 
ومفید النعم ومبید النقم ؛ وجمع الجوامع في الأصول . 
راجع في ترحمته: الدرر الکامنة 82 20 ع cond clubs,‏ ۲۲۱/۲ : والأعلام 
٤٤۱۸ء‏ 

۰۳۲۷/۱ جع ا حوامع بشرح ا جلال للحل وحاشیة البناني‎ )١( 

.۳٦۸/۱ حاشية البناني على شرح جمع الحوامع‎ )٢( 

ladi piahi (T) 


۳ 





تعقيب على التعريفات: 
ما أوردتاه كان طائفة محدودة من تعريفات الأمر» منها ما هو مزيف . 
على ما قالوا c‏ ومنها ما هو مقبول من وجهة نظر طائفة من العلماء . 
إن ما أوردناه من تعريفات يتفق كثير منها على بعض الأمورء التي 
منها: 
۱- ٍن الامر طلب للفعل . 
۲- وأن الطلب عند الکثبرین منهم هو بالقول وأنه بصيغة (افعل) أو ما 
یقوم مقامها . 
كا أنها تختلف في آمور آخر ؛ منها: 
۱- اشتراط بعضها إرادة المتكلم إيجاد الفعل المأمور به من ا مأمور ء وقد 
Cs ANI A‏ 
۲- اشتراط بعضها ثلاث رادات لیتحقق معنی الامر » وهی : 
أ- إرادة إحداث الصیغة : 
ب-إرادة الدلالة پا عل الامر . 
ج- إرادة الامتثال"۲۳. 
زيبدى أن القول باشتراط ثلاث إرادات مردود ال القول باشتراط 


المتكلم إرادة إيجاد المأمور به اد هو محل الخلاف. وقد نقل عن ابن 
برھان(ت۱۱۸ھ) ما یفید ذلك ؛ قال : إن لنا ثلاث إرادات : 


أ- إرادة إيجاد أو إحداث الصیغة ء وھی شرط اتفاقاً. 


(۱) الاحکام ۱۳۸/۲ ۰ والستصفی ٦١٤/٤‏ إرشاد الفحول ص ۹۲. 
(0)لمستضفى .٦٤٤/٤‏ 


٦ 


ب-إرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمرء وهذه 
الارادة اشترطها المتكلمون دون الفقهاء . 
vem‏ (رادة الامتثال» وهی محل النزاع بین جهور العلیاء » وبعض 
PET s]‏ 
ولهذا فسنقصر الكلام في المناقشة على محل النزاع . 
۳- اشتراط بعضها العلو . 
6 - اشتراط بعضها الا ستعلاء . 
dl etae dio‏ گل تلك التعر یفات اعتراضات متنوعة يمكن أن 
ندخلها ضمن المجالات الا تية : 
أولاً: اعتراضات تتعلق بفئّية التعريف» واختلال بعض شروطه› 
كالقول بالدور » أو بالعموم الذي يعني أن التعريف غير مانع من دخول ما 
ليس بأمر فيه » أو بالضيق الذي يعني أنه غير جامع لأفراد الأمر . 
والذي يؤخذ من هذه الاعتراضات أو الانتقادات أن التعريف ينبغي 
آن یسلم من آمور منها: 
۱- الدور: والقصود به توقف الشىء على نفسه » ومعنى ذلك أن يسلم 
التعريف من : | 
أ- استخدام مادة العَرّف» آي آن بر د نی التعریف لفظ هو لفظ الامر 
نفسه» أو ما يشت منه کالأمر والمأمور والمأمور به » وما شابه ذلك . 
ب- استخدام ما يتوقف غلن الأمرء ويكون من لوازمه كالطاعة 
مثلاً » فإن الطاعة تعني عندهم امتثال الأمر . 





(1) نزهة الخاطر العاطر 51/7 . 


١". 





-Y‏ - أن يكون أعم HE ooi dl ni‏ يني أل 

التعریف غير مانع إذ يدخل فيه ما ليس من آفراد العزف. 
۳- أن يكون أضيق دائزة من المعرّف » لأنه في هذه الحالة يعني عدم دخول 

بعض أفراد المعرّف فيه » وهذا يعني أن التعريف غير جامع . 

وقد عرفنا» عند عرضنا للتعريفات » طائفة من هذه الاعتراضات وما 
قيل في الحواب عنها ؛ » وسنكتفي بذلك عن إعادتہا ثانية . 

» اعتراضات تتعلق ببعض الشروط » ؛ كاشتراط إرادة إيجاد الفعل‎ : Litt 
واشتراط العلو » واشتراط الاستعلاء» اذ کان ذلك مو صح حلاف بن‎ 
d Ue العلاء ترتب عليه رفض النکرین مذه الشر وط تعریفات من نص‎ 
gt 

وفيا يأتي بيان وجهات نظر العلماء في هذه الشروط وما نراه في ذلك . 

1- اشتراط الارادة 2 الأمر: 

EI ey‏ فيه العلما ءاشتراط الإرادة في الأمرء فجمهور العلماء على 
أن الامر هو آمر بصعته » ولیس cal YL‏ وعند المعتزلة هو أمر بإرادة 
الآمر المأمور به+ وغذا اخعلف تعریف الامر بین القریقین» فمن RS‏ 
الإرادة عرّفه بأنه إرادة الفعل بالقول من دونه افعل(۰۲۱ ومن ۸ یشترط 
الإرادة أخلى تعریفه من ذلك . 

وقد استدل کل فریق بطائفة من الادلة نذکر بعضاً منها فيا يأ : 

أ- استدل من قال إن الأمر هو أمر بصیغته ولیس بالارادة بقوله : 

١-إن‏ صيغة(افعل) وما في معناها وضعت في اللغة لمعنى من ا معانی ء 
ply 6 40/1 DY abl (1)‏ ۲ ونباية الوصول 878/7 . وشرح الكوكب 

. ٥/٥ المٹر‎ 


۱1 





فلا تفتقر في إفادتها ذلك المعنى إلى الإرادة » کما هو الشأن في سائر الألفاظ › 
مثل دلالة الأسد والحار والبقرة على البهائم المخصوصة › إذ إن الألفاظ 
المذكورة تدل على هذه البهائم من دون حاجة إلى الإرادة'؟. 

؟- إن اشتراط الإرادة يخل بمقصود الوضء”"'» وذلك لأنه لو كانت 
دلالة الضيغة المخصوصة عل معناها مشروطة بإرادة الدلالة على الآمر 
cy‏ فائدة الوضع . ضرورة أن تلك الإرادة أمر باطن لا يمكن 
الاطلاع عليه بدون o ali‏ 0 

ب۔راستدل العتزلة V oes Corre el de yt of‏ 
ob eco de Poems.‏ صيغة الأمر تحتمل معانی متعددة » فقد ترد 
للأمرء وقد ترد للتهديد والإنذار والتعجيز وغيرهاء ولا مميز لها إلا 
الإرادة» فتكون مشر وطة مها كدلالة اللفظ المشترك على أحد معانيه » فإنها 
مشر وطة بوجود القرينة الدالة عليه" . 


ولا ییدو-والثه أعلم-آن لاشتراط الإرادة وجها وما ذكر لأبي علي 


(۱) الحصول ۱۹۷/۱ ۰ والفائق ۱۹/۲ ۰ وناية الوصول ۸۳۸/۳ . 

(۲) الفائق ۱۹/۲ . 

(۳) الحصول ۱۹۷/۱ . 

(4) هو محمد بن عبدالوهاب المعروف بأبي علي الجبائي » من شيوخ المعتزلة » وکان رأسهم 
في البصرة ‏ له مناظرات مع أبي الحسن الأشعري ؛ توفي SY HY Ros‏ 
راجع فی ترجتە : وفیات الاعیان ۳۹۸/۳ وشذرات الذهب XE VI‏ 

Co)‏ هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب SAN‏ » کان من شیوغ العتزلة » عرف بذکانه 
وخبرته ی علم الکلام ؛ d dy‏ بغداد سنة ۳۲۱ . من مؤلفاته: الجامع الکبیر « 
والنقد على أرسطاطاليس نی الکون والفساد؛ وغیرها. 
راجم في ترجته: وفیات الأعبان ۰۳۵/۲ وشذرات الذهب ۰۲۸۹/۲ والاعلام 
.V/£‏ 

() الحصول ۱۹۸/۱ ۰ والامهاج ۱۳/۲ » ونباية الوصول ۰۸۳۹/۳ والفائق ۱۹/۲ ۰ 


۱۷ 





ra gH‏ ۰ھ) وابنه arme sla al‏ من دلیل » ؛ يقال فيه إن المعاني 
المذكورة هي من المعاني المجازية » التي لا تتبادر من الأمر » ويعزز ذلك 
شواهد کثبرة» حصل فیها مر وم یکن الامر مدا dee c ale‏ 405 
أن الله تعالى أمر [بلیس بالسجود لادم» وم پرد آن یسجد ‏ ونبی ادم عن 
الأكل من الشجرة» وأراد أن يأكل » وأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه 
ول يُردهء ولو كان الله تعالى يريد ذلك Oe Jad‏ 

ثم إن الأمر متميز عن الإرادة ؛ وضربوا له مثلاً هو آن السلطان لو 
عاتب رجلاً على ضرب عبده» فمهّد عذره بمخالفة آمره ؛ فقال له بين 
يدي الملك اسرج الدابة » وهو لا يريده أن يسرجها ء ؛لمافيه من خطر عليه ؛ 
لاه فصد عهید عذره ولا یتمهد هذا العذر الا بم‌خالفته وترکه امتثال 
آمره » وهو آمر لولاه ما تعمهد العذر"'. 

ومن ثمرة هذا اخلاف آنه لو آقسم شخص وقال: والثه. لأؤذين 
أمانتك إليك غداً إن شاء الله تعا ی ء ول یفعل » لم يحنث » مع أن الله تعا لی 
آمر بأداء الاأمانات بقوله :99 نهیم ن نووا لمكت إل c Lon can É G‏ 
ولو کانت ارادة الأمور به شرطاً فی الامر للزم أن حنث : لأن اللّه شاء 
ذلك بقوله :3 (rn) 4 Glalefi cet SS dert A‏ 

ويرى الاإمام الشاطبی(ٹت۷۹۰ھ) أنه قد وقع خطأ في هذه DLL‏ وهو 
أنہم مم یلتفتوا إلی ان الإرادۃ جاءت بمعنیین: 

الأول: الإرادة الْخَلقيّة القدّرية المتعلقة بكل مراد أو إرادة التكوين » فما 


)١(‏ قواطع الأدلة ۱ وروضة الناظر بشرح نزهة ا لخاطر ۸۳۹/۳ ء والبحر المحيط 
٣‏ والعدة ۲۱۹/۱ ۰ وشرح الکوکب النبر ۱۵/۳ ۰ والتبصرة ص NA‏ 

(۲) روضة الناظر بشرح نزهة اسخاطر ۱۸/۲ . 

(۳) روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر 1۸/۲ ۰ والتمهید لأبي اخطاب ۱۲۷/۱ ۱ 


11^ 


أراده الله تعالی کان ء وما لم يرده لا يكون ولا سبيل إلى كونه» أي إن مالم 
يرذ أن يكون فلا سبيل إلى كونه » وهذه الإرادة تلازم الوقوع » ولا تلازم 
الامر فإنه تعالى يريد ما يقع ٠‏ ويقع ما يريد . 

الثاني : الإرادة الأمرية » أو التشريعية المتعلقة بطلب إيقاع المأمور به 
أو عدم إيقاع المنهي عنه. 

ومعنى هذه الإرادة: أنه تعالى يحب ما أمر به ويرضاه » ويحب أن يفعله 
المأمور» ويرضاه منه » من حيث هو مأمور به» فإرادة الشارع إنما تتعلق 
بالعنی الثاني منها » بالامر » إذ الأمر يستلزمهاء ولا يسلتزم الوقوع ء أي إن 
الرضا والمحبة يلازمان الأمرء ولا يلازمان الوقوع . ولعدم التنبّه إلى الفرق 
بين الإرادتين وقع الغلط في السألة » کما یقول الشاطبي(ت۰۷۹۰). 

فا آثبته العتزلة غير ما نفاه غیرهم ‏ فالخلاف لم يرد على محل واحد . 
-Y‏ اشتراط العلو والاستعلاء: 

اختلف العلماء في مسألة اشتراط العلو والاستعلاء فی الاأمر احقیقی ‏ 
وقد ذکر الزرکشی(ت»۷۹+) آربعة مذاهب نی هذه السألة » وهی : 

kel -i‏ معتبران ؛ أي لا بد في الأمر احقیقی من علو واستعلاء » وهو 
ما جزم به ابن القشيري A TT,‏ والقاضی عبدالوهاب(ت475م)(77) d‏ 
)١(‏ الموافقات ۱۲۱-۱۱۹/۳ء وانظر : جموع الفتاوی لشیخ الاسلامابن تيمية ۰44۰/۸ 
() هو آبو الفضيل بكر بن محمد بن العلاء القشيري t SUI‏ ولد ونشأ في البصرت وتلقی 

علومه على طائفة من elle‏ عصره » تول القضاء ی بعض نوا حى العراق › د ثم A^ dl Je‏ 

dds We yan ge del‏ القضامہاءد رقیاامات تل ۶ ۳#ه. من مولنانه: کداب 

القياس » وكتاب في أصول الفقه ء ومأخذ الأصول: والرد على المزني » وغيرها. راجع في 

در مته : شذرات الذهب ۰۳۹۱/۲ والفتح البین ۰۱۹۱/۱ ومعجم جم الولفین ۷/۳ . 
50) هو عبدالوهاب بن على بن ual pal‏ البغدادي المالكي » ولد في بغداد» وفيها نشاء 

وتلقی قدراً من علومه oily UAM cy s ce je MI de‏ ن الجلآب وغيرهمء كان فقيهاً = 
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ختصر ه الصغم .٩۱(‏ 


ب-انبا لا یعتران» وفد تقل فخر الدين الرازيدت٠٠ه»‏ ذلك عن 
أصحابه » أي الأشاعرة"' . 

ج-إنه يعتبر العلو » أي أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب منه » 
أي المأمور"» وبه قال جمهور المعتزلة» وتابعهم على ذلك أبو إسحاق 
الشمرازی(ت۷۱)«) rir‏ نصر الصباع(ت۰4۷۷) » واین السمعانی (ت۸۹)ه) ۲۹۲ . 


دنه یعتر الاستعلاء لا العل» We at fat oF cl‏ وقد لا 
يكون في الواقع ونفس الأمر كذلك». وهو قول أب الحسين البصري 


3 واختار ذلك الا مدی(ت۷()۸۹۴۱) » واین حاچب(ت۸()۸111)‎ e Viario) 
وهو قول آی الخطاب» وابن قدامة » والطوفی» وابن مفلح » وابن قاضي‎ 


Lol;‏ وشاعرا ؛ رحل إل الشام ثم إلى مصر التي مات ما سنة ۲۳۲« وقد تول 
القضاء ی مناطق عدة. من مژلفاته: الافادة والتلخیص ؛ والإشراف على مسائل 
الخلاف » وشرح الذونة وغی‌ها . 
راجع في ترجته: وفیات الأعیان ۰۳۸۷/۲ والدییاج الذهب ص ۰۱۵۹ وشذرات 
الذهب ۲۲۳/۳ ۰ والفتح البین ۰۲۳۰/۱ ومعجم الولفین ۲۲۱/۲۱ . 

(۱) البحر الحیط ۲۳۱/۲ ؛ وجمم امحوامع بشرح امحلال الحلي ۳۱۹/۲ . 

.۳٦۹/۲ اللحصول ۱۹۸/۱ ء والبحر الملحیط ۲ وجمع ال حوامع‎ )٢( 

(۳) البحر المحيط ۳۱/۲ . 

MY geb ۳۷/۲ البحر الحیط‎ )6( 

Co)‏ شرح اللمع ۰۱4۹/۱ تحقیق د. العميريني؛ والاهاج MY‏ وجمع الجوامع بشرح 
الجلال المحلى وحاشية البنای ۰۳۹۹/۱ والبحر الحیط ۳۷/۲ . 

.۱۹/۱ المعتمد‎ )٦( 

(۷) الاحکام ۱6۰/۲ . 

() ختصر النتهی بشرح العضد ۰۷۷/۲ 


الجبل وابن حمدان » ونسبه ابن عقيل في الواضح إلى المحققين7١'‏ . 

GL ld Sais‏ أدلة من اشترط العلوء أو الاستعلاء» وما قيل في 
tds‏ 

١‏ - فأمًا من اشترط العلو فاحتج بآن ذلك هو التبادر منه لانه طلب 
خصوص. والظاهر منه آن یکون من العال ٍل الدانی» لانه لو كان من 
الداني إلى العالي لم يسمّ أمراً بل یستی استدعاء» ولو كان من المساوي إلى 
مساویه نی العلو أو الانحطاط لم يسم أمراً ء بل يُسمّى التماسا ولو استعمل 
الدانی آو الساوی وآظهر علوه ورفعته فذلك ليس بحقيقه » بخلاف العالي 
فإن طلبه من الداني یکون آمرا وإن ل يتظاهر بالعلو » يضاف إلى ذلك صحة 
سلب ونفي الأمر عن الطلب من غير العاليء ۰ فإنه لا يسمى في الإطلاق 
الحقيقي أمراً » بل عد بعض العلماء أن صحة سلب الأمر عن طلب الأدنى 
كاف في الدلالة على أن الأمر لا بد أن يكون من العالی(۲۳. 

وخلاصة ذلك . إن الدليل على اشتراط العلو أمران: 

أ- ما يتبادر إلى الذهن من معنى الأمر . 

ب- صحة سلب أو نفي الأمر عن طلب غير العالي . 

ورد قول هذا المذهب بطائفة من الأقوال التي أطلق فيها الأمر على 
كلام من لم يكن عالياً» كقوله تعالى حكاية عن فرعون أنه قال لقومه: 


() شرح الک و کب النیر ۱۱/۳ ۰ 
(۲) كفاية الاصول بشرح الوصول للشیخ کاظم اخراساني ۰۲۷۷/۱ وأصول الفقه للشیخ 
حمد رضا الظفر ۰1۱۰/۱ ونشمر هنا إلى أن بعض الاصولیین کفخر الدین 
الرازی(ت۲۰3ه) یذکر آن من قال بأن العلو معتبر يحتج بأنه يستقبح في العرف أن يقول 
القائل أمرت الأمیر ul aL oss Y, ceu,‏ ظلبت منهء ولولا آن الرتبة 
معتبرة لما كان الأمر کذلك . انظر : الحصول ۰۱۹۹/۱ 


۱۷ 





اد مروت daa ng‏ كان أعلى رتبة منهم . 

ومنه قول عمرو بن العاص لمعاوية : 

GE ul‏ أمراً جازماً فعصيتّني ٭ وکان من التوفيق قتل ابن هاشم 

مع أن معاوية كان أعلى رتبة منه » وغير ذلك من الامثلة PRG‏ 
المعتى المذكورء وتدل على أن العلو غبر معت م۲ . 

Jaren Jy cle OV ne ala ob els se ole ol oer, 
. الأمر فيها بمعناہ ا حقیقی‎ 

واا سن b pal‏ الاستعلاء فقد استدل عل ذلك يقوله: 

أ- ذمٌ العقلاء للأدنی إذا صدرت منه صيغة الأمر لمن هو آعلى منە؛ 
ولولم یکن الاستعلاء شرطا لا حقق هذا الذم . 

ب- جريان العرف بأن من قال لغيره(افعل) على سبيل التضرع إليه لا 
یقال : انه Obs co al‏ من قال لغيره(افعل) على سبيل الاستغلاء يقال عنه 
انه آمره » وان کان القول له آعل رتبة منه۲۳۲. 

وقد أجيب عن ذلك بآن ذم العقلاء لیس بسبب التلفظ بالصيغة 
الذکورة وانا لأنه آظهر الاستعلاء والعظمة على من هو آعل منه ‏ فهو ۸ 
یراع آداب الخاطبة(۲۳) وبعد التسلیم با ذکر من جریان العرف . 

وید هذا القول ورود الأوامر نی التصوص الشرعية » وهی خالية من 
الاستعلاء » كقوله تعالى :98 ابد pen Sai E o Spas‏ 
Moyes 5 25h Ped By corsa 5555‏ 6 کر له ونر لک 
i et wa‏ 


(۲) الحصول ۱۹۹/۱ . 
(۳) كفاية الأصول ۰۲۷۰/۱ والأمر ودلالته ص ۰ . 


۱۷ 


um oe ut «€ 355‏ وفي هذه الآيات L‏ عن الاستعلاء» إذ هي 
استجلاب ال عبادة الله تعالى واتباع الرسول 5 وهو استجلاب 
بعبارات لا یتأتی فیها ادعاء الاستعلاء(۱). 

ويمكن للقائلين بالاستعلاء أن يقولوا : إِنّ ما ذكر وإن كان ضحيحاً » 
لكنه ليس على وجه الحقيقة ؛ بل هو من الاستعالات المجازية في اللغة . 

والذي يظهر أن اشتراط العلو أو الاستعلاء ليس ببعيد » واستدلالات 
من ذهبوا إليهم| وجيهة » ومن خلال التعريفات نجد أن أكثر المحققين من 
العلاء اتجهوا إلى التنصيص على الاستعلاء في تعريفاتهم » ويعزز ذلك أن 
علاء البلاغة اتجهوا ال ذلك . 

Vona s ÉI ja i‏ على ذلك ؛ قال: « والأمر في لغة العرب 
عبارة عن استعمال نحو: لِيَنْزِل»ء وانزل» ونزال» وصهء على سبيل 
الاستعلاء » وأنّا إن هذه الصور التي هي من قبيلها موضوعة لتستعمل 
على سبيل الاستعلاء أم لا ؟ فالأظهر أنها موضوعة لذلك› وهي حقيقة 
فيه ؛ لتبادر الفهم عند استاع نحو: قم» وليقم زيد إلى جانب الأمرء 


(D 





وتو قف ما سواه من الدعاء والالتاس والندب .. 


(۱) الأمر ودلالته ص ٠٤‏ 4۱۰ والامهاج ۰۷/۲ 

(؟) هو أبو یعقوب يوسف بن أبي بكر بن محمد السكاكي الخوارزمي الحنفي من علماء 
العربية المعروفين وکان اماماً متبحراً فی النحو والصرف وعلمي العاني والبيان 
والعروض والشعر کم برع نی علم الکلام ؛ ولد في خوارزم وتوفي فیها سنة ۱۲ ه. 
من مولفاته : مفتاح العلوم » ورسالة في علم المناظرة . 
راجع في ترجمته: شذرات الذهب ۵ والفوائد البهية ص ۲۳۱ لکنه ذکر آنه 
يوسف بن محمد : والأعلام ۲/۸. 

(Y)‏ مفتاح العلوم للسکاکی ص۳۱۸ء نقلاً عن الأمر والنهي عند علماء العربية 
والاصولین للدکتور یاسین جاسم الحیمد ص ۳۷ و ۰۳۸ 


۱۷۳ 


وفي تلخيص المفتاح: إن الأظهر أن صيغته موضوعة لطلب الفعل 
استعلاء(۲۱. وقد تستعمل لغير ذلك وهو استعال يتوقف على 
Cx, all‏ 

ولهذا فنحن نرجّح أن يكون الأمر الحقيقي على وجه الاستعلاء . 

وحيث إن جمهور العلماء اتجهوا إلى أن الأمر الحقيقي » أي المجرد عن 
القرائن » للوجوب » فإنه من المناسب أن يكون ذلك ضمن تعریف الامر 
ا حقیقي : ولهذا فيترجح فيها نرى تعريف الأمر بأنه: oa‏ الفعل بالقول 
على جهة الاستعلاءِ والإلزام » . 

فقولنا: (طلب) جنس یشمل الأمر وغبره کالاستفهام والتهي . 

وقولنا: (الفعل) احتراز عن النهی وغیره من آقسام الکلام » والراد 
من الفعل ما يُسَمَّى فعلاً عرفاً» أعم من كونه فعل اللسان أو القلب أو 
Oe ll‏ 

وقولنا: (بالقول) احتراز عن طلب الفعل بالإشارة» أو أية وسيلة 
آخری غم القول » والراد من القول صيغة (افعل) وما يقوم مقامها. 

وقولنا: (عل جهة الاستعلاء) احتراز عن طلب الفعل بجهة الدعاء » 
آو الالتاس» آو آية جهة لیس فیها استعلاء . 

وقولنا: (والالزام) آي احتم» وهذا القید لاخراج الاوامر الجازية 
التي لم يقصد بها ذلك » سواءٌ كانت للدعاء ؛ و الالتعاس ‏ أو التعجيزء أو 





۱۱۸ التلخيص في علوم البلاغة ججلال الدین محمد بن عبدالرهن القزوینی ص‎ )١( 
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. ۵۳/۲ بغیه الایضاح لتلخیص الفتاح للشیخ عبدالتعال الصعيدي‎ CY) 
. ۳۱۸۰۳۲۷/۲ حاشیه البنانی على شرح جمع اجوامع‎ )۲( 


۱۷ 


التحقير » أو الإباحة » أو الندب » أو غير ذلك . 
والتنصيص على الإلزام لأن هذا هو المتبادر من صيغة الأمر عند 

الإطلاق » ولا يَصرف de‏ البلاغة الأمرّ عن ذلك إلا بالقراكن 7" . 

ملحق: بعض تعريفات الأمر: 

. استدعاء الفعل بالقول لمن هو دونه"‎ - ١ 

۲- |رادة الفعل بالقول من هو دونه" . 

۳- تصرّفْ إلزام الفعل على الغير. وذكر بعض الأئمة أن المراد بالأمر 
مل پل اص Ms,‏ 

-٤‏ قول القائل لن دونه استعلاء افعل(*۲. 

۵- اللفظ الداعي یی تحصیل الفعل بطریق العل و( . 

5- إرادة الفعل بالقول على سبیل الاستعلاء(۷. 

Midas ales ams be طلب الفعل‎ -۷ 

4- الخبر على الثواب على الفعل تارة » والعقاب علی OSG A‏ 

4- صيغة افعل على تجردها عن القرائن الصارفة للها عن جهة الأمر إلى 


. /4 علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص‎ )١( 

. ۱۷ قواطم الأدلة ۹۰/۱ ء والتبصرة ص‎ )٢( 

(۳) الصدران السابقان. 

() آصول الشاشی ص ۱۱۱ . 

(6) حاشية الا زمیری عل مرآة الأاصول ۱۵۱/۱ ۰ 

( ) الصدر السابق . 

(۷) روضة الناظر بشرح نزهة امخاطر العاطر 7۷/۲ ؛ والتمهید لأ الخطاب ١14/1‏ . 
(۸) الاحکام ۱4۰/۲ . 

. ۱۳۹/۲ . امصدر السایق‎ C4) 





التهديد وما عداه من الحامل(۲۱. 

۰- اقتضاء و استدعاء مستعل من دونه فعلاً بقول(۲. 

۱- وعرفه ملاخسرو بأنه: لفظ طلب به الفعل جزما بوضعه له 
Mey TA‏ 


.۱۳۷/۲ الإحکام للآمدي‎ )١( 
. ۱۰/۳ شرح الک وکب النیر‎ )۲( 
. مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول ۱۵۵/۱ ۱۵۱۰ بحاشية الازميري‎ )۳( 


۱۷۹ 


المطلب الثاني 
سخ الأمر 


الأمر الراجح عند الأصوليين أن للأمر صيغاً تخصهء ولكن هذه 
الصيغ ليست في درجة واحدة فهناك صيغ صريحة » وهي مشتركة بين 
علاء اللغة والأصوليين» والأصل في تحديدها جاء من علاء النحو. 
وتابعهم على ذلك البلاغيون» والأصوليون. 

وهناك صيغ ليست صريحة في الدلالة على معنى الامر» وهذه الصیغ 
منها ما هو مشترك بين علاء اللغة وعلم| عالأصول؛ ومنها ما انفرد به 
ND gd quo ll‏ 

. يأتي بيان هذه الصيغ‎ leis 
آولا: الصیغ الصریحه:‎ 

وهي أربع صیغ: 

١‏ - صيغة فعل الأمر. 

. صيغة الفعل المضارع المقرون بلام الأمر‎ -١ 

. فعل الامر‎ al -Y 

کک في 

وفيا يأتي بيان هذه الصيغ » وذكر أمثلة ها : 


(۱) الامر والنهى عند علماء العربية والأصوليين للدكتور ياسين جاسم المحيمد ص ٠١‏ . 


۱۷۷ 


١‏ - صيغة فعل الأمر: 

وهي التي يعبّر عنها ب(افعل) ؛ وإنا عبّرنا عنها بصيغة fad‏ الأمر ول 
تعر عنها ب(افعل)» لأنها ترد من الفعل غير Lal Sas‏ مثل: 
(جاهدوا)» و(استقیموا)» و(قاتلوا) قال تعال: Cu»‏ أل age‏ 
cue EEG gatit Kiii‏ € (سربه 0۷۳ وقال: 9 KA aii‏ 
sal @ HIS e dun £ ox‏ ۰ء وقال Asp:‏ هدا ری a‏ 
aor‏ 4 [الأنعام «Der‏ وقال: oN, LEE è‏ سے JL she É, dd‏ 


rA 
[ET سییر [الز خرف‎ 


۲- صية الفعل الضارع القرون بلام الأمر : 

کقوله تعالی : A Kes KAS Be‏ یدعوں ای اکدبر ویامروں اروف 46 (آل عمران 
tn‏ وقوله : GERI‏ سذ لی 45 0ابٹر: ۷۸۲٠ء‏ وقولہ: ظ Sa)‏ 
deltas‏ € [الطلاق 0 » وقو له : وآ ; XXL‏ 4 ]92-0 3[ 
- صيغة اسم فعل الأمر: 

وهي صيغ نشيه الااساء من حيث فبوغا التتوین الذي هو حجال 
علامات الاساء» وتشبه الفعل من حیث النيابة عنه » وكلها لا تقبل 
علاماته Yy‏ تصرف تصرّف الأفعال اذ لا تختلف آنتها لاختلاف 
الزمان » ولا تصرف الاسماء » اذ لا بسند البها(۱). 

وهي تتنوع كا يتنوع الفعل إلى ماض ومضارع وأمرء قال ابن 
Cava illl‏ ! 

a Ray eS ok Sel‏ هو اسم فعل » وكذا 


)١(‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ۳۰۲/۲ وهمع الموامع شرح جمع الجوامع 
للسيوطي ٠١9/7‏ . وجامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغلاييني 198/١‏ . 
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١ 





فشتّان بمعنی الماضى » أي افترق» وصَّه بمعنى الأمرء أي اسكث » 

و ع ۲۱ والراد منها هنا آساءقل الاس 
fe FS‏ الصلاة) أي أقبل عليهاء و (رَوَيْدَ) أي أمهل » و(صَهُ) 
بمعتی اسکت » ومنهقوله تال : لت لك Orr ea‏ 

وهذه الاسماء تلزم صيغة واحدة للجمیع » ؛ فتقول(صه) للواحد ) 
وللاثنين » وللجميع › بتوعیه الذگر منه والوگت» الا ما طفته کاف 
Gels ELL‏ فيه اللخاطب : فتقول: عَلَيكَ نفسَكَ » وعليكِ نفْسَكِ ؛ 
وعلیکا آنفسکا ؛ وعليكم (ss ail se sc Sa‏ 
-٤‏ صيغة المصدر النائب عن فعل الأمر: 

وهو المصدر الذي يذكر بَدَلاً من التلفظ بفعله» وهو أنواع كثيرة› 
والذي نريده هنا هو الصدر النائب عن فعل الأمر نحو قوله تعالی: 2 وه 
لیخ Gall‏ قروا در Lt ane) 6 LENS‏ آی فاضر بوا الرقاب » ومته قوله تعالى : 
she OG Cry SAGs‏ أحسنوا . 
خانیا: اثصیغ غیر الصريحة: 

وهذه الصيغ أو الأساليب هي أخبار Jus‏ على ما يدل عليه الأمرء 
وهي تنوب مناب الجملة الإنشائية في الأمر . 

وأفعلتها PORC‏ متها 


O)‏ شرح ابن عقیل ۰۳۰۲/۲ وانظر: الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين ص 
٤ ۳‏ . 

(۲) والراد من هیت لَك : أفبل عليها . 

(۳) انظر : جامع الدروس العربية للشیخ مصطفی الغلاييني ۰۱۵۸/۱ والامر والتهي عند 
علیاء العربية والاصولین ص ۵۰۵۳ . 

(4)البقرة ۰۸۳ والنساء ۳۱ والانعام ۱۵۱ ۰والاسراء ۲۳ ۰ 


۷۹ 





أ- الجملة الخبرية التي يراد منها الأمر: 
نحو so 22 ab ai SEX oz Sag; adus Ja‏ أن یی 


الرضَاعة 6 لبتر: ۰۲۷۳۲ ونحو قوله تعالى : 98 Cree sed;‏ ہے aep c Sql‏ 


I E‏ ۸ء ونحو قوله تعا ی: % gÍ‏ رون atts on‏ روا 
mune Vis MC S CZ ai‏ 

ومن الاستعمالات المعاصرة تنبيهات مديرية المرور: (جميع الشاحنات 
تلزم المسار الأيمن) » و(يكفي حوادث مرورية) . 
ب-الجملة الاستفهامية التي يراد بها الامر: 

نحو قوله تعالى :38 ألا بوي 5 n S‏ ۲ أي pes‏ ؛ ونحو 
قوله تعالى : وما کک لا Au a odo‏ #[الساء ۰0۷۰ آي قاتلوا » ونحو قوله 
تعال ۳1 أن Dno $$ aoc‏ أى انتهوا . 

وهناك صیغ أخرئ ليست سرخة فى الآمرء لکننا ذکرنا آهمها 
واکثرها استعمالا في الامر» وهي تتنوع في آغراضها؛ وما يراد بها بحسب 
القرائن التي تحف بها . 


المطلب الثالث 
المعاني التي تخرح إليها صيغة الأمر 


| وفیه فرعائ: 
الفرع الأول: عرص بعض المعاني التي يستعمل فيها الأمر 


الفرع الثانی: بعج الجوابط والقرائن الدالة على أغراض 
وصعاني الأمر 





\A\ 








الفرع الاول 
عرض بعض العاني التي یستعمل فیها الأمر 


برد الأمر مستعملاً ی آغراض le‏ تختلف بحسب ما جف مها من 
القرائن » وأكثرها من المعاني الجازية أمّا المعنى الحقيقي فهو مقصور على 
7 7 6 ۸ 

والمعانی التی ذکرت للأمر كثيرة ؛ عد فخر الدین الرازي(ت:۱۰م) منها 
خخسة عشر معنی(ء وزاد عليها آخرون» أوصلها بعضهم إلى خسة 
C ga eo y‏ 

ول يذكر العلماء ضوابط هذه المعاني إلا في القليل النادر » وکان الاعثماد 
As‏ عدیدها الذوق والقرائن المحيطة: وليس لهذه المعاني أهمية في 
استنباط الأحكام الشرعية» ولكنها تفيد إذا نفيت في نفي استنباط حكم 
شرعي منها يدخل في إطار الأحكام التكليفية أو الوضعية ؛ وسنتابع العلماء 
في ذكر هذه المعانى » ولكننا سنقتصر على آهمها: 
-١‏ دلالتھا عل الوجوب» نحو قوله تعال:  on 233 SCC‏ € 

[الإسراء 608» وقوله L2 LO‏ کما رأیتمونی OU fal‏ أو قوله 


(۱) الحصول ۰۲۰۲۲۰۱/۱ وانظر : الاحکام للآمدي ۱٢٤٤/١‏ ١٤٣۱ء‏ المستصفى 
.ENAJY‏ 

(۲) شرح الک وکب النیر ۰۲۸-۱۷/۳ البحر امحیط ۲ػ وما بعدھا. 

(Y)‏ حدیث صحيح رواه أخند والبخاري عن مالك بن الحويرث» روي بألفاظ مختلفة ؛ 
واللفظ المذكور للبخارى في كتاب الأذان. انظر: نيل الأوطار ۱۷٥/۲‏ ء والتلخیص 
ا حببر ۱۹۳/۱. 


\AY 





. ٩ خذوا عَتی مناسککم‎ « : AE 

دلالتها عل ul‏ نحو قوله تعالى :98 فُكَتَبْوهُمٌ إن علمتم فیح UE‏ € 
Orr il‏ » مع اختلاف العلاء في ذلك » إذ يراها بعضهم للوجوب"' E‏ 
ویقرب من الندب على ما ذكره فخر الدین الرازی(ت٦: Ga:‏ التاذیث؛ 
as‏ له 239 : « کل ما يليك ۲۳۲6 . 

) ۲۲ [المائدة‎ g ودا حال اص دوا‎ 3 dus دلالتها على الاباحة » نحو قوله‎ 
& Af E25 o. DG UNT a lo st a cia OG 8: وقوله‎ 
raun g وقوله : 9 او‎ » ]٠١ةعمجلا[‎ 

دلالتها على الإرشاد كقوله تعالى : iS BGP‏ یں NS‏ € 
[البترة ۲۸۲] وقوله : $C Is] nonn E‏ [البفرة ۲۸۲] وقوله : $3 
دايح بن إل ال مکی ا an iic‏ ۲ ویذکر الفخر الرازي 
(:<ه) أن الفرق Ge‏ الندب والارشاد آن الندب لمصالح الآخرة 
fred,‏ الثواب» والارشاد لصالح الدنیا. وغذا فانه لا ینقص 
الثواب بترك الاستشهاد في المداينات ولا يزيد بفعله » فالارشاد لا 
کات هن رادب ت ترات 

دلالتها علی التهدید كقوله تعالى: UL‏ ما V‏ $$ (نست ۰ 
وقوله: *9 (eZ A ALS‏ بصوتك Tels de ere cis‏ » 
الإسراء 234 ولم يذكروا له ضابطاً » ويمكن أن ندّعي أن التهديد يكون 


(۱) جزء من حدیث صحيح رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي بألفاظ متقاربة عن جابر 
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مرفوعاً. انظر: كشف ال حفاء ومزیل الإلباس ٦٥٤/١‏ . 
شرح الكوكب المنير ١7/7‏ . 


فا ۰ء وال مهاج ۱۷/۲ » وتشنیف السامم ۲ و ۵۸۷ . 


۸ 





—A 


عندما يؤمر با هو حرام أو تمنوع فعلهء ويدخل في التهديد: الإنذار» 
وقد جعله بعضھم قسم آخر » وذكروا مثالاً له قوله تعالى: #قلٌ 65$ 
Bf‏ سل نا pain‏ ۰ وقالا ان التهديد هو لتخویف» 
والانذار هو ابلاغ مع خویف . 
وقيل في التفريق بينهما: إن الإنذار يجب أن يكون مقروناً بالوعيد 
کقوله تعال : DÉS‏ اد I Sy at‏ © [إبراهيم ۰ آما التهدید 
فلا جب فیه ذلك» بل قد یکرن مقروناً وقد لا یکون مقرونا ghj‏ 
فروق واهية » فاٍذا اقترن التهدید بالوعید فا وجه الفرق ؟ 
دلالتها عل التعجیز کقوله تعال: ‏ فاا شورق ملو 4 [یرنس ۳۸) 
وقوله: » (rt u$ AE esas SG‏ ویبدو أن التعجيز يتحقق في 
الأمر با هو متنع أو مستحيل على المأمور أن يأتي به . 
دلالتها على الدعاء » نحو قوله تعالى : oe NEES G ait G3‏ 
۰۷ وقوله: 3# Jab ES‏ لي وَلِوَلِدَقَ # [إبراهيم ٢٤ء‏ وضابطە: ان یکون 
من الأدنى إلى الأعلى على وجه الخضوع . 
دلالتها على التمني » كقول امرئ القيس(ت0مم): 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجّل # ............... 
وضابط التمني: أن يكون في مخاطبة غير العاقل » أو أن التمني يكون في 


-۹ 


دلالتها على السخرية أو التحقير » كقول جرير: 
زعم الفرزدق آن سیقتل مربعاً آبشر بطول سلامة یا مربع 


() شرح الک وکب النیر ۰۲/۳ ۲۵ . 


۱۸۵ 





هذا ال جانب معان آخر : تعرف من القرائن ء ومن سیاق MAAS‏ 

وأغلب المعاني التي ذكرناها معانٍ مجازية » خرج بها الامر عن معناه 
الحقيقي لما حف به من القرائن » وليست للقرائن الصارفة للأمر عن معناه 
و الصارفة الیه ‏ ضوابط محددة لا عند علماء اللغة » ولا عند الأصوليين ؛ 
ولكن قد يرد عرضاً تعليل وتوجيه بعض الأوامر؛ وذكر ما يفهم منه 
أغراض ومعاني الأمر» فمثلا : » حینا ندخل بعض ال حوانیت آو البقالات ء 
نجد آن بعض البضائع مکتوب علیها: : اشتر واحدة وخد واحدة ابا 
فعبارة وخذ واحدة مجاناً» تشعر بآن البائع پرید ترغیب زبائنه بالشراء» ولا 
يمكن حمل الأمر على(اشتر واحدة) على الإلزام وما Ls‏ من الأغراض 
والمعانی . 

وحين) نجد على واجهة مديئة ألعاب » عبارة: (ادخل والعب حتى 
تتعب ب۲۵ ریالا)؛ نشعر من باق الس Sats Vly (ee‏ 
آصحاب الدينة هدفون من ذلك ال |غراء الزبائن ودفعهم للدخول» 
وهكذا. 


)١(‏ نشير هنا إلى أن الإمام أبا حامد الغزالي(ت500ه) قال: «وهذه الأوجه عدها 
الأصوليون شغفاً منهم للتكثير » وبعضها كالمتداخل » فان قوله: کل ما يليك ۷ 
جعل للتأديب وهو d Je‏ الندب » والادات مندوب إليهاء وقوله: « تَمَتَما» 
[إبراهيم ۳۰ للانذار قریب من قولە: فإآَعََارا ما یِنثم 4 [نصلت ]4١‏ الذي هو للتهديد » ولا 
نطول بتفصيل ذلك وتحصيله » » المستصفى 4١19/7‏ . 


YAT 


الفرع الثاني 
بعص الضوایط والقراتن 
الدالة على أغراض ومعاني الأمر 


من الصعب آن تحدد معاني الأوامر وأغراضها بأمر قاطع . يُنتَقَل منه 
إلى المقصود من الأمر مباشرة » فالاجتهاد وتقليب النظر والتأمل في النص › 
والنظر نی سیاقه وسباقه أي ما يحيط به تقدّماً وتأخراًء وما يكتنفه من 


الأمورء لما دخل كبير في فهم معناه . 
وسنذكر فيا gU‏ بعض القرائن والضوابط التي تساعد على معرفة 
أغراض ومقاصد الأمر . 


على أننا ننبّه إلى أنه إن كانت القرائن دالة على معنى من العاني لیس 
الوجوب أحدها » فهي من القرائن الصارفة عن الوجوب. 
مثال ذلك : 
اب Ble BF BL Jo ME ar‏ غن الجا gle WG‏ 
على إرادة المكلف فهو في هذه الحالة مخير في الفعل » ولا وجوب مع 
الا ختیار ی نفس الفعل . 
۲- |ذا كان الأمر بعد استئذان("2 » كقولك -لمن طرق الباب- : ادخل . 


() بدائع الفوائد ٦/٤‏ . 
(۲) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص 44 ؛ 40 . 


۷ 





وفيما يأتي ندكر ضوابط لبعض المعاني التي يخرج إليها الأمر: 
أولا: الإباحة: 

WY de bla,‏ للاباحة: آن یکون آمرا بثیء یوجد عند الأمور 
وازع ودافع إليه يحمله على فعله . ۱ 

وعبر بعضهم عن ذلك با إذا كان الأمر ما تتقاضاه الطبيعة» أي إن 
الإنسان مدفوع بطبعه إلى القيام به» كالأكل والشرب oy cel‏ 
القصود من إيجاب الفعل حت المأمور على الإتيان بيا أمر به » والدافع 
الذى عند اكأمور كاف في NS Javad‏ 

ومن ذلك عدم إيجاب النكاح على القادر في قوله NES‏ «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزورج 6 فإنه وإن كان ظاهره یقتفی 
الوجوب : کا هو ری داود الظاهري (ت۸۲۷۰) ۰ لکن العلة تي ذلك 
وربا قیل بندبه » لكن لا يحمل على الوجوب للعلة المذكورة . 

ومن ذلك قوله تعالى :3 SEG AL S15‏ (لدائدة :5 » فإن الاصطياد 
شرع لمصلحتناء وتوجد لدينا دوافع إليه » فكان ذلك قرينة صارفه عن 
الوجوب . 
ثانیا: الارشاد: 

وهو معنى قريب إلى الندب » مثل قوله تعالى : LES‏ دیدن ین 
alles‏ © [البقرة 1187 » وقوله :98 وآشهد دوا إذابایعتم م 4 [البقرة ۲۸۲] » ویدکر 


)١(‏ أصول الفقه للدكتور عبدالکریم زيدان ص ۰۲۲ التمهید في تخریج الفروع على 
الأصول ص ۰۲۱۹ ۲۷۰ . 


7 ا ن apt‏ این سعود» رهند مسلم واین حبان ادات . انظر : التلخیص 


۳۷۰ ۲۷4 الفروع عل لول سس‎ gu dei X 


\AA 


فخر الدین الرازی(ت۱۰۱«) Sarria) ge Vs‏ أن الفرق بين الندب 
والارشاد: آن الندب یکون لصالح الاخرت» وتحصیل الثواب úl‏ 
الارشاد فانه یکون لصالح الدنیا!۲۳ ولا یتعلق به ثواب آلبته ؛ لانه فعل 
یتعلق به غرض ومصلعة نفسه(۲۲» ولکن لو فعله قاصدا الانقیاد لامر الله 
تعالى فانه یثاب » وإن قصد الأمرين أي مصلحة نفسه والانقياد لأمر الله 
تعالى فإنه يئاب على أحدهما دون الاخر(۲۳. 

وهنا أمر ينبغى التنبيه إليه هو أن الندب في المعنى التبادر لا یکون الا 
في أوامر الشرع » ولا يتأتى أن يكون في الأوامر ا حاریة بین الناس ء بخلاف 
الإرشاد» لأن المندوب » ى) هو معلوم » ما یثاب علی فعله في الآخره » ولا 
يتحقق ذلك في أوامر الناس . 
ٹالٹا: الدعاء: 

والضابط فيه أن يكون من الأدنى إلى الأعلى » أي أن يكون الأمِرَ أدنى 
مرتبة من الأمور وآن يكون على وجه الخضوع والتذلل » كقولك: رب 
اغفر لي ذنبي » ومنه قول التنبي(ت؛۳۰ه) ble‏ سیف الدولة الحمداني 
(aT aM)‏ . 

E JJ‏ اد عني بکیتهم x‏ فأنتَ الذي d E‏ حسدا 

ومن ذلك قوله تعالى : ربا آعفر d oae ob veu € 6395J‏ 
الأمر هذا الضابط ‏ ۸ يكن المأمور به واجباً ء وکان ذلك قرينة صارفة عن 
الدلالة علیه . 


() تتحصرل ۷۰۱/۱ AAI‏ 
(۲) الاپاج ۱۷/۲ وتشنیف السامع بجمع ابحوامع ۵۸۵/۲ . 
(۳) الاجاج ۱۸/۲ . 
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cll‏ التمتی: 

ويكون ذلك إذا كان الأمر موجّهاً لغير العاقل في الغالب » «JUS‏ 
والبحر » والقمر» والشمس » وال حبل » والليل . 

وتما يمثل هذا الغرض قول امرئ القيس(ت40م): 

ألا أيها اليل الطويل ألا انجل # بصْبْح وما الإصباح منك بأمْتّلِ 

زيمكن أن يقال فيه إنه يكون في Y ca e eet cl‏ 45 3 للطالب 
علیه(۲۱ ۰ وهذا متحقق في الأمر الموجّه لغير العاقل . 
acad‏ الاذن: 

وهو ما كان الأمر فيه وارداً بعد الاستغذان » كقولك لمن طرق الباب: 
ادخل » أو قولك لمن استأذنك بأخذ حاجة معيّنة: خذهاء ويرى بعض 
العلماء أن هذا النوع من الأوامر داخل PRLS‏ 

ونظراً لوجود تقارب في المعنى بين الإباحة والندب والإذن» فإن 
بعض العلاء فرّقوا بينها وقالوا : إن الإذن يكون طلبه من غير الشارع » وأن 
الإباحة والندب لا تكون إلا في أوامر الشارع"» وهو تفريق سليم في 
الندب ء أمّا الإباحة فهي عامة تشمل أوامر الشارع » وأوامر غير الشارع . 

يضاف إلى ذلك آن الاذن يختلف عن الإباحة والندب بأنه لابد أن 
یکون مسیوقا باستظذان(*۲. 


(۱) بغية الایضاح للشیخ عبدالتعال الصعيدي 90/۲ . 

(؟) حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 42١/١‏ » والقواعد والفوائد 
الأصولية لابن اللحام ص ١79‏ ؛ وتشنيف المسامع 084/7 . 

(77) حاشية العطار ۷۰/۱ . 


dg) 


ساسا الضوعت 

یذکر البلاغیون آن صيغة الامر فیه مستعملة لاظهار عجز عجز من يدعي 
القدرة عل ما یعجز عنه ‏ ومنه قوله تعال py ix5565:‏ 
[البقرة*؟] » وقوله تعالى : إن ن استطعشم أن تتفذوا ین آقطار EX cct‏ تأنتذوا 
d ji aa y cmo n t aibi‏ الشاعر : 

sl‏ خیلاً طال عمراً ببخله * وهاتوا کرںآ مات من کثرة البذل 

وضابط التعجیز: آن یکون الامر فیما هو مستحیل آو متنع » وليس في 
ô jA‏ المأمور May GL Ol‏ 
ساصاء اتقيديد: 

وضابطه: أن يكون Wes gl‏ با هو حرام" » أو مكروه» أي ما لا 
يجوز للمهدّد أن يفعله سواء كان في الأحكام الشرعية أو الأمور العرفية بين 
الناس » ومن أمثلة ذلك قوله تعالى is SIAL Dp:‏ 4 نست. ٠ء‏ ومن ذلك 
قولك لخادمك الذي كسر الزجاجة: اكسر زجاجة أخرى» أو قولك 
لأخيك أو ولدك الذي أضاع كتابه» واشتريت له كتاباً جديداً بدله: یم 
هذا الكتات . 

وبوجه عام فإن ضابط التهديد أن تكون صيغة الأمر مستعملة ني مقام 
عدم الرضى بالمأمور به . وهو کما ذکرنا يكون في اللکروہ وا رام ء فمتى 
كان المأمور به حراماً أو مكروهاً لم تكن صيغة الأمر للوجوب» بل 
للغرض الذي ذكرناه . 


= 


sz: 


Y! 


.۱۹/۲ ہاج‎ )1( 
sug gles OT 





ثامنا: الإنذار: 

وهو غير بعيد عن التھدیدء لکن جعله بعض العلماء OO T Le‏ 
وذكروا له مثالاً هو قوله d rem SE VES des‏ الثار € 
(ایراهیم۳۰] و قالوا : إن التهديد هو التخويف » والإنذار هو مخويف مع إبلاع 
وقيل في التفريق بينهم| أيضاً إن الإنذار يجب أن يكون مقروناً بالوعيد كالآية 
LI‏ ذكرها og GT‏ فلا مجب فیه ذلك(۲۲ . 


(۱) تشنیف السامع ۰۵۸۷/۲ والایهاج ۱۸/۲ ۰ وشرح الک وکب النبر ۰۲/۳ ۲۵ . 
(Y)‏ الصادر السابقة . 


۱۹۲ 


المطلب الرابع 
حقيقة الامر 


وقيه فرعاغ: 
الفرع الأول: عرض الآراء والمذاهب 
| القرع النانى: أدلة أهم الأقوال 
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الفرغ الاول 
عرص الاراء calle‏ 


اتفق العلاء عل آن العانی القدمة لصيغة الامر ليست حقيقة في 
DW‏ "» وانا هی جازات في آکثرها واختلفوا فییا هو العنی احقيقي ما 
أي ما تحمل عليه إن لم توجد قرائن» على أقوال متعددة» أحصى 
الزرکٹی(ت؛۷۹ھ) منھا اثنى al Shed Sb CN te‏ 
١‏ - ذهب جمهور العلماء إلى أنها حقيقة نی الوجوب(۲۳» ونسب آبو احسین 
US cresce pall‏ إلى الفقهاء» وجماعة من المتكلمين» منهم أبو 
علي Ó Gr ma), SUE‏ أحد قوليه)» وهو المحكي عن الشافعي 
page (ayta)‏ عليه الا مام آحمد(ت۲)۱ )۹۱ . 


ady =T‏ بعض العلاء إلى أا حقيقة فى VCs‏ وغن قال بذلك ابو 
هاشم Morrie), SLA‏ 0 وقد "m‏ الا مام Ael‏ ر هه اللّه(ت٢٢۲ھ)‏ 3 


(۱) الحصول ۰۲۰۲/۱ وناية الوصول ۰۸۰۲/۳ والاهاج ۰۲۳/۲ والبحر المحيط 
es‏ 

(۲) البحر الحیط ۳۲۱۵/۲ . 

(۳) التمهيد لأ ا خطاب ۱۶۲/۱ ۰ والستصفی للغزالي ۰۱۹/۲ وختصر النتهی بشرح 
العضد ۷۹/۲ ۰ والفائق ۳۲/۲. 

)£( العتمد ۰۷۵/۱ والتمهید ۰۱۷/۱ والستصفی 1۱۹/۲ وناية الوصول ۰۸۰/۳ 
والامهاج ۲۳/۲ ۰ والبحر الحیط ۰۳۱۸/۲ 

۰۲ ۱۷/۲ التمهید ۱۱/۱ ۰ والیحر الحیط‎ Co) 

(1) ال معتمد: والتمھید؛ والمستصفی ؛ ونایة الوصول؛ وال ماج › Jl,‏ المحيظط في 
المواضع المذكورة في الهامش(5) . 

() ختصر النتهی بشرح العضد ۰۷۹/۲ والفائق ۰۳۳/۲ 


۱۹6 


رواية علي بن سعید بقوله: ما آمر به النبي 25 فهو عندي آسهل ما 
نبى عنه» وهذا يدلّ على أن إطلاق الأمر یقتضی الندب» واطلاق 
النهي یقتضی Vay pel‏ 

۳- وذهب بعض العلماء إلى أنها حقيقة في الإباحة . 

-٤‏ وذھب قوم إلى أنها مشترك لفظي بين الإيجاب والندب والإباحة » وأن 
فهم المراد منها يتوقف على القرائن”" . 

.- وذهب قوم إلى أنها مشترك معنوي بين الإيجاب والندب والاباحة» 
وأن المعنى المشترك بين هذه الثلاثة هو الإذن » فإذا وردت صيغة الأمر 
مجردة عن القرائن لم يفهم منها إلا مجرّد الإذن » أمّا معرفة ما إذا كان 
الترك معاقبا عليه أو لاء فهو یفهم من القرائن(*). 

-٦‏ وقال قوم إنها مشترك لفظي بين الوجوب والندب » فإذا كان مجرداً عن 
القرائن ل يهم المراد منه» فلا يحكم على الفعل بأن تاركه معاقب أو 
ملوم الا بالقرائن"۳» ونسب هذا القول ال الشريف الرتضی 


; (Ve sera) 


2 ۱ 2 ü 
وقال قوم إننا لا ندري ما هو الواقع» وإنه حتمل لكل من الوجوب‎ - 


(۱) التمهید ۱۷/۱ . 

(Y)‏ مختصر النتهی بشرح العضد ۰۸۰/۲ وناية الوصول ۰۸٩۲/۳‏ والبحر الحیط 
٢۲ء‏ وأصول الفقه للخضري ص ۱۹۰ ۰ والاجاج ۵۳/۲ . 

() الصادر السابقة. 

() الصادر السابقة . 

() الراحکام ۰۱4۵/۲ والاهاج ۰۲۳/۲ والبحر الحیط ۰۳۱۸/۲ وأصول الفقه 
للخضري ص ۹۵ . 

(1) الفائق ۰۳۳/۲ ونباية الوصول ۸۵/۳ والامهاج ۲ والیحر الحبط ۳۲۱۸/۲ . 
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والندب» فنحن نتوقف'؟. واختار ذلك الغزالياته.هه(22 
وصححه (Downs s YI‏ »> وهو ر أي 7 اس الأشعر DAI‏ 
والقاضى آي C Cnt Te) 998 JI E‏ وامام احرمین(ت۷۸)ع) (4) 5 


YYY MNO) 

( الستسفی 189۳/۲: 

. ۲ e IC) 

)1( ختصر النتهی بشرح العضد ۰۷۹/۲ والاحکام ۰۱8۵/۲ والفائق ۰۳4/۲ وناية 
الوصول ۰۸۵۷/۳ والبحر الحیط ۱۹/۲ ۳. 


۱۹۷ 


الفرع الثاني 
أدلة أهم الأقوال 


وقد استدل کل فریق لذهبه بطائفة من الأدلة » وسنکتفی بذکر wal‏ 
الفرقاء في هذه المسألة » وهم القائلون بالوجوب. والقاتلون بالندب» 
والقائلون بالقدر الشترك ‏ والقائلون بالوقف . 
أو دنق اتقاکلهغ تالوجوب: 

a aad‏ بالیعصرب Rs‏ بی الاطكء گی سیا آر احسین 
البصری(ت:۳»«» فی(العتمد) ما يزيد على ثلائين دلیلا*۲۱» اختار منها 
الآمدي ما يزيد عل عشرین دلیلاً ناقشها ورفض دلیلیتها علی ارادة 
الوجوب » gies crore SI AU duke Gt ony‏ نی ثلاثة أقسام . 


شبه شرعية » وشبه لغوية » وشبه عقلية". 


۱- ما الب الشرعية» فذکر منها ما یرجم لل الکتاب» ومنها ما 
یرجم ای السنة » و ما ذکر من الکتاب: 

toc SUL US Vl : qus 4 s -‏ (۲۳) ووجه الدلالة 
منها عل الوجوب آمران: 

آحدهما : الا جماع عل آن الأمر في هذه الآية للوجوب . 

والثاني: أنه هدّد مخالف الأمر بالطاعة» والتهديد على المخالفة دليل 


)١(‏ المعتمد 0۸/١‏ ومابعدها. 


(۲) الإحکام ۱٤۹/۲‏ »ومابعدها. 
(۳) وعامها: QE Pans Se ISG...‏ 
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اح اتات مرگ حم مل کی Cee‏ 


على الوجوب. بيان التهديد قوله de CAE GS p: da‏ ئک É‏ 
ِْثْرَ4. أي فإن أعرضوا فإن على الرسول فعل ما أمر به من تبليغ 
الرسالة » وعليكم ما كلفتم به من الامتٹال!'۶. 

واعترض على هذا الاستدلال بعدم التسليم بالإجماع » وذلك لان ہن 
العلماء من يرى أن الأمرحقيقة في الندب » ومنهم من يرى أنه حقيقة في 
القدر الشترك بینه وبين الواجب » فانه وان فسّر الطاعة بموافقة الأمر الا 
أنه يقول ليس في الآية دلالة إلا على ندبيّة الوافقة » أو على أولويتها من غير 
إشعار بجواز ترك الموافقة أو عدم جوازه» فإذا كان الأمر كذلك لم يكن 
الإجماع منعقداً على أن هذا الأمر للوجوب”) 

واعترفن ثانياً بان قو له 0 تلا $E Ce‏ وی کم ما 
iz‏ © [النور ٠ [ot‏ ليس تهديدا ء وإنما هو إخبار بأن J) EE JJ‏ عليه 
Je C M‏ من التبليغ » وبأن الأمة ما عليها إلا ما حملوا من القبول» فلا 
تہدید ئی النص ال مذکور . 

وعلى التسليم بأنه للتهديد فهو دليل على الوجوب في| هدد على تركه 
ومخالفته من الاوامر» وليس فيه دلالة على أن كل pl‏ مهدّد بمخالفته" . 

وأجاب بعض العلا ءعن دلك ب « ان الامة مجمعة على الاستدلال مبذه 
الآية وأمثا ها کقوله تعال de ctos un Sp A FMA LD:‏ 
أن امتثال أوامر BE Spry abl‏ وأولي الأمر واجب » فلو لم يكن هذا 
مر جرب لكات إطبائهم sardi gil jg d'a Jo‏ 
باطل 406 . 


(۱) الستصفی 4۳۱/۱ 

(۲) نباية الوصول نی دراية الأصول ۰۸۱۰/۳ 
(۳) الستصفی ۳۳/۱ ؛ والاحکام ۱۵۰/۲ . 
() ماية الو صول ۸۱۱/۳ . 








VAM OS Sat Soe GM Lo} ب- قوله تعالى:‎ 
. ]1 [النرر‎ $ SNE 

ووجه الدلالة من الایة: آنها حذرت من مخالفة أمر WE Jy Ji‏ 
وهددت بالعذاب الالیم عل ذلك ‏ والفة آمره و تعني عدم الامتثال 
له . 

وعلى هذا فعدم الامتثال سا جس سی سرت 
لاستحقاق العذاب لترك الامتثال إلا أن اللأمر للو جو ب(١)‏ 

le 2b ple lS Ue Ua el‏ آمره واه و عم 
لسبب ماء فإنه ينتقض بتخلف الحكم عنه في أمر الندب» فلا يكون 

OR 

أ خالفة الأمر المحذر منهاء على أن لا يعتقد 
موجبه » وأن لا يفعل ما هو عليه من Oui dl ote]‏ 

ann € drca: سل‎ pon ع‎ 

ووجه الاستدلال مبذه الآية: أن صيغة الاستفهام فیها ۸ یرد ما 
الاستفهام لاستحالة ذلك على الله تعالى» وإنا المراد منه التوبیخ ونفي 
العذر عنه في عدم السجود مما أمره بذلك » ولو لم يكن الأمر للوجوب, لما 





() التمهید ۱۵۰/۱ dessin‏ ۱ وروضة الناظر بشرح نزهة „bI‏ ۷۲/۲ 
iles‏ الوصول ی دراية الأصول ۰۸۱۲/۳ 


1 ) الحصول ۲۰۵/۱ ؛ ونهاية الوصول ۸۰۷/۳ وقواطع الادلة ۹۷/۱ . 


Ye) 





Pr‏ الا مدی(ت۱۳۱ه) عل الاستدلال بالاية بأنها غير عامة في كل 
أمر ء بل هي متعلقة بترك السجود بعد آمره به . 

ASG OB PGA IIIS Bs Wei د - قوله‎ 

ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله تعالى ذم أقواما على ترك ما قيل 
لهم افعلوه » فلم يفعلوه؛ ولو لم يكن الأمر للوجوب لما حسن ذلك c eJ‏ 
کیا لو ترك ا مندوب؟'. 

ه- قوله تع :ماکان لمین ول ^123 لد ی اه سول مرا MASS‏ 
aA vd‏ & [الأحزاب و 

ووجه الاستدلال ذه الآية : أن الله تعالى نفى الخبرة في أمر قضاه هو 
ورسوله» أي حكم به وعیّنه » ووجهه نحو المكلف . ونفي GH‏ یقتضی 
الإلزام بالفعل » وذلك هو الوجوب"". 

TUM NUM TOR وما‎ 

أ- ما روي أن النبي LÍ Les We‏ سعيد بن العل(ت؛ ۲*۸۷ وهو ی 
الصلاة فلم مب فقال له: «ما منعك أن تجيب» وقد سمعت الله تعالى 
يقول :3# AO pe sung Stes Ais Alt se TSN Ay‏ 


(۱) العتمد ۰۷۱/۱ والاحکام ۱۵۰/۲ ۰ 

(۲) العتمد ۰۷۱/۱ والتمهید ۱4۹/۱ ۰ والحصول ۰۲۰۹/۱ وروضة الناظر بشرح نزهة 
ا لخاطر ۲/۲ » ونهاية الوصول ۰۸۱۹/۳ 
الخاطر ۷۲/۲ والفائق ٦١٤ ٣٤/٢‏ ؛ ونہایة الوصول۸۷۹/۳ء وقواطع الأدلۃ۹۸/۱. 

pa (E)‏ الصحابي رافع بن المعلى » وقيل: الحارث بن المعلى » وقيل غير ذلك» توفي سنة 
٤ه‏ » وذكرت أغلب كتب الأصول أن آبا سعيد هو أبو سعيد الخدري » وهذا خطأ 
والصواب: أنه ابن المعل . 

. 107/4 رواہ البخاري عن أب سعيد بن المعلى » انظر : البخاري بشرح فتح الباري‎ )٥( 


Yey 





ووحه الدلا له فمه : 0 SS‏ قد 2 cp LÍ‏ سعد (avi), all‏ 3 عل 
عدم إجابة الرسول َة وقد cle jal‏ فلو لم يكن الأمر للوجوب لما 
استدعی ذلك اللوم" . 

3 کا ہے‎ T : -= ani : 

ب ماروي عن النبي 6ه أنه EA gel Je gal oL Y uo JG‏ 
بالسواك ند کل ضلاة ۰۳۳۲۷ 

ووجه الدلالة فیه : أنه لو لم يكن للوجوب لما ترثبت الشقة علی الامر 
به » لجواز تركه إن لم يكن واجباء فلا مشقة حينئز" . 


-" قوله SEI acd SUE‏ : «لو راجعته فإنه T‏ ولدك ا فقالت : 
أبأمرك ؟ » فقال: «لا» إنها أنا شافع )00 . 


ووجه الدلالة فیه : آنه نفی الأمر وأثبت الشفاعة والشفاعة تدل علی 


(Y)‏ التمهید ۰۱۵۰/۱ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۰۷۲/۲ وناية الوصول 
۲۳ والعتمد ۰۷۶/۱ والستصفی ۰1۲۳/۱ والحصول ۰۲۱۸/۱ وقواطع 
الأدلة ۹۸/۱ . 

(۲) متفق علیه من حديث أب الزناد عن الأعرج عن أب هريرة ؛ رواه البخاري من حديث 
مالك ؛ ومسلم من حدیث ابن عيينة ؛ قال ابن منده: إسناده مجمع على صحته . انظر : 
التلخيض الحبير 37/١‏ , 

(۳) العتمد ۰۷۲/۱ والستصفی ۷۱ والحصول ۰۲۱۸/۱ وروضه الناظر بشرح 
نزهة اخاطر ۰۷۲/۲ وانظر توجيهاً آخر في دلالة احدیث» وکلاماً حول الاستدلال 
به »ی اية الوصول ۰۸۸۷/۳ وقواطم الادلة ۰۹۹/۱۰ 

» بريرة كانت مولاة لعائشة رضي اه عنها اشترتها وأعتقتها » وزوج بريرة اسمه مغیث‎ )٤( 
L> ys ols, عتقّت » فاختارت مفارقة زوجهاء‎ of te BYE abl Jn) Lf 
لا آریده.‎ : «Jui 285 4b شديداً » استشفع البها رسول‎ 

(6) هذا الحديث روي بألفاظ متقاربة» ورواه آکثر من واحد. منهم البخاري ES Sb‏ 
الطلاق » باب شفاعة النبي يلا في زوج بريرة» ومسلم في کتاب العتاق؛ باب انا 
الولاء لن اعتق » ورواه آخرون. 


Pm 





الندب ؛ ونفى الأمر عند ثبوت الندبيّة يدل على أن المندوب غير مأمور ca‏ 
فیتعین الوجوب"*. 

وما يدل عليه من الجانب الشرعي: الإجماع » وعده بعضهم الاقوی ی 
الدلالة(۲۳» ووجه ذلك: آن التمسك بمطلق ge eom Jide AMI‏ 
متك رین الصحایة من غی تگتر كا فى اخبار الاسحاد(۳*. 

7- - وأما الاستدلال عليه من جهة اللغة » فذكروا 0۶۳" 

أ- وصف أهل اللغة من خالف الأمر بأنه عاص » يقال: أمرتك 
سب سی سیسات 

Savile cal eoe Md نے‎ osa le Lal EG al 

والعصيان اسم ذم » ويمتنع الذمٌ في غير الواجب » وعلى هذا يتعيّن أن 
يكون الأمر للوجوب0'. 

ب- إن السيد إذا أمر خادمه بأمر فخالفه » فإنه بحسن الحكم عليه من 
fol‏ اللغة بالذم واستحقاق العقاب» ولولا أنه للوجوب ما كان الأمر 
OMNIS‏ 

: عليه من جهة العقل فأمور » منها‎ JYI Giy -Y 


(۱) الحصول ۰۲۱۹/۱ وانظر مناقشة الغزای مذا الدلیل ی الستصفی ۰1۳۳/۱ وقواطع 
ads‏ ۹۹/۱۰ . 

(۲) الفائق ۷/۲ . 

(۳) التمهید ۱۵۷/۱ « والحصول ۲۱۹/۱ والاحکام ۰۱8۸/۲ والفائق 32۸ 

(6) الاحکام ۱8۸/۲ قواطع الادلة ۰۱۰۰/۱ 

(۵) العتمد ۲۰/۱ ۰ والتمهید ۱۵۷/۱ ؛ والستصفی 4۳۰/۲ ۰ والاحکام ۰۱۸/۲ 
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آ- ٍن الوجوب من العاني التي تمس الیهاامحاجة» فينبغي آن یکون له 
لفظ مفرد مخصه » وهو الامر(۱). 

ب- إن الأمر مقابل النهي ؛ والنهي یقتضی ترك الفعل والامتناع عنه 
جزماء فالامر الذي هو مقابل للنهی ینبغی آن یکون مقتضیاً للفعل ‏ 
ومانعاً من العرلف جزهاً » وذلك هو الواجب(۲۳. 

وفي جميع ما تقدم من الادلة » وفيما لم يذكر منهاء توجد مناقشات في 
دلالتها عل أن الأمر المطلق للوجوبء ومههما يكن من أمر فإن هذه الأدلة › 
والأدلة الأخرى التى لم نذكرها de das 1o]‏ آن الأمر للوجوب hks‏ 
فهی دالة عليه ظنا. 
Lats‏ آدلة القائلین بالندب: 

Ul,‏ القائلون بالندب فاستدلوا بطائفة من الأدلة » منها نقلية » ومنها 


۱- أما النقلية فمنها احتجاجهم بقوله اة : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم » واذا هیتکم عن شىء فانتهوا ۰ ووجه الدلالة منه أنه 
gs LE‏ الأمر بالاستطاعة ( Jai‏ على أنه si aJa‏ 

ونوقش هذا الدليل بمنع كون التفويض إلى الاستطاعة دليلاً على عدم 

(۱) الاحکام ۱1۸/۲ ۰ والفائق ۵۱/۲ . 

(۲) العتمد 1۵/۱ والاحکام ۱8۹/۲ وانظر فیه ستة أدلة آخر من جهة العقل . 
هريرة عن النبی ِا آنه قال: «دعوني ما ترکتکم » انیا آهلك من کان قبلکم بسزاهم 
واحتلافهم عل آنبيانهم ‏ فاذا نبیتکم عن شیء فاجتنبوه » وٍذا آمرتکم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم ۷ وأخرجه مسلم في كئاب الحج باب فرض الحج مرة في العمر؛ وفي AS‏ 
الفضائل › am ol‏ آخرون منهم ابن ماحه والنسائي Ael,‏ والبيهقي وأو داود 
وعیرھم . 


۲ ۰ ۵ 





الوجوب . لأن التفويض إلى الاستطاعة لايعني ما شئتم » والحديث فيه 
مبالغة تامّة في طلب الفعل المأمور به » وذلك لا يناسب VIAN Sly‏ 

» وأا دليلهم العقلي فهو أن المندوب ما كان فعله خيراً من تركه‎ -١ 
وھو داخل فی الواجب فکل واجب مندوب ؛ ولیس کل مندوب واجباء‎ 
لأن الواجب ما يلام على تركه» والمندوب ليس كذلك » فوجب جعل‎ 
. حقيقة فيه + ميقا‎ AVI 

وأجيب عن هذا الدليل بمنع کون المندوب داخلا فی الواجب ؛ لن 
جواز الترك معتبر في حقيقة الندوب » وهو ینایی حقیقه الواجب الدي لا 
تجوز فيه الترك » فلا یکون داخلا فیه(۳) 
ثالثا: أدلة القائلین بالاشتراك. آي با لقدرالشترك بین الوجوب 
والندب: 

a ١‏ صیغة الأمر استعملت ف الوجوب تارة» وی الندب تارة 
أخرى » فوجب أن تكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ؛ وهو رجحان 
الفعل على الترك» وإلاً فلو كانت حقيقة فیها للزم الاشتراك » أو كانت 
حقيقة في أحدهما للزم المجاز » والاشتراك والمجاز كلاهما خلاف الأصل . 

وأجيب عن ذلك بأن الأدلة قد قامت de‏ أن الأمر حقيقة في 
الوجوب ٠‏ فالمصير إلى كونه مجازاً في الندب وغيره من الأغراض واجب 
لئلا يلزم الاشتراك اللفظي والمجاز أولى من OM RE‏ 


.۹۰٦/۳ المستصفی 1۲۸/۱ ء والإحکام ٢/١٥۱ء ونہایة السول‎ )١( 

(۲) الاحکام ۱۵4/۲ ۰ نهاية الوصول ۹۰۹/۳ . 

(۳) الصدران السابقان» وانظر فی نهاية الوصول أدلة أخرى للقائلین بالندب ۹۰7/۳- 
۱ وانظر آیضا دلیلا آخر ی الستصفی 1۲۷/۱ . 

(6) نهاية الوصول ۹۱۲/۳ والامهاج 1۱/۲ . 
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-١‏ إن توقف الذهن عن الجزم وتردده بين الواجب والمندوب عند 
سماع الصيغة مجردة عن القرينة » دليل على أنها مشتركة بينهما . 

وأجيب عن ذلك بمنع التوقف والتردد» بل إن المتبادر إليه عند سماع 
صيغة الأمر جردة عن القرائن هو الوجوب. ویعزز ذلك سك الصحابة 
ہا Cem er gll de‏ 
ناس أدلة القائلين بالتوقف: 

واحتج القائلون بالتوقف بأدلة » أهمها قوهم: إن صيغة الأمر(افعل) 
ترد لأغراض متعددة » فترد والراد منها الوجوب وترد والراد منها 
الندب » وترد والراد منها التهدید» وترد والراد منها الرباحه إلى غير 
ذلك مر الأغراض ‏ ولیس حملها على أحد هذه الأغراض آو الوجوه آول 
من لها عل الوجه الأخر فوجب التوقف ؛ کا هو نف اللفظ الشترك 
کاللون والعین . 


)١(‏ نباية الوصول في الوضع السابق. 
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المبحث الثاني 
احکام متنوعة للامر 


وفيه عشرة مطالب: 

| المطلب الأول: دلالة الأمر على المرة أو التكرار 

| المطلب الثاني: الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت هل يفيد 
ghai‏ 

| المطلب الثالث: جلالة الأمر على زمن المامور به(التراخي Gill gl‏ 


| المطلب الرابع: مقتضى الأمر بعد الحظر 

المطلب الخامس: الأمر بعد الإستئذان 

المطلب السادس: الأمر بالشيء هو نهي عن ضده 

المطلب السابع: اقتضاء الأمر els UI‏ 

المطلب الثامن: الأمر بالأمر بالشيء 

المطلب التاسع: هل فوات وقت الإمتثال يحتاج إلى أمر مجدد 
المطلب العاشر: تناول الأمر المعدوم 





si 








المطلب الأول 
دلالة الأمر على المرة أو التكرار 


الفرع الأول: عرض الأقوال: 

إذا م توجد قرينة يفهم منها ما إذا كان المطلوب بالأمر مراداً إحداثه 
مرة واحدة أو أن المراد منه أن يتكرّرء فإن العلماء اختلفوا في ذلك› 
وكانت لمم آراء متباينة . 

وهذه السألة رد الغزای (ته.۰م) الخلاف فيها إلى المقدار» حيث يتردّد 
الأمر فيه بين المرّة الواحدة » واستغراق العمر(١ء‏ وم یذکر بعض الائمة 
pulls‏ الرازی cO)‏ والامدی iom JS awia)‏ التقسيم › وانا 
ذكرا المسألة نفسها : وآراء العلاء فیها . 

ومهما يكن من أمر فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب 
عدة » آهمها الذاهب الاتية: 

المذهب الأول: إن الأمر مقتض للتكرار المستوعب ol J‏ العمر » مع 
الا مکان . 


وقد نسب ذلك إلى الإمام أبي إسحاق الإسفراييني (ت107م)» وأبي 
حاتم القزوینی(ت۱۰:وم)(؟' ( JY‏ ابن عقيل مذهب alol g Mel‏ $ 


(۱) الستصفی ۲/۲. 

(۲) الحصول ۲۳۷/۱ . 

(۳) الاحکام ۱۵۵/۲ . 

)٤(‏ جع ا حوامع ۳۸۳/۲ والبحر الحیط ۳۸۵/۱ والعدة لأبي یعلی ۰۲۲۱/۱ وقواطع 
الادلة ۱۱۵/۱ . 


(6) الواضح ۰۵۵/۲ والختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ٠٠١‏ . 


1١ 


المذهب الثاني: إنه للمرّة الواحدة ويحتمل التكرار» أي لا Aad‏ كما 
عير عن ذلك بعض الأصوليين» وإذا كان كذلك فإن ابن السبکی(۷۷۱«) 
يرى أنه إذا لم يدفع التکرار لا یکون للمرة» لانه لو کان للمرة لدفع 
FEST SSH‏ 

المذهب الثالث: إنه للمرة الواحدة ولا يحتمل التكرار . 

وهو قول أبي الحسين البصري(<ت:+4م)» وهو قول آکثر الشافعیة). 

Gall‏ الرابع: التوقف في الزيادة على المرة + وعدم القضاء فيها لا 
بنفي CU] V s‏ 

واختار محققو العلماء أنه لا يفيد التكرار » ولا المرّة» وانا هو لطلب 
الاهية من غیر |شعار بوحدة آو کثرة» وأن الماهية تحصل بالمرة 
c ie Ug‏ ولکن لا جَرْمَ بانه یکتفی بها» غیر آنه #ذا م توجد قرينة تدل 
على التکرار فان الرة الواحدة کافیة(*۲ وقد عبر الامام ابن الحاجب 
cn‏ عن ذلك بقوله: (إن المدلول طلب حقيقة الفعل» والمرة والتکرار 
خارجي » ولذلك يبرا بالمرة ١)‏ . 


() الامهاج ٤۸/۲‏ » والتمهيد GY‏ الخطاب 188/١‏ ؛ وروضة الناظر بتحقيق د. السعید 
ص۱۹۹ء نہایة الوصول ۹۲۳/۳ ء البحر الحیط ۳۸/۳ قواطع الأدلة ١١5/1‏ . 

)٢(‏ المعتمد ۱۰۸/۱ التمھید لأی الخطاب ۰۱۸۸/۱ روضة الناظر بتحقیق د. السعيد 
ص ۱۹۹ ۰ نهاية الوصول ۹۲۳/۳ البحر الحیط ۰۳۸/۳ قواطع الأدلة ٠٠١/١‏ . 


(۲) ال حکام Yoo/Y‏ . 

(6) الحصول ۲۳۷/۲ والاحکام ۱۵۵/۳ ؛ ales‏ الوصول ۰۹۲۳/۳ وجمع الجوامع 
۸۷۲ . 

.۱٥١/١ اللحصول ۲۳۷/۲ ء والإحکام‎ )٥( 

. 57/7 المنتهى بشرح العضد‎ Lam OO 
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jet gas‏ ا 
المذهب الخامس اي SH 1 Sell ag Ste‏ 
الفرع الثاني: أدلة الأقوال والمذاهب: 
€ هذه المذاهب أدلة غير سالمة من الاعتراضات والمناقشات 
حوها ء وسنورد بعضھا فے) یأتی: 
اولا: ادنة القائلین باقتضاء الاأمر التکرار: 
وهی آدلة متعددة نذکر منها ما يأتي : 
۱- ان الصحابة فهمت من ظاهر قوله تعالی :59۴ (LEG ITS) ES‏ 
es‏ $$ (الاسة ٠۲١‏ آنه یقتضی التکرار» وتما يؤيد ذلك ee asl‏ ل 
جمع في سفره sagitta iris sis‏ 
الخطاب cas arme‏ أَعَمْداً فعلت هذا یا رسول اللّه ؟ فقال: «نعم 


bur E رد‎ Ne oneal 
. واحدة سأله عن ذلك » واستكشف عن حاله”"‎ 

-١‏ قياس الأمر على النهي » لأن النهي آفاد وجوب ترك الشيء» والامر 
أفاد وجوب فعلهء فإذا كان النهي أفاد وجوب الترك على الاتصال 
i Od s MO tal‏ رجرب الفعل عل T d Juan‏ 


واعترض على ذلك بأن هذا الدليل جعل النهي والامر سواء وهذا 
مخالف للإجماع , لأن الفقهاء أجمعوا على أن النهي يقتضي التكرار , 


. 4577/7 الب ھان ۲۲۹/۱ ء ونباية الوصول‎ )١( 

(؟1)نباية الوصول ۹۲/۳ . 

(۳) العدة ۰۲۱/۱ والتمهید ۱۹/۱ ونباية الوصول ۰۹۲۷/۳ 
CE)‏ ال مصادر السابقة ء والتبصرة ص 44 ) وقواطم الادلة ۱۱۹/۱ ۰ 


۲۳ 


وف قوا بين الأمر والنهى بفروق متعدّدة» وما خالف CÁR Y glay‏ 
Vass)‏ 
ومن الممكن أن يقال في هذا الدليل إنه قياس في اللغة » وهو تمنوع عند 
العلماء « على أن من العلماء من لا يرى أن النهي نفسه يقتضي التكرار 
ليقاس عليه » لأن معنى التکرار آن یفعل فعلا » وبعد فراغه منه يعود 
إليه » وهذا لا يوجد فی الٹھی ء لأن الكف فعل واحد مستمر » ولیس 
بأفعال مکزرة بخلاف الأمر » فإنه توجد فيه أفعال مكررة'. 

۳- إن الواحد من آهل اللغة إذا قال لخادمه: احفظ هذا الفرس . فحفظه 
ساعة» ثم ترك حفظه» استحسن ذقه وتوبیخه » وكذا المودع » فدل 
هذا على أن الامر یقتضی التکرار(۳. 

- إن النبي كايا قال في شارب الخمر : «اضربوه» » فكَرّر الضرب » فلو 
یکن الأمر للتکرار لا کزّر الضرب . 
وأجيب عن ذلك بأن تکرار الضرب کان لقرينة» وهی شاهد احال 
على أنهم علموا آنه یقصد ردعه وزجره» وذلك لا حصل بالرة 
الواحدة» بخلاف الأمر المجرّد عن القرائن» الذي هو موضع 
Gy |‏ 

4j «C arine a bE arga‏ قال للنبي 3S‏ -حين 
أمرھم بالحح۔ : آلعامتا هذا أم للأيد ؟ c‏ فلو لم يقتض الأمر التكرار لم 


(۱) العدة ۲٦٦/٦١‏ ء ونباية الرصول 470/7 . 

(۲) قواطم الادلة ۱۲۰۱/۱ . 

(۴) العدة ۲۷۱/۱ ۰ والتمهید ۱۹۱/۱ ۰ و التبصرة ص 66 . 

(6) التمهید ۱۹۳/۱ ؛ وناية الاصول ٩۲۷/۲‏ والتبصرة ص ۳ . 
(۵) التمهید ۱۹۲/۱ ؛ والتبصرة ص ۳ وقواطم الادلة ۱۱۵/۱ ۰ 


Yig 





یکن للسؤال معنی ۲ء ويبدو أن هذا الدليل يمكن إرجاعه إلى دليل 
عم وهو أنه لولم يكن مفیداً للتکرار لما حسن السؤال . 

- إن الأمر ليس فيه إشعار بأنه مختصٌ بزمان دون زمان » وليس حمله على 
أحد Uy) de VI‏ من خله عل البغض الآخر > وإذا كان الأمر كذلك 
قحب التعميم في الأزمنة بحمله على التكرار» وإن لم يكن الأمر 
کذلك فلا بد من التفصیل (۲) 

- إن الأمر لو لم فد التکرار م يَجْرْ ورود النسخ عليه » لاستلزامه البداء في 
حقه تعالى وهو محال . 

۸- لو كان الأمر لا يفيد التكرار فإنه لا يجوز الاستثناء منهء» لاستحالة 
الاستثناء من الرة الوا حدة لکن الاستثناء جائز وواقم(۰۲۳ فبطل آن 
یکون الامرغیر مفیدللتکرار ۱ 
وقد أجيب عن الدلیل السابق» آي السابع» بعدم التسلیم با قیل ) 
وبأنه يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به» وليس في ذلك 
را 
وهذا الجواب إنما يستقيم على رأي الأشاعرة الذين جوزوا النسخ قبل 
حضور وقت العمل Ul Du‏ لم يجوز النسخ فيرى أن النسخ 
قرينة على إرادة التكرار . 
وأجيب عن الدليل الأخير» آي الثامن » بان الاستثناء من المرة تمنوع 
على رأي من يرى أن الأمر على الفور ء وأمّا على رأي من لم يقل بذلك 

() نپاية الو صول ۹۲۵/۳ . 

(۲) الصدر السابق ۹۲۱/۳ ) وقوا طم الادلة ۱۲۳/۱ ۰ 


(۳) الصدر السابق » والتبصرة ص ۱ . 
()الضدر السابق: 


Tio 





فإنه يجوز عندهم الاستثناء مما ذكر*'' . 
9- إن القول بالتكرا OAS b ul;‏ 

ثانيا : أدلة القائلين ان مقتضی الأمر المرة الواحدة: 
وقد استدلٌ القائلون بأن مقتضى الأمر المرّة الواحدة بطائفة من الأدلة › 

نذكر منها ما يأتي : 

١‏ - قياس الأمر على الخير » فانه إذا قال شخص: صلی فلان» فان کلامه 
يقتضي أنه صلى صلاة واحدة ولا یقتضی التکرار» وإذا کان ا حبر 
کذلك فان الأمر مثله في عدم اقتضاء التکرار لأن الأمر أمرٌ باتباع 
الفعل ء والخبر خبر عن وقوعہ''' 
وأجيب عن هذا الدليل بالفرق بين الخير والأمرء لآن الخبر في الفعل 
هو إخبار عن إيقاع الفعل في زمن قد شاهده المخبر » وهذا لا توجد له 
صيغة خاصة بخلاف الأمر المطلق الذى له صيغة(؟) . 
Lad cse,‏ باه قباس في اللفة وهو منو ۳ 

۲- إن قول القائل : صُمْ ؛ وصل » أمر بها يسمّى صلاةً وصوما pa‏ ف 
صلاة d vet‏ سوم Ideal‏ فإنه ,0.45 Ls Lila ces Sese‏ 


 رارکتلا المذکور لا یقتض‎ Fu بعدم التسليم‎ "mn 


.۹۳۰/۳ )المضدر السابق‎ ١( 

(")المصدر السابق .۹۲٦/۳‏ 

„EY ص‎ peius PUT aed HELPS Mt و‎ 
. ۲۷۲/۱ العدة‎ )6( 

(۵) نهایه الو صول ٩۳۹/۳‏ . 

(1) العدة ۲۷۳/۱ ۰ والتمهید ۱۸۸/۱ ۰ والتبصرة ص c EY‏ وقواطع الأدلة ١١١/١‏ . 


TYA 


بل هو pl‏ بها يسمّى صلاة على التكرار » كا في قوله: لا تزن» نمي عن 
یسمّی زنا عل التکرار(۰۲ لکن فی هذا الجواب قياساً فى اللغةء وهو 
eer‏ 

- إن القول ot‏ مقتضی الامر التکرار يدي ال PE A abl‏ 
شک لفن colis gts‏ لأنه لا يمكن أقيوامل كل واحد 


Tial iga 
وأجیب عن ذلك بأنا ثثبت العکرار حیث کان مکناً» واذا کان الامر‎ 
كذلك فلا تناقض نی ذلك(۳)‎ 


-٤‏ لو کان الأمر مقتضیاً للتکرار ما حسن الاستفهام عن ذلك ‏ وما حسن 
توكيده بالمرة الواحدة'. 
وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بحسن الاستفهام » ولو سلم ذلك فإنه 
جاء به علل طریق التبّت من الامر(*۲ واأمّا توکیده بالرَة الواحدة فهو 
قرينة تصرف الامر عن مقتضاه إليها . 

ه- إن السيّد إذا قال لخادمه: ادخل السوق JEN dE AS,‏ منه 
التكرار» ولو لامه على تركه التكرار لحَسن من العقلاء ذمّهء بل لو 
كرّر العبد شراء التمر کلا دخل السوق محسن لومه » وبماز للسيد أن 
يقول له: إني لم آمرك بتكرار دخول السوق » ولا بتكرار الشراء؟. 


. ١91/١ العدة في الموضع السابق» والتمهيد‎ ) ١1( 
۰ ۱۹۱/۱ العدة نی الوضم السابق » والتمهید‎ )۲( 
. العدة ۲۷/۱ ۰ والتمهید في الوضم السابق‎ )۳( 
الصدران السابقان.‎ )6( 

(۵) العدة ۰۲۷/۱ والتمهید ۱۹۲/۱ . 

() التمهید لأي اخطاب ۱۷۸/۱ . 


TAY 





-٦‏ إن الشخص لو حلف لیذ فا یر بفعل مرّة واحدة؛ ولو كان 
مقتضى الأمر التكرار لما 5 بفعل المرّة الواحدة» كا لو حلف Sleds‏ 

Vel gall he 
Dec راعش مل دنا الال بن لام رق اللا رای ایا‎ 
والتوکیل » ولکن ترك مقتضی اللغة بالشرع» ولا د يمتنع أن يكون‎ 
مقتضى اللفظ في اللغة معنى من المعانٍ ا يقود الشرع فيه معلى آخر‎ 
غير المعنى اللغوي » مثال ذلك » أنه لو حلف لا یاکل الرؤوس ء فان‎ 
الرؤوس في اللغة عامّة تشمل كل رأس » لكن الشرع قد خص ذلك‎ 
ji رؤوس السمك:‎ 5] aie برؤوس الغنم وغل هذا لا عي‎ 


رژوسا غیر OO aM‏ 
واجیب هذا nn‏ الشرع لا یغیر مقتضی اللغة» وانا بقزره 


à 
aa bat + خالٹا:‎ 
القائلون بالتوقف , فقد استدلوا بطائفة من الأدلة ء أیضاً ء منها:‎ Gy 
c أت لو کان الامر یدل عل التکرار و تلرة؛ لکان ذلك ثابتاً بدليل‎ 
م له في اثات‎ y النقل ء والعقل‎ db ups ایکون‎ » dl والدليل ل"‎ 
meia a 
.۱۹۰/۱ التمھید‎ )١( 


. التمھید ئی الوضع السابق‎ )٢( 
والأصولیین ص۱۳۹.‎ de pall ele الاحکام ۱۵۹/۲ ) والأمر والنهي عند‎ )۳( 


YYA 


بالقاطع . بل الظنّ كافٍ في إثبات OO BUM e uoo‏ 

؟- إن الأمر لا ظهور له في المرة الواحدة» ولا في التكرار» بيان ذلك 
آنه لو كان ظاهرا في المرّة الواحدة لكان قول الآمر: (اضرب مرّة واحدة) 
تکرارا : وقوله: (اضرب فوارا) تناقضاً. 
NZI Gels theo ps gis‏ 

وإذا لم يكن ظاهراً في أحد الأمرين» فالمخرج من ذلك التوقّف(۲۳ 
ج yl CA‏ 

وأجيب عن ذلك بمنع التناقض . أي في قوله: (اضرب مرّة واحده) , 
أو( اضرب مرارا)» بل إن غاية ما في ذلك دلالة الدليل على إرادة التكرار 
المحتمل » أو إرادة المرّة الواحدة المحتملة7؟) . 

۳- انه محسن الاستفهام من الامر فیا لو قال: (اضرب) فیقال له: 
آترید آن آضرب مرّة واحدة آو مزات» وهذا یدل de‏ آن الکلام يحتمل 
الأمرین » ولیس ظاهرا نی OWL‏ لأنه لو كان ظاهراً في أحدهما U‏ 
حسن الاستفهام » وإذا لم يظهر في أحدهما فإنه يلزم التوقف( . 

وأجيب عن ذلك بأن حسن الاستفهام إن كان لتحصیل الیقین فیم| 
يحتمله اللفظ » لا لأن الأمر لا يدل على شىء عند إطلاقه » بل إن الأمر 


() شرح ختصر النتهی للعضد ۸۳/۲ . 
() الا حکام ۱۵۷/۲ . 

() الصدر السابق ۱۵۹/۲ . 

C2)‏ ابلضندز السانق. 

() الصدر السابق ۱۵۷/۲ . 

( ) الصدر السابق. 


۳۹ 


الفرع الثالث: الراجح 2 المسألة: 

وبعد النظر فيه ذكر من الأدلة » ۸ یتضح رجحان واحد من الاقوال 
التقدمة » ویبدو آن ما اختاره محققو العلیاء ؛ وهو آن الامر لا یفید التکرار 
ولا الوحدة بصفته ؛ ونیا هو لطلب الاهية من غیر |شعار بوحدة آو کثرة؛ 
وأن الاهية تحصل بالرة الوا حدة!۲۳» ولكن لا جزم بأنه يكتفى بهاء أو أنه 
إن لم توجد قرينة تدل على التكرار فإن المرّة الواحدة كافية » وذلك لما سبق 
من تعبير ابن الحاجب(ت:14ه) عنه بقوله: إن المدلول طلب حقيقة الفعل ؛ 
والمرّة والتكرار خارجي » ولذا يبرأ بالمرّة 7 . 

وھا یگن ste] cle Je dus ANI axo OB c pl pe‏ الماهية امن 
غير نظر إلى وحدة أو تكرار » والوحدة أو التكرار قيود في الأمر لا تفرض 
فيه من غير وجود أدلة عليها!؟) . 
أثر اختلاف الأصوليين 2 عدد ما بقتضيه الأمر ية اختلاف الفقهاء: 

انبنى على اختلاف الأصوليين في اقتضاء الأمر المطلق التكرار أو عدم 
اقتضائه » طائفة من الأحكام TET‏ وهي أحكام قليلة ومحدودة » وقد 
fle‏ بعض الباحثين لأسباب هذه القلّة » وأرجعها إلى أمرين هما: 

. إن جمهور الفقهاء اتجهوا إلى أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله‎ -١ 
. رأيهم وجعل الخلاف بينهم في الآثار الفقهية ضيقاً جداً‎ sey Č 


٠١۸ الأمر ودلالته على الأحكام الشرعية ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر ذلك نی المراجع الاتیة: اللحصول ۲۳۷/۲ء والإحکام ۱٥٥/١‏ وجمع ا حوامع 
۲ والبحر الحیط ۲ هو ناية الوصول ۹۲۳/۳ . 

(۳) ختصر النتهی بشرح العضد ۸۲/۲. 

(4) اصول الفقه للشیخ محمد آبو زهرة ص ۱۷۸ . 


۳۳ 


- إن أوامر الشرع قلا تأتي دون أن تحف بها قرينة Ja‏ على المرّة ؛ أو 
AIME ASI‏ 

ونذكر فيا يأتي بعض الاحکام التي اختلف فيها الفقهاء بناءً على 
سی PAE i a‏ $. 

List SX Sy 225 ۱5| Ga, yall GE 88: ۱-قال اللّه تعال‎ 

ol ما رو م رڪم ل ل کمیین‎ cals gall Sy Saab S RR 
2 3 نک‎ 4 3 adu ٹا کم وا ان کت‎ 3 
4 ماه مد وا ماه مرا کیا طا سرا بو جویکم وایدیک یله‎ 
. ] ١ [المائدة‎ 


وقد انبنی على الأوامر في هذه الآية أن من ذهب إلى أن الأمر يقتضي 
التکرار » قال: إنه لا يجوز أن يجمع المتيمّم بين فريضتين بتيمّم واحد؛ لأن 
مقتضى قوله تعالى :98 إِدًا LEG ssa Sy S‏ أن كل قائم إلى الصلاة 
يؤمر بالغسل بالماء إن 528« pe‏ بالتراب إن عجز d eal‏ 
المكتوبة الثانية قائم إلى الصلاة » فهو مأمور بالغسل إن قدرء فليكن مأمورا 
بالمسح إن عجز . 

وهذا ما يقتضيه ظاهر اللفظ › كا قالوا. 

وال ذلك ذهب جهور الشافعية» وهو قول ابن جریر الطبري(ت۲۱۰ه) 
لکن له آن یصی من النوافل ما شاء(۲. 


(۱) آثر الاختلاف فى القواعد الاصولية في اختلاف الفقهاء للدکتور مصطفی سعيد الخن 
سی XY»‏ 

)١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ۷۸۰۷۷ ء ومنھاج الطالبین بحاشیتي قليوي 
وعمبرة ۹۰/۱ . 


¥¥\ 





وذهب الحنفية القائلون بأنه لا يقتضي التکرار ء إلى أنه يجوز له أن يجمع 
(Om ns ouai all oy‏ بل له أن يصلي ما شاء من الفرائض 
والنوافل : ولا ینتقض تیممه الا با ینقض الوضوء أو برؤية الماء » وال 
ذلك ذهب ابن ws‏ كلقا جو و مذهب یب ۳۲۰ : 

۲-قال اه تعالی :2 L3 as Las vts‏ وا آیدیها 6 [المائدة ه؟] . 

sil‏ قال إن الأمر ية یقتضی التکرار بری تکرار القطع ‏ » ادا تکررت 
ی 

ويرى الحنفية أن الأمر في قوله تعالى امو عو e T S‏ لا يقتضي التكرار . 
فلا يقطع في المرة اا لک نتر أن للحتفية توجيها آخر فی هذه 
المسألة ؛ وهو أن عدم القطع مستند إلى الاستحسان المستئد إلى الآثر » الذي 
انعقد عليه الإجماع » ىا قالوا » وهو أن علماات١٠؛د)‏ دق قال : Jl‏ لأستحيي 
قال الصحاية فانعقد اماعا(؛) . 

٠ امرأتي‎ sib لو آن زجلا وكل آخر پتطلبق زوجته: فقال له:‎ -Y 
È © à T 3 z a à ۱ | wit: 
فطلقها الوكيل ثم تزوجها الموكل ؛ » فليس للوكيل أن يطلقها بالآمر الأول‎ 
علی راي من قال إن الام لا يفيد التكرارء زيلزع بخواز‎ DG 
. ذلك على رأي من قال: إن الأمر يفيد التكرار‎ 


(١)المصدر‏ السابق » وفتح القدیر ۹٥/۱‏ ء وذكر أنه قول المالكية . 

( أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ص * Y Y‏ 

(۳) تخریج الفروع على الأصول ص ۷۸ء وطریقة الخلاف بين الأسلاف للإسمندي 
ص ۵۰۳ ۲ . 

(5)الطداية 1/۲ ۵ . 

. آصول الشاشی ص ۱۲۳ ۰ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص۲۲"‎ )٥( 
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؛- لو قال شخص لآخر زوّجنى امرأة» فلا یتناول هذا PY‏ 
بالتزويج إلا تزويجه مرّة واحدة » كالضرب لا يدل على مس ضربات : أو 
عشر ضربات » ولا يحتمل ذلك » بل هو دال على مطلق الضرب الذي هو 
de lias Oas‏ رأي من رأى أن الأمر لا يفيد التكرار › ويلزم 
على رأي من قال إنه للتکرار » جواز ذلك » آی تزومجه مرات متعدّدة . 

4- ولو قال شخص لوكيله بع هذه السلعة فباعهاء ثم رُدّت عليه 
بالعيب» أو قال له: : بع السلعة بشرط الخيار ففسخ المشتري البيع . 4 فلعتن 
للوكيل أن xii c‏ 8 عند الشافعية » كما جزم بذلك الرافعي 
d (atthe)‏ آخر JUS SI‏ « ویو جد وحه آخر عند الشافعي(ت؛ Gr‏ ^ أنه 
يجوز له ذلك » کا حکاہ الرافعي(ت2<م) أيضاً  OUI d‏ الثالث من أبواب 
IL gg ) pA‏ لتو يأ الامر teda pus i f‏ 

- - لو تال لعیده : تروخ » فانه لیس له ذلك sols aye SV]‏ 


() آصول الشاشی ص" ۱۲ . 
() التمهید ص ۲۸۳ . 
(۳) آصول الشاشی ص41 ۱۲ . 
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. الطلب الثاني 
ال*مر العلق بشرط أو صفة أو وقت 
هل یفید التکرار؟ 


الفرع الأول: عرض الاقوال والذ اهب: 

ذكرنا آراء العلماء بشأن الأمر المطلق الذي لم يقيّد بمرة آو کثرة آو 
يعلّق بشرط أو صفة » والآن نذكر آراءهم بشأن الأمر المعلّق على شرط أو 
صفة » وهل يقتضي تكرار المأمور به بتكرّرهما أو لا ؟ . 

وقبل عرض آراء العلماء واستدلالاتهم » نوضح المراد من ذلك بذكر 
أمثلة لها . 

فمثال المعلق بشرط قوله تعالى: 3 5 EE‏ جنُبًا مَأطْهرُوأ #المائدةة] » 
S SUL ZG icai di Sg au,‏ # [لمشة:] الآية » وقوله تعالى : 
ax »‏ 15235 فاقط هوأ این دهم g‏ [المائدة C [YA‏ وقوله :38 E 4c‏ 
SU SS pod F Leb‏ دم ng‏ ۷ء وأضاف بعض العلماء إلى الشرط أو 
الصفة إضافة الأمر إلى الوقت» نحو قوله تعالى: 2 أَقِوٍ M33 LOT‏ 
امن زالاسراء ۲۱۱۲۷۸ . 

فإذا كان الأمر oh LA oi‏ معلقاً بواحد مھا ذکر ؛ فھل یقتضی 
تكرار المأمور بتكرارهاء أو لا ؟» اختلف العلاء في ذلك » فمنهم من 
أثبته » ومنهم من نفاه(۲۳. 


(۱) انظر نهاية الوصول ۹4۱/۳ . 
CY)‏ نهاية الوصول ۰۹۶۱/۳ 


۳۳۵ 


لکننا ننه هناء إلى أن من قال إن الأمر المطلق يفيد التكرار » فهو عنده 
فنا . 

فالاختلاف واقع بين من لا يرى إفادة الأمر التكرار » ولابد قبل ذكر 
الاستدلالات من تحرير محل النزاع . 

قال الآمدى<ت:*3م): إن ما علق به المأمور به من الشرط أو الصفة إِما 
أن يكون قد ثبت كونه غلة في نفس الأمر لوجوب المأمور يه كالزناء أو لا 
يكون» بل الحكم يتوقف عليه من غير تأثیر فیه . كالإحصان الذي يتوقف 
عليه الرجم في الزناء فالأول أي الذي ثبت كونه علة فالاتفاق واقع على 
تكرّر الفعل بتكرّره» نظرا إلى تكرر العلة » وليس لصيغة الأمر والتعلیق ء 
وإن كان الثاني » أي ما كان الحكم متوقفاً عليه من غير تأثير فيه » فهو محل 
OGL‏ 

ووافقه على ذلك این امحاجبد(ت::۰۲۳(۱ والصفی اندي 
اسا s. iT‏ ۱ 

لكن فخر الدين الرازيئات:»0٠م)‏ أجرى الخلاف مطلقاً دون نظر إلى 
كون القيد علة أو UY‏ 

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب » ذکر الزرکشی(:۰۷۰» في 
البحر للحیط مسة منھا(۷ء ولکن يبدو أن عرضه لحذه المذاهب لم ينظر 





(۱) الاحکام ۱۱۱/۲ » والاهاج ۵۵/۲ والبحر المحیط ۳۸۹۰۳۸۸/۲ . 


(۲) الاحکام ۱۱۱/۲ . 
(۳) ختصر النتهی الا صولي بشرح العضد ۸۳/۲ . 
() نهاية الوصول ۹۲/۳ . 


(۵) شرح الک وکب الثبر 0/۳ . 
(71) الحصول ۰۲۳/۱ والبحر الحیط ۳۹۹/۲ . 
(۷) البحر الحیط ۳۹۱-۳۸۹/۲ . 
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فيه إلى Giri gel eel‏ من Ole‏ محل celal‏ إذ أدخل ما ols‏ 
الشرط فيه مناسباً لترتب الحكم عليه بحيث يكون علّة » وما كا ن معلقاً 
بصفة تقتضي التکرار عن طریق القیاس » وهذا فسوف نقتصر على المذاهب 
في هذه المسألة وفقاً لتحرير محل النزاع » کما ذکرہ TEMO TS‏ 
الحاجب(ت:14ه) » وهي ثلاثة المذاهب الاتية : 

المذهب الأول: إنه إذا علق على شرط ؛ آو قیّد بوصف ‏ أو أضيف إلى 
وقت فإنه یقتضی التکرار . 

المذهب الثاني: إنه لا يقتضى التكرار . 

cess‏ ابن السمعانی(ت۸۹:ہ)ء وقال: «المذهب الصحيح أنه لا 
کرو (LASIK‏ وقضته عند وجود الش ط أو الصفة مثل قضیته عند 
اطلاق الامر ۲۱۲4 . 

الذهب الثالث: اٍنه لا یقتضی التکرار بصیعته » وانا یقتضیه عن طریق 
el‏ 

وهو اختيار فخر الدين الرازيات::م) في MO ward‏ والقاضي 
البیضاويی(ت۱۸۸ھ) ئی Manat‏ 
الفرع الثاني: آدلة الاقوال والذاهب: 

وفي) يأق نذکر آدلة هذه الأقوال أو المذاهب » وما قيل فيها» وما هو 
الراجح منهاء وما يترتب على هذا BIL‏ من ثمرات. 


٤۶7 قواطع الأدلة لابن السمعانيٍ‎ )١( 
. ۲ ۳/۱ الحصول‎ )۲( 
. ۱/۲ السول‎ abe منهاج الوصول بشرح‎ )۳( 
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عبت ي ا 


أولا: أدلة القائلين أنه يفيد التكرار: 

استدلٌ القائلون بأنه يفيد التكرار بطائفة من go c CONI‏ 

-۱١‏ ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ميا أوامر متعلقة بشروط 
وصفات » ومضافة ٍل آوقات ‏ وهي متكرّرة بتكررها » کقوله تعالی : إدَا 
iia d 2%‏ ایلوا ant al de uo di, c wu @ Kass‏ 
evaa Ng ox 233‏ وقوله: والکارق g Ced e eS as Ls‏ 
e raisa‏ وغیرها ؛ ولو ۸ یکن الامر القیّد با ذکر مقتضیا للتکرار لا کان 
المأمور کو 

وأجيب بمنع الملازمة لجواز أن يكون التكرار مستفاداً من دليل 
منفصل لا من الأمر نفسه » ونْقَص بالحج فإنه متعلق بشرط » ولا يقتضي 
d ea ue i he OE ATH: ls abl JE OL SI‏ سيد € 
[آل عمران /ا8] . 

؟- إن النهي المعلّق بالشرط أو الصفة يقتضى التكرار c‏ فكذلك الأمر › 
cade (LIL Uy‏ آو لآن الأمر بالشیء ی عن ضده فاذا کان ضد 
المأمور واجب الترك بوصف التكرار» ففعل المأمور به واجب بذلك 
الوصف (DIL Y‏ 





OV)‏ أورد الأمدي(ت771ه) في الإحكام ۲ طذا الذهب ستة آدلت وآرود الصفي 
المهندي(ت5١لام)‏ خمسة أدلة . نباية الوصول ١47/7‏ وما بعدها. 

. ١74/١ ء وقواطع الأدلة‎ ۹٤٦/٣ الإحکام ١/٢٦۱ء ونہایة الوصول‎ )٢( 

() التبصۃ ص ٦۹‏ : 

() الاحکام ۰۱۱۳/۲ ونباية الوصول ۰۹4۹/۳ والتبصرة ص٩۰4‏ وقواطع الأدلة 
AY £l‏ 


YYA 





Col,‏ عن ذلك بأنه قیاس فی اللغة» وهو منوع(۲۱» ولو سلم فانه لا 
یسلم آن یتکرر بتکرر الشرط . لأن مقتضى النهي هو المنع من الفعل عند 
اا سپ دی سیب پیب 
m‏ العلة يتكرر الحكم بتكررها باتفاق » فينبغي أن يتكرر الأمر 
4 ء لأن الشرط أقوى من العلّة » وذلك لأن الحكم المعلق على 
api, mmn‏ ڈوم د Goes tipi‏ افا 
فإنها إذا انتفت لم يلزم انتفاء العلول» ؛ لجواز أن يكون ثابتا بعلة آخری(۳) 
وأجيب بالفرق » لأن العلة موجبة للحكم بخلاف الشرط”؟" . 
Lob‏ : أدلة القائلين أنه لا يفيد التكرار: 
pen‏ هذا الفريق بطائفة من TNT‏ آوچ متها الا مدی(ت۱۳۱«) a‏ 
أدلة » عدّها من الأدلّة الواهية» واختار أن يستدل على ذلك بدليل آخر 
اس 
وفے یأتی ذكر هذه الأدلة » وما قيل فيها 
ub. de didi lead J x RAM‏ لا 
یقتضی التکرار » فكذلك الأمرء بيان ذلك أنه لو قال: : أن he Luz ele:‏ 


«gu do فإنه لا يلرم تکرر سکن ۶ عمرو عند تكرر ىو زيد‎ Tw 
)۰( فکذلك الا‎ 


(۱) نهاية الوصول فی الوضع السابق . 

ial gil (3) 

(O0‏ شرح العضد عل ختصر النتهی ۰۸۳/۲ والأمر ودلالته على الأحكام الشرعية 
ص١١٠‏ » والتبصرة ص48 : وقواطم الادلة ۱۳۶/۱ ۰ 

. ٠٠١/١ قواطع الأدلة‎ )٤( 

(۵) الاحکام ۱۱۱/۱ ۰ والحصول 4/۱ ۲ . 


۳۳۹ 





A 


وأبطلت هذه الحجة بأن حاصلها يرجع إلى القياس في اللخة » وهو 
STA Mab‏ 

۲- لو قال الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنتِ طالق» لا یتکزر 
الطلاق بتکرار دخول الدار» فکذلك لو قال: اذا زالت الشمس 
OV as‏ 

وأجیب عن ذلك بأَن حاصل هذا الدلیل یرجم ال القیاس BUG‏ 
Lal‏ إذ قیس الامر عل انشاء الطلاق الذي لیس بأمر والقياس في اللغة 
OU SS Cs c [bb‏ 

د الفط مسل الان وعدمد» قيو de V] «3 JV»‏ تعلیق 
شیء بشیء ۰ فهو أعمّ من تعليقه عليه في كل صورة؛ آو في صورة واحدة 
بدليل صحة تقسيمه إلیھا ء والمشعر بالأعمٌ الذي هو مجرد التعليق» لا يلزم 
آن یکون مشعرا بالأخصٌ الذي هو التعليق المفيد للتكرار » فلزم من ذلك 
أن التعليق لا يدل على التكراز . 

ورد الآمديدت١٣٠ه»‏ هذا الدليل بأنه حض الدعوى بأنَّ الأمر المضاف 
إلى الشرط أو الصفة لا يفهم منه اقتضاء التکرار بتکرر الشرط ؛ آو الصفة 
وهو عين محل النزاع(*۲. 

واختار-بعد آن آبطل الأدلّة السابقة- أن يستدل على عدم التكرار Ob‏ 
یقال: لو وجب التكرار فإن المقتضى له لا مخلو من أن يكون الأمر نفسه» 
أو الشرطء أو مجموع الأمرين . l‏ 
() الاحکام ۱۱۱/۲ . 
() الصدر السابق . 
(۳) الصدر السایق . 
(4) الصدر السایق » والحصول ۲/۱ وناية السول 4۳/۷ . 


۳۳۹ 


JuZ of se Y -‏ )5 القتضی للتکرار هو الأمر نفسه» للادلة التي 
أقيمت على أن الأمر المطلق لا يقنضى التكرار . ۱ 
- ولا جائز آن یقال Of cl Gl‏ المقتضى للتكرار هو الشرط ؛ لأن 
الشرط غير موثر في المشروط» بحيث يلزم من وجوده وجود 
الشروط : وإنا تأثيره في انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط» لأن 
الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ؛ ولا يلزم من وجوده الوجود. 
- ولا جائز أن يُقال بالثالث» أي إن الموجب للتكرار مجموع الأمرين أي 
الأمر نفسه والشرط ؛ للإجماع على أنه لو قال لخادمه: إذا دخلت 
السوق فاشتر ما » فانه لا يقتضي التکرار» وعدم افتضاء ء التکرار اما 
آن یکون مع تحقق الوجب للتکرار أو لا مع تحققه . 
أمًا الأول » آي مع تحقق الوجب للتکرار فانه غیر جائز ‏ لان انتفاء 
لتکرار مع وجود موجبه ما آن یکون لعارض آو لا لعارض لا جائز آن 
یکون لمارض لا فيه من تعطيل الدليل gay calle] oe‏ حلاف الأصل؛ 
ولا جائز آن یکون انتفاء التکرار لا لعارض؛ لافیه من خالفة الدلیل من 
dall gl gl apa i de‏ مق بط ار 
صفة » أو إضافة للوقت لا يقتضي التكرار'''. 
ثالثا : أدلة القائلین بأن الأمر لا یقتضی التكرار بصيغته؛ 
وإنما يقتضيه عن طريق القياس: 
dl je qal‏ لا يقتضي US‏ سي يا 
الثالث لمن استدلوا على أن الأمر لا يفيد التكرار » وأمّا الدليل على أنه-أي 
الأمر المعلق بالشرط أو الصفة-يقتضي التكرار عن طريق القياس» فلا 


() الاحکام ۱۱۲/۱ . 


YY 





ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط ینید Cle‏ الصفة أو الشرط لذلك 
SH‏ » لما تقرّر في مباحث العلة في القياس » فیتکرر الحكم بتكرر ذلك » 
لأن المعلول یتکزر بتکزر Mache‏ 

لكن هذا الطرح الذي أورده هذا المذهب إنها يستقيم على مدهب من 
d Jena Ve ctii‏ إن كان القيد "Qui ib‏ 
ودون التزام بتحرير بحل النزاع الذي اخرج ره الامدی(ت۱۳۱م) القيود 
المفيدة للعلية من موضع النزاع » لاتفاق الجميع على إفادتها للتكرار كلما 
تكرّر القيد وهو الأقرب للصواب . 


(۱) نهاية السول ۳/۲ . 


TTT 





المطلب الثالث 
دلالة الأمرعلى زمن المأمور به 


وهى المسألة المُحَنْوّن لها بدلالة الأمر على الفور أو التراخي . 


الفرع الأول 
عرض الأقوال والمذاهب 


إذا لم توجد قرينة يفهم منها أن المطلوب بالأمر مراد | إحداثه على الفور 

أو على التراخي . فإن العلماء اختلفوا فیه » أيضاًء وكانت لهم طائفة من 
الآراء مثل مذاهب أصحابها . 

. أهم هذه الآراء أو المذاهب‎ Gb Lb Suis 

المذهب الأول: إِنَّ المطلوب بالأمر يلزم إحدائه على الفورء أي إنه 
يجب التعجيل بالإتيان به . 

وذهب إليه كل من قال إن SSI gare VI‏ لأنه ليس بالإمكان 
تحقيق هذا التكرار من دون الفورية والتعجيل بفعل المأمور به(" . 

وهو ظاهر مذهب النابلة!۲۲ ومذهب الالکیة!۲۳» وبعض الحنفية ء 


. إرشاد الفحول ص۹۹‎ )١( 

(Y)‏ نزهة الخاطر العاطر ۰۸۵/۲ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص۱۷۹ ء 
dalle MT Is ER jl‏ و ۷۷/۲ 

(۳) شرح تنقیح الفصول ص۱۲۸ و ۱۲۹ . 


۳۳۳ 





ومنهم Moria SI‏ وبعض الشافعية7'؟ . 

المذهب الثاني: إن المطلوب بالأمرا لإتيان بمقتضاه على الترا خي 

وهو الصحيح من مذهب الحنفية"» وفسروه بأن امراد منه أنه بحب 
مطلقاً عن الوقت » وأن خيار التعيين إلى المكلف » ولو مات قبل الأداء يأثم 
Os s,‏ 

ونسب هذا الرأي r‏ المذهت إلى ال مام الشافعی(ت)۰ Cal amy (at:‏ 
ومعظم أصحابه « us‏ أبي ar: To) SLA de‏ واننه | aoil G‏ 3 
وإلى أى الحسين ys lol y cotes ea!‏ ذلك جواز التأخير عن آول 
الوقت » والبادر متثل کال خر. 

وهو اختیار طائفة من العلاء(۲۹. 

وفّر بعضهم التراخي بأنه إذا جاء بمقتضى الأمر على الفور لا يعد 
متثلاً للأمر. 

وھذا القول ہذا التفسر (ede c‏ بعض العلماء ela b‏ 

المذهب الثالث: القول بالتوقف . 


وفي تفسير التوقف أقوال متعددة » وقد اكتفى ابن السبكى(ت١للام)‏ في 


(۱) کشف الاسرا ر للبخاري١/٢٥۲ء‏ وکشف الآسرار شرح المصنف على المنار ١١4/1١‏ ؛ 
بش کا ا ا ییاز ی 

(۲) قواطع الادلة ۱۲۷/۱ وارشاد الفحول ص ۰۰ 

iP scho I شرح الصف عل ندر‎ cai 9 

)0( قواطع e YYA Í NI‏ والإحكام c Yo /Y‏ سا dnd‏ ٣۳ء‏ والفائق 
V4. VA/Y‏ 

)٦(‏ نہایة الوصول ۹)۳ ۰ والفائق م 


YYt 





الإمهاج بتصويره بأنه متوقف فيه إِمَّا لعدم العلم بمدلوله » أو لأنه مشترك 
بینھما ء أي بين الفور والتراخي 

وفصل الصفي Cw‏ ي دکر المتوقفين › فسمی من توقفوا 
لعدم العلم دلول الاس aa gol‏ توقف اللاأذرية : وجعلهم غلاة 
ومقتصدين» فالغلاة من توقفوا في المبادر والمؤخر في AGT fee ail‏ 
والقتصدون من قطعوا بامتثال البادر؛ وتوقفوا في المؤخر في أنه J=‏ 
SS gaa Yal‏ القسهوا DLs Gop te Jl‏ تاثم الؤخر۴۹. 

المذهب الرابع: إِنَّ الأمر المطلق الذي م ترافقه قرينة دالّة على فور أو 
راخ يكون لطلق الطلبء أي لا يكون فعله واجباً على الفور» ولا عل 
الترآخي ٠‏ قال الامدی(ت۱۳۱د): «والمختار أنه مهما فعل» کان مقدماً أو 
موخراً Sere ols‏ للأمر ؛ ولا ثم عليه بالتآخیر ۳ء وقال فخر الدین 
d oves jl Ji‏ الحصول: انه احق(*۲) واختارہ أیضاً ابن احاجب 
uso Ul, «Po‏ البیضاوي(ت:۸) في المنهاج AY‏ 


وقد شر ا ا کے cab cp title,‏ نکتفي بذکر آهمها 
‘Gk le‏ 


. 10/1 الا ہاج ۰۹/۲ ء وقواطع الأدلّة‎ )١( 
. ۹۵۵ ۰۹۵1/۳ نباية الوصول‎ )۲( 

(۳) الاحکام ۱۱۵/۲ . 

(4) الحصول ۷/۱ ۲ . 

(۵) ختصر النتهی بشرح العضد ۸۳/۲ . 

() منهاج الوصول بشرح ناية السول 14/۲ . 


۳۳۵ 





أدلة الأقوال أو المذاهب 


أولا: أدلة القائلين بِأنْ الأمر على الفور: 

. [الأعراف؟1]‎ BA esac : قولہ تعالی لبلیس‎ -١ 

ووجه الدلالة منه أنه e$ Uo‏ إبليس على ترك السجود في الحال » مما 
يدل على أنه كان واجباً عليه ني الحال"» إذ لو لم يكن كذلك لكان لإبليس 
أن يقول: إنك ما أوجبته عللَ في OS‏ 

ورد الصفي الهندي<ت:٠/م)‏ هذا الاستدلال بأن الأمر في هذه الآية كان 
مقروناً بها يدل على أنه للفور» بدلیل قوله EEE EARE R J‏ ین 
ُو قمعو ل سجرن پ4 (س ۷۲ء فإنه جعل الأمر بالسجود جزاء لشرط 
التسوية والنفخ » والجزاء يحصل عقب الشرط › فالفورية المستفادة في 
ال الستدل به ؛ استفیدت مرح ONS BN adn‏ 

وآبدی GA Real cpl‏ على al nel‏ ض الصفي (view) gil‏ على 
ا rhe‏ أن الجزاء يحصل عقب الشرط ) 
وا ی آن حصول اجزاء عقب الشرط استفید من الفاء » فإن النحاة 
نصوا على أخها في هذا الموضع لا تفید تعقیبا(*). 


(۱) ال حکام ۱۱۱/۲ ۰ والحصول۲۹/۱ ؛ ومنهاج الوصول بشرح جاية السول 40/۲ ) 
ونہایة الوصول ۹۲۸/۳ ء والفائی AY [Y‏ 

() الحصول ۲۹/۱ . 

(۳) نهاية الوصول ۹۱۰/۳ ۰ والاهاج 1۱/۲ . 

UY elect CE) 


rA 


Bl grad ol A حتى لو‎ 

وأجيب عن ذلك بأنَّ التعجيل والفورية مستفادة من القريئة العرفية ؛ 
وهي أن اميد بعلم أن اليد لا سمي الا إل ومر قاع لل درون 
وهذا هو الأغلب» وغذا فانه لا یستحق الذم في کل آمر COO‏ 

۳- قوله تعالی :99 وعارغوا rone i E KS o HA d‏ یدل 
على آن الأمر للفور» لانه آمر بالسارعة وهي التعجیل بالأمور به » والامر 
للوجوب. فالسارعة واجبة» ولا معنی للقول بأنٌالأمر يقتضي الفور الا 
LODS US‏ 


ÀA 2 Vm‏ یر 


وف معنى LYI oia‏ قو له Casein AEM gal Ps: quo‏ 
وأجيب عن الاستدلال بالآية المذكورة بن الفورية لم تستفد من الأمر 
نفسه » بل من قوله تعال :۸9 وسارعوا 4 » آي ان لفظ السارعة di»‏ على 

الفورية » لامطلق الامر . 

وقد yd hay‏ غل سا الراب ia a‏ | دلالة الأمر عل 
وجوب المسارعة إلى أسباب المغفرة ثبتت بطريق الاقتضاء » فلا يلزم منه 
وجوب السارعة ade aie park Lily el JS‏ 

؛- إِنَّ الأمر لو لم يكن للفور لكان التأخير جائزاً» وجوازه e^ A‏ 
بدل » أو لا مع بدل » والاثنان باطلان . 


Jaandi ti)‏ ۱ والإحكاء ۲ ء وفيه جواب مفصّل يحسن الاطلاع عليه ؛ 
والمعتمد ۱۴۱/۱ وعاية الوضصول QUT‏ ۰ وقواطع الأدلة .١47/١‏ 

. 11/7 والإبهاج‎ . 554/١ ؛ والمحصول‎ 777/١ التمهيد‎ )١( 

OW /Y eet (n) 


۳۳۷ 





osa Ul‏ الأول فبسبب أن البدل هو مايقوم مقام المبدل من 
الوجوه فإذا أتي به وجب سقوط التكليف عمّن كلف به» وهذا باطل 
بالاتفاق . 

وأمّا بطلان الثاني » وهو أن يكون بلا بدل» فبسبب أن يترتّب عليه منع 
كون المأمور به واجبا؛ لأن الفهوم من قولنا: لیس بواجب . أنه مما يجوز 
ترکه من غیر بدل'''. 

Of -‏ القول بأن الأمر للفور فيه احتياط » إذ به یتحقق ا خروج عن 

عهدة التكليف » والخروج عن عهدة التكليف واجبة » بيان ذلك أننا أجمعنا 
على أن المبادر خارج عن عهدة التكليف واختلفنا في المؤخر: هل هو خارج 
عن عهدة التكليف أو sth blo VEY‏ إيقاع الفعل عقب الأمرء 
ليحصل الخروج عن عهدة التكليف يقينا”"' . 

وأجیب عن هذا الدلیل بطائفة من الاجابات» لم يرتضها الصفي 
امندی(ت»۷۱«» ورآى أن الأول الجواب عن ذلك بالمعارضة بالضرر 
الناشئ من الإيجاب على الفور فان الأدلة النافية للضرر والحرج نافية 
Q4]‏ 
خانيا: أدلة القائلين بأن الأمر للتراخى: 

واستدل القائلون FATE‏ 

وقبل ذكرها ننبّه إضافة إلى ما ذكرناه عند تقرير المذاهب» أن هذا 


(۱) الحصول ۲۶۹/۱ والاهاج 1۲/۲ و 1۳ . 

(۲) الحصول ۰۲۵۱/۱ وال dS‏ ۲ و ناية الوصول ۹۱۲/۳ . 

call و ۰۹۱6 ونشیر هنال آن الرازي في الحصول ذکر تسعة‎ ٩۱۳/۳ نهاية الوصول‎ (Y) 
لمن قال إن الأمر‎ dol وآن الصفي الحندي أورد في كتابه المذكور في هذا امامش عشرة‎ 
. للفور » وناقشها » فراجعها لزيادة الإطلاع‎ 


۳۳۸ 





المذهب ذكر ابن السمعاني(ت444د) في كتابه( قواطع الأدلّة) آنه الااصیح(۱) 
ien ees pols‏ آنه الذي يصح من مذهب الحنفية » وم تذکر آکثر 
أمّهات المصادر الأصولية ««J SU‏ ولكن ورد في كتب الحنفية ما يميد 
ذلك » کبا آن الصفي المندي ت٠٠‏ أورد دلیلا آخر غير ذلك » وفيما يأتي 
S5 oL,‏ 

-١‏ قال السرخسیت٭۹۰:ھ): لوحجّتنا نی ذلك: ان قول القائل لعبدہ: 
افعل کذا الساعة» یوجب الاثار عل الفورء وهذا أمر مقيّدء وقوله: 
(افعل) مطلق » وبین الطلق والقیّد مخايرة علی سبیل النافات فلا جوز آن 
یکون حکم الطلق ما هو حکم القیّد» فيا يثبت التقييد به» لأن في ذلك 
الك SL) a GLI die‏ القت من غر pg ON‏ 
Gio l‏ 3 المنار عن ذلك » بقوله: «لنا: إنه يعود على موضوعه 
بالنقض حينئز » أي أنه يتساوى المطلق والمقيّد في الحكم » وهو باطل . 

و کش الصفي (avio gdl‏ دللا (eT‏ للقائلینِ بالتراخی » لكنه d‏ 
یرتضه » وقال: انه - آی الامر- ليس للفور لضعف أدلّة القئلین به » وأن 
تأخبره عن آخر الوقت غبر جائز» فدل ذلك عل أن المأمور به واجب في آخر . 
الوة قت ورد هذا الدلیل بأنه خالف للاجماع فلا یکون مسموعا!* 
ثالثا: آدله القائلین بالوقف: 

وأمّا القائلون بأنّنا لا ندري فقد احتجوا بدليلين » هما: 


. قواطع الأدلّة ۱۳۷/۱ تحقیق د .علي الحكمي‎ )١( 
NU) eub d saei (YO 

(۳) التان بشرح کشف الاسرار ۰۱۱6/۱ 

(4) نهاية الو صول ۹۱۸/۳ . 

(۵) الصدر السابق ۹1۹4۰۹۸/۳ . 


۳۳۹ 


ob -1‏ معرفة دلالة الامر عل الفور n‏ التراخی ؛ أو القدر SS RAL‏ 
بینھم Jal gl fall sll Gb OS of | c‏ أمّا العقل فلا مدخل له في 
دلالات اللغت وأمّا النقل فهو إمّا متواتر أو احادء والاحاد لا يفيد في 
موضوعنا الذی لا تثبت به قواعد الأصول إلا بالقطع » والمتواتر غير 
متحقق » وقد عرف جواب ذلك من الجواب في مسألة التكرار . والجواب 
تو جو 

۲- ان الأمر المطلق يحتمل أن يراد به فعل المأمور به على الفور. 
ويحتمل أن يراد به فعله عل التراخی؛ ولا يوجد ما يدل على أحدهماء 
فصار كالمجمل بالنسبة إلى محتملاته » فيجب التوقف حتى يقوم الدليل على 
إرادة أحد محتملاته . 

وأجيب عن ذلك بمنع الإجمال في المدلول الذي هو إيقاع المأمور به ؛ 
والاحتمالات d 855 All‏ اللازم غير ae‏ 5 ) کےا d‏ المكان وأحوال 
الفاعل(۰۲. 
رابعا: 

وأمّا القائلون بأنه لمطلق الطلب » وأنه لا يدل على فورٍ » أو تراخ ؛ ما لم 
تصحبه قرينة » فقد احتجّوا بأنّ مدلول الأمر حقيقة في طلب الفعلٌ ليس 
غير » فمهما أتى المأمور بالفعل» في أي وقتٍ كان» سواء bin git‏ أو 
موا gel nag a‏ ر 
إثم عليه بالتأخير » لكونه le cal‏ آمر به علی الوجه الذی آمر به(۱) 

وسدو آن هذا هو الراجح من الاراء وهو الختار للمحققین من 
العلاء » لعقولية دلیلهم » وموافقته لظاهر ما تقتضیه التصوص . 


. ۹۱۹/۳ نباية الو صول‎ C) 


۳:۰ 


الفرع الثالث 


الآثارالمترتبة على الاختلاف 2 مقتضى الأمرمن حيث الزمن 


dS مقتفى الأمر من حي الزمن‎ pull GI Jo Eg 
: فقهية متعددة » نذكر منها ما يات‎ 

١‏ - من ملك نصاب cals JI‏ وحال علیه اخول وکن من اخواج 
els JI‏ « فان مذهب القائل بالفور ga‏ إخراج الزكاة bs‏ علد ost‏ 
«ad‏ من إخراجهاء بعد استیفاء شر وطها» ويستحق ق المؤخر للامتغال 
العقاب : وال أجل الدفع فهو ضامن للمال إن تلف“ . 

P dj eu, Rada dal ٠‏ إخراج الزكاة» ولا 
بتأخير أداء الزكاة وصدقة الفطر والعش OO‏ 

٢-قضاء‏ صوم من أفطر في رمضان بعذر» کسفر أو T‏ أو 
حيض » فإنه على رأي من قال بالفور یلزمه البادرة بالقضاء ؛ حتی آئه لو 
م مع S‏ مله » ال آن حاء رمضان p‏ فإنه Cb‏ وجب عليه 
القضاء » ومع القضاء كقارة للتأخير » وعلى هذا لا يصح صوم النافلة حتى 
تؤدى الفريضة » وهذا لأن القضاء مأمور به في قوله تعالى :فيد POA‏ 
traci aan ZI‏ » والأمر يقتضى الفور . 


)١(‏ الأمروالنهي عند علا ءالعربية والأصوليين ص ۸٥۱ء‏ وتوجد تفاصيل في مذهب 
امد . انظر : القواعد لابن اللحام ص ۲۱ . 

(۲) أصول الشاشى ص١17١؛‏ وأصول السرخسي ۱ وهذا بناء على أن الأمر 
للتراخي » كا هو المشهور من مذهب الحنفية . 


۳:۱ 





وذهب جمهور الحنفية إلى أن القضاء على التراخي ؛ بناءً على À eco‏ 
مقتضی الامر ویترتب عل ذلك آن له آن یصوم ما شاء من النوافل قبل 
المضاء(۲۱. 

۳-إذا قال شخص لاخر: ب هذه السلعت o‏ فقبضها الشخص ‏ وأخر 
بیعها مع القدرة vale‏ 2 فلت OB ELL‏ فلا آن الم لور شمن 
قيمتها لتقصيره ؛ وإِنْ كان بخلاف ذلك بأن قلنا إن الأمر للتراخي أو إن 
الأمر لمجرّد الطلب » فلا ضان علیه(۲۲ . 

٤-إذا‏ تحققت شروط فریضة ا حج ؛ » فهل يلزم من تحققت معه هذه 
الشروط أداء فریضة الحج على الفور» أو على التراخي , ء اختلف العلماء 
في ذلك » فذهب الحنابلة إلى أن الحج على الفورء eos Pula‏ تعال : 
$ ولل D E Sal f e e af er of fe‏ عمران 49]» وقوله تعالى : 
وج سره یره ۰۲۱۰ Ml de pY‏ ; 

. وذهب الشافعية إلى أن فرض الحج على الترا- خي » واستدلوا على ذلك 
أنْ اج فرض في السنة السادسة» والرسول و م مح إلا في السنة 
العاشرة » وکان معه من صحابه من لا عذر هم في التأخیر فلو كان الحح 
على الفور لم velt e‏ 0 

ولكن يلاحظ أن هذا القول لم يبن على دلالة الأمرء وإنما أخذ من 
القرائن » والاستدلال العقلى Solty‏ ؛ وهذا نجد أن الحنفية الذين يرون 
أن مقتضى الأمر التراخي يقولون BI de co gr‏ 05 


() أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقھاء ص۳۲۸. 

Wage del Se tal ل قري‎ eee COO 

. 1184/5 الرمل على المنهاج‎ ge oval Rl cQ سند‎ edly M GEO 
. 435/١ الهداية شرح بداية المبتدي‎ )6( 


Tey 


الطلب الرایع 
مقنضصی الامر بعد | ai‏ و 


الفرع الاول: عرض الأقوال والمذاهب: 

اختلف جھور العلماء القائلین بن صیغة الأمر ال ملطلق للوجوب ؛ فی| 
إِذا وردت بعد ا حظر ؛ على أقوال متعددة» منها: 

۱- نها للاباحة» وهو قول الاکثر(۲۱» وهو الذي نص عليه الإمام 
الشافعی(ت؛ ' Texy‏ ورجحه ابن Martie!‏ 

sly gas Mlle نها للوجوب ولا آثر لتقذم النهي‎ -1 
والبيضاوي‎ (PP seas jl II Cpl واختبار فخر‎ (O8) zx 
وأبو إسحا‎ t (atono) ha " وبذلك نحل القافی‎ Pel 


G: ا‎ 


(«) ذکر لا سنوي(ت۷۷۲«) في التمهيد أنه يحتاج إلى الجمع بين هذه القاعدة » وبين قولهم: ما 
کان ممنوعا منە ء لو لم يجب . فإذا جاز وجب( ص ۲۷۱ ۰ وذكرهافي الكتاب 
الذکور في آفعال النبی ول فقال: ما کان من الأفعال تمنوعاً» لم يكن واجباً » فإذا فعله 
bb SUE J J‏ نستدل بفعله على وجوبه » وذلك كالقيامين والركوعين في الخسوف ؛ 
op‏ الزيادة في الصلاة مبطلة في غير الخسوف» فمشروعية جوازهما دليل على 
وجوبغ(التمهيد ص1:79 ) . 

. 11/7 )الإ حكام 178/7 » وشرح مختصر المنتهى للعضد‎ ١( 

(۲) نهاية السول ۰۳۵/۲ والتمهید نی تخريج الفروع على الأصول ص 77١‏ . 

() ختصر النتهی بشرح العضد ٩۱/۲‏ والتمهید للاسنوي ص۱ ۲۷ . 

( ) الا حکام ۰۱۷۸/۲ وشرح ختصر النتهی للعضد ی الوضع السابق . 

. المصدران السایقان‎ )١( 

. الحصول ۰۲۳۱/۱ ونهاية السول ۳4/۲ والتمهید للاسنوي ص۲۷۱‎ CU 

(۷) منهاج الوصول بشرح نهاية السول ۰۳/۲ وانظر : التمهید للاسنوي ص۲۷۱ . 


۳:۳ 


الشيرا زيی(ت۷۱)«) واین السمعانی(ت۸۹«) ؛ وصدر الشريعة من OLI‏ 

-٣‏ التوقف ؛ وھو منھج إمام ا حرمین(ت۷۸؛ی(۲'. 

٤‏ - إنها إن كانت tiles‏ بزوالٍ tle‏ عزوض النهی » فمقتضاها هو ما 
كانت تقتضيه قبل النهي » قال العضل(ت:0/م): وهو غير بعيل7" . 
الفرع الثانى: أدلة الأقوال والمذاهب: 

Galil oie dof caf si Gk Lis‏ أو الأقوال» وما أورد عليها. 
والراجح منها في المسألة» مع تنبيهنا إلى أن المسألة مفروضة في الأمر 
المطلق الذي لم تتصل به قرينة حدد الراد منه . 
اولا: أدلة القائلين بالإباحة: 

استدل القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة بعدد من الأدلة » نذكر 
بعضھا فی يأتي : 

١-إِنْ‏ الغالب من استعمال الأمر بعد الحظر في عرف الشارع: 
للوباحة . ويظهر ذلك من استقراء وَتَتَبَع هذه الأوامر» وهذا ما يظهر من 
عرف اللغةء أيضاًء لأن الإباحة هي السابقة إلى الفهم » والسبق والتبادر 
علاقة الحقيقة » ومن أمثلة ذلك : 

أ-قوله تعالى Be:‏ وَإدَا SAMO co uuo VAEZÉ AC‏ الآية جاء 
بالطلب من التحللین من الاحرام بالاصطیاد » بعد آن کان محظوراً علیهم 
بقوله nun K eA Zi ai E pdw‏ ۱) والاصطیاد مباح ولیس 





ہوا جب . 
)١(‏ شرح الکوکب الئیر ٣۸/۳‏ . 


. ۳۵/۲ وناية السول‎ ۰ ٩۱/۲ الاحکام ۱۷۸/۲ » وشرح مختصر النتهی للعضد‎ )٢( 
. ٠۷۸/۲ شرح ختصر ا لنتھی للعضد ۹۱/۲ ء وانظر في ذلك: الإحکام‎ )۲( 


Vee 





ب- قوله تعالی : $ قدا فضي S BUM‏ ررض رانتنواین تلآ € 
[الجمعة ٠١‏ » أباحت الآيات الانتشار في الأرض » والابتغاء من فضل الله » بعد 
ما حرّم ذلك بقوله ہہ“ sc agi‏ | و لط وين انت 
MEETS‏ ودرا لیم ود ue‏ ان کت ام مون © [الجمعة4] . 

ج- قوله تعالى -في إتيان رن رد نس ید ی 
Anat 200‏ فن حت g EA a‏ [البقرة ۲۲۲۲ فأباح ذلك » بعد أن حظره 
وحرمه » بقوله: » Care gM b MAb eal ei hess‏ 

RUDI Tn qoe HET 

د- قوله AE‏ «كنت نميتكم عن زيارة القبور cO, 5 VI‏ ادل 
أمره اة : « ألا فزوروها » على الإباحة » بعد لد هی عنها وحرمه(۲۲. 

ه- قوله E-‏ 3 لات نهیتکم عن اوحار خوم الأضاحي 
Jo «Ot 0 36‏ مره Je‏ إبا-<ة اأخار سليوم الأضاحي AS Sf tare‏ 
قد حر مها(؟). 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه عن عبدالله بن بريدة عن آبیه » قال: قال رسول اه کل 
(نهیتکم عن زيارة القبور ؛ فزوروها ؟ صحیح مسلم بشرح النووي ۰41/4 کیا رواه 
الحاكم عن أنس » وأخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود» وهو حدیث صحیح . اخامع 
الصضر ۹۷/۲. 

(۲) الاحکام ۱۷۸/۲ ۰ وروضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر ۷٠/۲‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأضاحي » باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي › 
وأخرجه مسلم في كتاب الأضاحي » باب ما کان من النهي عن أکل حوم الأضاحي ؛ 
OLS Gy‏ الجنائز » باب استئذان النبي i l S RE‏ عدد آخر من العلاء وبألفاظ 
متعددة . انظر : صحيح البخاري بشرح فتح الباري » وصحيح مسلم بشرح النووي 
16و ۱۳۰/۱۷ وا جامع الصغیر ۹۷/۲. 

() روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر ۰۷۱/۲ والاحکام ۱۷۸/۲ . 


Yio 


عع 2 ساس ثم قال له: افعل ذلك الشىء » تبادر إلى الفهم 

put e ge ells 5 LS caa, lo ello  ةحابالا لک‎ p 

وعراق آللقة :فيكو الأمر بعد الحظر سسظرقة فيه »وهو Oak‏ 
وقد اعترض على هذه الأدلّة بعدم التسليم بكون ذلك عرف الشرعء 

و اللغة » آو الاستع‌ال » وأنه المتبادر . 
بان دلك : 

-١‏ إِنَّ الآيات وما قيل فيها إنما تدلّ على عرف الشارع واستعماله ؛ > فلا 
نسلم دلالتها عل ما ذکر أي الإباحة مطلقاً» بل إنها لو دلّت [EB‏ 
تدل على ما ذهب إليه القائلون بالتفصيل . ۰ فضلاً عن أن الاستع‌ال 
دليل ضعيف » يجوز تركه في مقابلة ما ذكر . 

igo 6 dele ot pees tal ell ات‎ a= 
Op «tex € GS EDGE, pla ^ie isi 2 نحو قوله تعالى‎ 
الأمر في الآية يفيد الوجوب. إذ الجهاد فرض كفاية » وقد جاء هذا‎ 
. الأمر بعد النهي عن قتاههم‎ 

۳- وقوله ولا : (کنت نہیتکم عن زيارة القبور ألا فزوروھا ۲۷ء الأمر 
فیه للندب ؛ ولیس للاباحةء وبذلك تمسشّك من قال إنه حقيقة في 
الندب » والاصل نی الاستعال احقیقة(۳. 


. ۹۱۹/۳ خباية الوصول‎ CY) 
. سبق تخريجه‎ )0( 
. ۹۲۰۰۹۱۹/۳ هاية الوصول‎ )۳( 


Yer 





ثانيا «أدثة القتائلين بالوجوب: 

واستدلٌ القائلون بأنَّ مقتضى الأمر بعد الحظر للوجوب » بطائفة من 
الأدلة > منها: 

١‏ - إن الأمر المجرّد عن القرائن » كا سبق تقريره عند الجمهور» 
de sia ALIE oda p ceo ga ol‏ عن ذلك ء وكرت الأمر جاء بعد التحریم 
أو الحظر لا يعارض ذلك » فالوجوب والإباحة منافيان للتحريم ومع ذلك 
لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة» فإذا كان الأمر كذلك» فلا 
يمتنع الانتقال من التحريم إلى الوجوب"'' 

وأجیب عن هذا الدلیل  o ob‏ 2 الوجوب مشروطة بعدم 
القرينة الصارفة عنه » وکون الأمر واردا بعد احظر من القرائن الصارفة 

SV gr ll os 

bl —‏ صيغة الأمر المسبوق بالحظر صيغة مجرّدة عن القريئة » فأشبهت 
الأمر الذي لم يتقدمه حظر”” . 

ويشبه أن يكون هذا قياساً في اللغة» بإلحاق المسبوق بالحظر عند عدم 
القرينة » بيا م يسبق بحظر . 

والقياس في اللغة ممنوع عند جمهور الأصوليين. 

ثم إن القول بأن صيغة الأمر المسبوق بالحظر صيغة مجردة عن عن القرينة 
فيه نظر لما جاء فى الجحواب عن الدليل السابق في أن ورود الأمر بعد الحظر 
قرينة صارفة عن الوجوب . 


(۱) منهاج الوصول بشرح نہایة السول 1 
(۲) روضة الناظر بشرح نزهة امخاطر العاطر ۰۷۷/۲ 
() الصدر السابق ۷۵/۲ . | 


۳:۷ 





۳- إِنَّ صيغة الأمر اقتضت نسخ الحظر» وقد ينسخ بإيجاب » وقد 
ينسخ بإباحة » فإذا احتمل الأمرين بقي الأمر على مقتضاه Oo e JU‏ 

وأجيب عن هذا الدليل بعدم التسليم بان النسخ إنا يكون إلى الإباحة 
والوجوب بل یکون نسخاً لل الاباحة أولاً» والوجوب [باحة وزيادة 
والزائد أتى بعد النسخ » فلا یلزم منه ولا يستدل به عليه" . 

- إِنَّ النهي بعد الأمر يقتضي ما کان مقتضياً له قبل الأمرء وهو 
التحريم » فكذلك الأمر O BLI be‏ ؛ أى يكون مقتضياً ما كان مقتضیا له 
قبل الحظر » وهو الوجوب ؛ ومفاد هذا الدليل قياس الأمر على النهي . 

وأجيب عن ذلك بأمرين: 

أولهما: عدم التسليم بأنّ النهى بعد الأمر يقتضى ماكان مقتضياً له قبل 
الأمرء وهو التحريم » بل هو مقتض لإباحة الترك . 

Lnd gen M agg dio) و ره‎ Tall hold a l 
. كما أن النهي آكد من الأمر » فلا يصمح القياس عليه‎ 
ثالثا: دلیل القائلین بالتوقف:‎ 

استدل القائلون بالتوقف بأن الأمر بعد الحظر يحتمل الوجوب» 
ويحتمل الإباحة- ولیس کبا ظهرفی ألة الفریقین التقدّمین» والامثلة التي 
ذكروها- ونسبة الأمر إلى كل منهم| واحدة ومتساوية » فلیس أحدهما dol‏ 
من الآخرء ولا يؤخر أحدهما أو يقدّم على غيره إلا بدليل » والأصل 


ERE 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الصدر الساق ۷۷/۲ . 

(۴) الصدر السابق ۷۵/۳۲ . 

(4) الاحکام ۱۷۸/۲ ۰ وشرح الک وکب النیر 1۰/۳ . 


EA 


رابعا: أدلة القائلين بالتفصيل: 

واستدلٌ القائلون بالتفصيل : أي بعودة حكم الأمر الى ما كان عليه قبل 
اخظر !۰۲۱ وهو ما عر عنه بعضهم بقوله: إذا کان معلقا بزوال علة 
عروض النهى كان کا قبل النهی(۲. 

ودلیل هولاء ان استقراه التضوض 2 y «d 4 UE, cde‏ 
يصح اطلاق القول». لا بوجوب» ولا باباحة» فهناك من التصوص 
الشرعية ما كان الأمر فيها بعد الحظر للوجوب ء ومنھا ما كان الأمر فيها 
بعد الحظر للاباحة » ومنها ما كان غير ذلك . 

وعند تأملها نجد آن ما کان الامر فیها بعد الحظر للوجوب» كانت 
واجبة قبل الحظر » نحو قوله تعالى :3 Gs EXCUTERE‏ € 
[التوبةه] فهذا الآمر جاء بعد النهي عن القتال في الأشهر الحرم £5 à c4‏ 
جاء الأمر بالقتال ء بعد انتهاء الأشهر الحرم » عاد الأمر إلى ما كان عليه قبل 
ذلك » وهو مقاتلة المشر كين . 

والاصطياد كان مباحاً قبل التحريم » ثم حرم بقوله HW‏ جل 
الصف os‏ حرم g‏ [المائدة pil ]١‏ الذي جاء بعد ذلك ٤‏ قوله :29 وا alle i315‏ 
risun g AÉ‏ یعود ٍل ما كان عليه قبل التحريم » وهو الإباحة . 

ومثل ذلك الكسب بأنواعه كان مباحاً » ثم منع منه وقت النداء لصلاة 
الجمعة » بقوله :$ SMa RS aS oa Á Ca BER ÄGE‏ 
etis; Gs‏ #الجمعة ] » ثم جاء الأمر بعد قضاء الصلاة cL‏ 


«0/۲ ونہایة السول‎ (AVI Lad M" ee الأحكاء ۷۸/۱ 3 وشرح‎ (Y) 
.۲۷ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص۱‎ 


2۹ 





S36 spall‏ نتروا #[الجمعة بث فیکون هذا الأمر JU‏ حة آي : بعودته إلى ما 
كان عليه قبل التحريم . 

ويبدو أن هذا هو الراجح من الارای ويؤيده استقراء النصوص 
الشرعية وتتيعّها والنظر في دلالالتها على الأحكام ؛ الذي يفيد أن الأمر بعد 
oy‏ التحريم » ويعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل التحريه”' . 


. وهو اختيار كثير من محققي العلماء‎ )١( 


المطلب الخامس 
الأمربعد الاستئذان 


الأمر بعد الاستئذان والإذن حكمه فى إفادة الوجوب کالأمر بعد 
(C? Jal‏ .8,4 استحسن (VA) ge.) jl‏ هذاء وقال: إنه نافع d‏ 
الاستدلال على وجوب التشهد بقوله يل حینا سألوه: کیف نصلي 
She‏ ؟ قال: « قو لوا (Oase o eel‏ 

ولکن بعض العل)ء یری آنه للاباحة ولیس للوجوب. ومن هؤلاء 
القاضى أبو يعلى( ت۸٥‏ ٤ه)‏ » وابن E t (aoro) hie‏ اللحام(ت ۲۳۱۵۵۸۰۳ 
وحکاه قاضی ابل عن أصحابه من الحنابلة » وقال: لا فرق بين الامر بعد 
oss IT does MI Gong dt‏ 

والذى يبدو إِنَّ الأمر بعد الاستئذان» أقرب في الدلالة على الإباحة من 
دلا له الأمر بعد احظر » واستحسان الزركثى(ت4دله) ليس $( cale‏ 
فالحديث بن كيفية الضلاة عليه يله بعد سوال تعلم لا سوال اسغذان» 
والوجوب مستفاد من الدليل الذي أمر بالصلاة على النبي 335 ؛ وهو قوله 
Quo‏ 3 )5545 ڪه ربصاو الي با أرب منوا VES CELL‏ 
پچ [الاحزاب 03]» وعرف الاستعال يؤيد ذلك »؛ فمن يطرق الباب 
)١(‏ الحصول ۲۳٦/۱‏ والبحر اللحیط .۳۸٣/۲‏ 
(۲) البحر المحيط في الموضع السابق ‏ والحديث وراه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي 

والنسائي وابن ماجه ؛ ومالك وأحمد وغيرهم عن أبي حنيد الساعدي » وأبي مسعود 

الأنصاري؛ وابن ibe oye‏ مرفوعاً. شرح الکوکب الثیر ۰۱۳/۳ هامش (A)‏ 
(7) القواعد والفوائد الأصولية ص٤‏ ۲۳. 
(4) شرح الكوكب المنير 11١/7"‏ . 


Yo! 





مستأذناً في الدخول » فيقال له: ادخل » لا يمكن حمل ذلك على الوجوب » 
ومثل ذلك كثير في حياة الناس . 
الأمربماهيّة مخصوصة بعد سوال تعلیم. 
قال ابن اللحام(-۸۰۳م) في کتابه(القواعد والفوائد الااصولیة) : والامر 
باهيّة خصوصة بعد سوال تعلیم » شبيه في المعنى بالامر بعد الاستتذان(۱) 
في الأحكام dtm ye cally‏ فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب 
الصلاة على النبي GE‏ التشهد الأخير» با ثبت عن النبي يا أنه قيل 
له : یا رسول الله قد عَلِمنا كيف نسلم عليك » فكيف نصلي عليك » فقال: 
قولوا el:‏ صل عل عمد وعل آل عسد 42976 تعم + إنه قبت الوجوب 
من خارج » فيكون هذا الأمر للوجوب ؟ لأنه بيان لكيفية واجب””2 . 
وهذا فإنه لا يحسن إطلاق الكلام في ذلك » بل إِنْ الأمر يقتضى (S>‏ 
مناسباً لا سئل عنه » والله أعلم . 


(۱ ) القواعد والفوائد الا صولية ص؟ ۲۳ . 
(۲) سبق خریجە. 
(۳) القواعد والفوائد الأصولية ص ۲۳۳. 


YoY 


المطلب السادس 
الأمربالشيء هل هو نهي عن ضده 


تحرير محل النراع: 
اختلف العلماء ی ذلك » وقبل ذکر آرائهم في ec Y Yan y cU‏ 

علیها نبین موضع النزاع فیما بینهم . 

cell i]‏ یو خذ ما حذّره الحمَقون من العلاء » ما یأق: 

۱- لیس خلاف العلاء d‏ مفهومی الامر والنهی لتغایرهما باختلاف 
«La yl‏ فان الامر مضاف glyco ctl lf‏ شاف إل ضا 
ولیس خلافهم في اللفظ » لأن صيغة الأمر(افعل) » وصيغة النهي(لا 
تفعل )۲۳۲ . 
- النزاع بون العلماء نا هو فی الشیء المعيّن إذا مر به » فهل یکون ذلك 
الأمر نهیاً عن الشیء ء العین الضاد له » آو لا ؟ أي إذا قال (OE t‏ 
فهل هو نی العنی بمثابة آن یقول له لا تسکن ۰۲۳۴ آي geld Of‏ إن 
هو في الأوامر الحزئية المتعينة . 
ومذا فان بعض JU ca SUS Lyne ell‏ الا مدی(۱۳۱ه): الأمر 
e gl‏ عل التعیین لیس هیا عن ضده(*) ؛ وقال (moi LI +I‏ 


. ۱۰۲ إرشاد الفحول ص‎ )١( 

() ارشاد الفحول ص ۱۰۲ . 

() شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ۸۵/۲ . 
)٤(‏ الإ حکام ۱۷۰۱/۲. 


Yor 





إن الأمر بشيء معین لیس نبیاعن ضده(۲۱. 
oF AY Lin Je‏ یکون الأمور به معيّناً» ليكون الأمر بالشيء نبي عن 
ضدهء كصيام رمضانء أما إذا كان مبهماء كخصال الكفارة» فلا 
يكون الأمر بأحدهما نبياً عن ضدہ منھا ء فالأمر بإطعام عشرة مساكين 
ليس نبياً عن الخصلتين الأخريين » ولا عن إحداهما(" . 
وما ينبغي التنبيه إليه : 

إن الآمر لو گان له ضدّ واحد فهو نی عنه ؛ Ol‏ کان له آضداد فهو 
نبي متها جعيماً منذ يعض العليا ٠‏ ونبي عن واحلد ينها غير معن عند 
بعضهم الآخرء فمثال الضد الواحد: الأمر بالایمان» فانه هي عن 
الکفر» ومثال الاضداد: الأمر بالقیام» فان له آضداداً متعددة 
cA‏ والسجود والقعود والاضطجاع وغیرها؛ فالامر نهي عنها 
جميعاً عند بعض العلماء » ومبي عن واحد غير معيّن عند بعضهم الآخر 
MS SS LS‏ 

ب-ذهب بعض العلاء القائلين بالنهي عن الضدّ إلى التفصيل » فقالوا : إن 
e cue e etu MI‏ ضلہ نی آمر الندب؛ فلا یسلتزم النهي عن ضنه 
لا نہي تحریم ولا نہی تنزیہ'؟'. 


(۱) ختصر النتهی بشرح العضد ۸۵/۲ . 

(Y)‏ البحر المحيط ۰۱۸/۲ وتعلیق الشیخ عبدالرزاق عفيفي علی الاحکام» انظر: 
الاحکام ۱۷۰/۲ هامش(۳) . 

() الا حکام ۱۷۰/۲ ۰ وناية الوصول ۹۸۸/۳ . 

۹۰۹/۳ ختصر النتهی ۰۸۰/۲ وکشف الاسرار للبخاري ۰۳۲۹/۲ وناية الوصول‎ )٤( 
.۲۸۷/۱ وجمع ا حوامع‎ 


۳۵ 


الفرع الاول 
عرض أقوال ومذاهب العلماء 


فإذا اتضح ذلك نذكر أن العلماء قد اختلفوا في ذلك على أقوال » منها : 

القول الأول: إِنْ الأمر بالشىء هو طلب ترك أضداده ؛ أي نمي عنها . 

وهو قول القاضى أب بكر الباقلاني(ت:.:ه) ی أوّل آقواله(۲۱ كما أنه 
le dg‏ العلاء الذي قالوا إن مرجب Li ye Cpe gl ME‏ 
والشافعية» وأصحاب الحديث2©9: والخحنايلة29): وأكثر أضحاب 
JU‏ 


القول الثاني : إن الأمر سىء معن ليس سا ررش ولا يقتضيه 
عقلا ؛ ی لیس هو صب ولا a) ashe‏ 
وإليه ده إمام ا لحر مین( ت ٩٩.٤۷۸‏ والغزایی(ته۰۰م۲۱) اختاره این 


; Moree 


القول الثالث: إِنّْ الأمر بالشىء نبي عن ضدّه بطريق الاستلزام. وإليه 
دهب طائقة من علاء الشافعة » وبعص المعتزلة كالكعبى (Ours)‏ 


() الاحکام ۱۷۰/۲ ۰ ونباية الوصول ۹۸۸/۳ ۰ 

() کشف الاسرار للبخاري ۳۲۸/۲ ۰۳۲۹۰ 

(۳) شرح الک وکب النیر ۵۱/۳ . 

() شرح تنقیح الفصول ص۱۳۹ ۰ وجم اوامع ۳۸۷/۱. 

() الیر‌هان ۲۰۲/۱ فقرة ۱۳ وجمع الحوامع ۳۸۷/۱. 

. 11/5 الجوامع في الموضع السابق » وبيان المختصر‎ e CU 

. ۸۵/۲ ختصر النتهی بشرح العضد‎ CV) 

— هو آپو القاسم عبدالله بن مد بن حمود البلخي الکعبي ؛ من شیوخ العتزلة» توفي‎ CA) 


۲۵۵ 





والقاضی عبدالخبار(ت415ه) t‏ وأبي ا حسین البصري ( ت۳۹٤ھ‏ ( $ وفخر 
C (51 .٦ت(یيزارلا cpl‏ والامدی(ت۱۳۱ه)!۳. 


القؤل الرابع: E‏ الأمر بالشىء ء نبي عن ضدّهء إذا قلنا إن الأمر على 
الفور » فإنه لابدٌ من ترك ضده عقب الأمر. LY |S o‏ من فعله عقب الامر 


وأمًا إذا قلنا إن الأمر على التراخي » فلا تظهر المسألة . 


و ست هذا القول ال أبي بکر اخصاص(ت۳۷۰۷ھ): وأبي منصور 


الماتریدی(ت٣۲۳ھ)؛‏ وبعض الشافعیة!؟'. 


سنه ۳۱۹ھ . 

)١(‏ نہایة الوصول ۰۹۸۹/۳ وجمع الجوامع بحاشية البناني ۰۳۸۹/۱ والبحر المحيط 
۲ . 

(۲) کشف الاسرار للبخاري ۳۲۹/۲ . 
هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة » وقد ذكرت إلى جانب ما أوردناه في المتن أقوال 
c‏ منها قول عبدالقاهر البغدادی(ت24۲4): ان الامر بالشیء یکون نیا عن ضده؛ 
إذا كان المأمور به مضيّقاً بلا بدل ولا تخیر کالصوم فأمّا إذا لم يكن الواجب كذلك 
فلا يكون الأمر نبياً عن ضده کالکفارات واحدة منها واجبة مأمور اء غير منهي 
عن تركهاء لجواز تركها إلى غيرها. 
ويبدو أن هذه المسألة خارجة عن موضع النزاع » لأن النزاع إنما هو في الأمر بشيء 
معين . 
انظر : کشف الاسرار للبخاري ۲۹/۲" . 
ومنهاء أي الأقوال ف مسألة الضدّ» ما اختاره المدی(ت۰)«۱۳۱ وهو التفصیل 
والتفریق بین القول بجواز التکلیف با لا یطاق وعدمه » فوفق القول بجواز ذلك على 
مذهب الشیخ أپي لسن الاشعري(ت ۵۳۲)) فان الأمر بالفعل لا يكون بعينه نبياً عن 
أضداده» ولا مستلزماً للنهي عنهاء بل يجوز أن يؤمر بالفعل وبضدّه في ا حالة 
الواحدة. 
انظر : الاحکام ۱۷۲۰۱۷۱/۲ . 

۰۳۲۹/۲ کشف الاسرار للبخاري‎ (Y) 





الفرع الثاني 
أدلة الأقوال 


TT‏ مر لوال ل انك wal Gh LS Sab‏ ها أورد من أدة 
پص رب یس سو ہے 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول الذاهبين إلى أن الأمر بالثىء بعينه cot‏ 
عن ضده بقوهم: 
لولم يكن الأمر بالشىء عين النهي عن ضدّه ؛ لكان إِمّا ضداً للنهي عن 
a ucl andy dS cds Joe‏ 
الغلاثة » لكنه ليس واحداً من هذه الأمور الثلاثة : 
- أمَا كونه ليس مثلاً للنهي عن ضدّه» فلتضاد المتماثلات على ما هو 
مقرر عند المتكلمين . 
es e‏ کونه لیس ضڌا له» أي للنهي عن ضده» فلجواز اجتماع 
peu Ob cop VI‏ عن pV Cie df els‏ بةء ولو كان ضا له لا 
اجتمع به . 


(۱) الثل : الثلان: مثل سواد وسواد» وما متضادان ‏ إذا نظر إلى أشخاصهما في النوع . 
وغير متضادين إذا نظر إلى نوع أشخاصها کاللون مثلا . 
الضدان: الأمران الوجوديان اللذان بينها غاية الاختلاف بحيث إنها لا يمكن أن 
يجتمعاء ولکنه قد يرتفعان. 
والخلافان : هما كل أمرين بين ذاتیها تباین؛ الا آنه ب يمكن الجمع بینهیا نی حل واحد ؛ 
کال حمرۃ والحموضة؛ فهیا متباینان فی ذاتبها» ویمکن اجتماعھما في «OU JE oz‏ 
وکالسواد واحلاوة اللذین یمکن اجتاعها نی العنب الأسود مع تبایٹھم| فی ذاتیھما . 
انظر في ذلك : التعريفات ص ٥۳‏ » والتوقيف على مهمات التعاريف ص ۹۹ ۱۵۸۰ . 


Yov 


- 7-7 آحدهما مع ضد الاخر» 
ومع خلافه» ولو كانا Deae IL GSE‏ أي اجتماع الآمر 
gl coda My cecil‏ الأمر بخلافه » ى) يجتمع السواد» وهو 
حلاف الحلاوة مع الحموضة » ومع الرائحة"» وهما خلاف الحلاوة . 
وإذا بطلت هذه الأقسام بطل القو ل بتغاير الأمر عن النهى » فثبت أنه 

عينه . 
ورڈ هذا الدليل بأنه إن) يتوجّه عل الذين لا یرون جواز الامر 

بالمحالء ما من یری جواز الأمر بالمحال فإنه لا يتوجه عليه من ذلك إلا 

الأمران الأول والثالث» وأمًّا الأمر الثاني وهو أن يكون الأمر بالشيء 
خلافاً uel‏ عن ضدّهء فإنه يمنع التسليم به» لأن جواز انفكاك أحد 
المخالفين عن الآخر ليس بلازم» فقد يمتنع كما في المتضايفين» وکل 

متلازمين من الجحانبين » ومنه یعرف امتناع اجتماع أحدهما مع ضد الآخير”" . 

أدلة القول الثاني: 

9۹ ص9 "۰ الامر 
بالشیء ليس خبياً عن ضدّه بأدلة متعددة » منها: ۱ 

-١‏ لو كان الأمر بالشىء نبياً عن ضدّه ؛ أو متضمناً له» لم يحصل بدون 
تعمّل الضدّء والکف عنه » لأنه مطلوب النهي » ونحن نقطع بالطلب مع 
الذهول عن الضد. 

ورد على هذا الدليل بأنَّ المراد من الضدّء هنا؛ هو الضدّ العام » لا 
الأضداد الجزئية » أي إن الآمر قد يغفل عن الضدّ الجزئي » لكنه لا يغفل 
)١(‏ أي الأمر بالشیء والأمر بضدّہ أو الأمر بخلافه . 


(۲) نهاية الو صول ٩٩۱/۳‏ ؛ وشرح مختصر النتهی ۰۸۷/۲ 
(۳) الصدران السابقان . 


عن الضد العام » فمن يأمر غيره بالقيام لا يغفل » عند أمره به عما ينافيه ؛ 
ولكنه قد يغفل عن القعود خاصةء أو الجلوس خاصة » وتوضيحاً لتعقله 
الضدّ العام » لا بالفعل نفسهء لأنه لو كان متلبساً بالفعل نفسه لكان أمره 
تحصيل C Jeol‏ والعلم بتلبّه بالضد مستلزم لتعقله PALA‏ 

وأجاب أصحاب الدليل عن ذلك بأن الذهول عن الضدَ العام 
ضروري » آیضا نجده من أنفسناء وما ذكر في الاعتراض لا يدفع ذلك ء 
لأن الأمر طلب للفعل في المستقبل » وهو لا ينافي التلبّس في الحال» ولو 
سلم ما قالوه فان الکف عن الضد واقع يعلم بالمشاهدة ولا حاجة في العلم 
به إلى العلم بفعل الضد . 

کن س الاس GI‏ مہ gl‏ فلا کرت إحداغنا مقطية 
bec d lu s al CM a ue at‏ 

واعترض علی ذلك بان اقتضاء الأمر التهي لیس من قبل اللفظ 
والصيغة » وانا یقتضی الامر النهي عن ضده. من حیث العنی » کقوله 
تعال : Gd‏ َمل مآ أي [الإسراء +؟]» فإن الصيغة لا تقتضی النهي عن 
الضرب من حيث اللفظ. لأنه ليس فيه ذكر الضرب» وتفيد تحريم 
الضرب من حیث العنی» وكذلك افعل ولا تفعل تقتضي الإيجاب 
والتحریم من حیث العنی(۳. 


أدلة القول التالث: 
català‏ القائلون m oU‏ بالشىء نبي عن كيده بطريق الاستلزام 
بأدلة متعددة منها : 


. ١١١ مختصر المنتهى بشرح العضد وحاشية التفتازاني 86/7 ؛ وإرشاد الفحول ص‎ )١( 


() مختصر النتهی بشرح العضد ۸۵/۲ . 
(۳) التمهید لأبي الخطاب ۳۳۳/۱. 


Yoq 





-١‏ إِلله قد ثبت أن الأمر بالشىء أمر بها هو من ضروراته؛ إذا كان 
OM RM IEEE CIN‏ :أذ ل issus‏ 
فعله بدون ترك ضدّهء فهو من ضروراته» فيكون تركه؛ أي ترك هذا 
الشند: مامیرا نه: هذا هو القصوه د یکونه منهیاً عنه(۰۲۱ وقالوا al‏ 5.5 
الضد ملازم لفعل الأمور به » كالعلم مع الحياة» فلا يمكن وجود علم من 
دون OI‏ 

۲- إِنَّ السيّد إذا قال لخادمه قم » فقعد استحقٌ الم والتوبیخ في نظر 
العقلاء ولو لم يكن الأمر بالقيام مقتضياً النهي عن ضدهء لما جاز لومه 
على القعود*؟'. 

۳- ان الامر بالشی» لو م یقتض النهي عن ضده» لجاز ورود الأمر 
كيدي وهر غير جائر (gare etl MIS] c uai ce US GUL‏ 
إيجاده وفعله » والأمر بضده ه يقتضى ترك فعله » وهذا محال لما فيه من الجمع 
بين النقيضين أو الضدين » وذلك مامحیله العقل(٩۲.‏ 

ول أجد كبير عناية بالقول الرابع من حيث مناقشة أدلّته والرة عليهاء 
إذ أكثر الكلام كان عن الأقوال الثلاثة التي قبله . 

والذي یترجَح من هذه الاقوال ؛ » فیما یظهر لناء بعد النظر في أدلتها وما 
قیل فیها؛ اد مر بشیء معیّن یقتضی النهي عن ضده إن كان له ضد 
واحد » وبجمیم أضداده إن كان له أكثر من ضد ؛ من جهة المعنى والعقل » 
لا من جهة اللفظ ‏ لأن النهى عن الأضداد لازم من لوازم الأمرء الذي لا 


.۹۹۲/۳ نہایة الوصول‎ )١( 
.۳۳۱/۱ التمھید‎ )٢( 
. الصدر السابق‎ )۳( 
. الصدر السابق‎ )4( 


۳۹۰ 


یمکن الامتثال له لا بترك ما یضاة ذلك . 

ونظرا لکون دلالة الأمر عل النهي عن ضدّه» ودلالة النهی علی الأمر 
بضده من الأمور غير المتفق عليها » نجد أن الشاطبيات.:ام) رحمه الله ل 
يجعل النهي المستفاد من الأمر ء ولا الأمر المستفاد من النهی طريقاً لمعرفة 
مقاصد الشرع . 

بل جعل الطريق إلى ذلك الأمر والنهي الابتدائيين الصريحين؛. 

وقد جوز بعض العلاء آن یکون ترك الضد من باب مقذمة الواجب ء 
أي إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

ولٰذا op‏ بعض العلماء المعاصرين رأى أن هذه المسألة ما كان ينبغي 
أن تكون محل نزاع » بل ما كان ينبغي أن يشار إليها في أصول الفقه(' . 

fU‏ على ما تقدّم فإنه يترتب على من ترك صوم رمضان المأمور به 
بقوله تعالى san g itai Ka LÉ 5 Bb:‏ ۰۲۱۸۰ عقابان: أحدهما 
على ترك الأمر بالصيام » والثاني على فعل المنهي عنه وهو الإفطار الذي هو 
ضد الصوم المأمور به" . 

على أنه ينبغي التفريق بين الأمر المفيد للوجوب والأمر المفيد للندب › 
فالنهي الذي استلزمه أمر الوجوب للتحريم » والنهي الذي استلزمه أمر 
الندب للكر اع 


.۳۹۳/۲ الوافقات‎ )١( 

() آصول الفقه للشیخ محمد الفضري ص٥٥‏ . 

(۳) القول البین في الأوامر والنواهي عند الأصوليين للدكتور جدي صبح طه ص ۵۱ . 
() الصدر السایق . 


الفرع الثالث 
آثر اختلاف الأصوليين 


.2 مسألة الضد 2 الاأحکام الفقهية 


ثرتب عل فلاف d‏ هذه السألة اختلافات نی بعض الأحكام 
الفقهية » وقد آورد بعضهم طائفة من هذه الاحکام » ى) نلاحظ ذلك في 
كتاب تخریج الفروع على الأصول لأبي الناقب الزنجانی(ت:ه:)(۲۱) 
Obs,‏ القواعد والفوائد الأصولية لأ الحسن البعلى العروف بابن 
اللحام(ت٣-۸ه»»‏ وغير هما من الكتب ذات الصلة بهذا الموضوع . 

gk kè Siy‏ بعض هذه الأحكام الظاهرة في بناء الخلاف فيها على 


الفاغدة المذكورة هنا . 
1- إذا قال لزوجته: ٍنْ خالفت آمري فأنت طالق ولا نية له » ثم 
lal:‏ فخالفته . 


ذكر ابن اللحامات::٠م)‏ ثلاثة أوجه في حكم هذه المسألة عند الحنابلة . 

saja‏ تطلق » وذلك سب ا النهى عن الشىء C oJ ao A‏ فإذا 
خالفت ge‏ وفعلت المنهي عنهء فإنها تكون قد تركت المأمور بهء 
فخالفت آمره حینثذ . 

الٹانی: لا تطلق ؛ لائه لیس في صریح ما تلفظ به ما يفيد ذلك؛ إذ إن 
طلاقها معلق على خالفتها آمره. وهي ۸ تخالف آمره الصریح» ون 
خالفت یه . 


a (Y)‏ ۲۵۰۰ وما بعدها. 


TIY 





ويرى ابن اللحامت::.م أن من ذهب إلى ذلك ربا كان لا يرى أن 
النهي عن الشيء ¢ “val‏ بضله . 

الغالث: إِنّ ا حالف إذا کان عارفاً بحقيقة الأمر والنهي م Nb cese‏ 
حنث ؛ ویری ابن اللحام(ت٣٠+ہ)‏ ان هذا أقرب إلی الفقه والتحقیق'''ء وم 
یبن وجه ذلك . 

ويبدو أن هذه المسألة مبنيّة على أن النهى عن الشیء آمر بأحد آضداده» 
ولیس من باب آن الأمر بالشیء نهي عن ضده » وتوضيح ذلك: أنه لو قال 
ما : V)‏ تسافری) فهذا النهی عن السفر» وهو آمر بالاقامة وعدم السفر » 
فاذا خالفت یه وسافرت کان سفرها خالفة لامره الذي استلزمه النهي 
aol pl git of de ai ee LG‏ اضداده» ولیست من باب أله عي 
Axa ie‏ ۱ ۱ 

والبناء على القاعدة يسلتزم وقوع الطلاق على رأي من يرى أن النهي 

عن الشىء dob al‏ آضداده. 

۲- الاختلاف نی ضان الوديعة » فمن أودع شخصاً وديعة وأمره أن 
tie hi‏ مرا راچ libs ps ae yo‏ لدع 
حرز في مكان آخر غير الذي عيّنه المودع له » ثم ضاعت منه آو تلفت ؛ ففي 
المسألة قولان مترتبان على وجهة النظر في أن الأمر غ عن ضده A‏ 

- فمن قال إِنَّ الأمر بالشيء نبي عن ضدّه يرى عدم الفرق بين أن 
یقول له اجعل هذه الوديعة ی موضع کذا ویسکت ؛ وبين أن يقول له 
اجعلها في موضع كذاء ولا تجعلها في موضع غيره ؛ وعلى هذا فإنه يضمن » 
لأنه منهي عن وضعها في حرز غير ما عينه . 


الل 


TAY 





- وأمًا من رأى أن الأمر ليس نبياً عن ضدّه فلا يرى أن على المودع 
الضمان » إن لم يصرّح المووع عن وضع الوديعة في موضع آخر غير الذي 
عيّنه » S‏ لا يوجد تعد من المودّع فیا فعله إذ الأمر بالشیء اليس کہا سن 
cro sula‏ بالنهي عن وضع الوديعة في غير المكان الذي عينه فإن 
راک ری alg Jo glee fs‏ 0] 


۰ الأمر والنهى عند علماء العربية والأصوليين للدكتور ياسين جاسم الحیمد ص۱۹۹‎ )١( 
i ۱۸۱ ؛ والأمر ودلالته للدكتور ملاطف محمد صلاح مالك ص‎ ۱۷۰ 


Yue 





Add | eria! 
اقتضاء الآأمر الإڑجزاء‎ 


الإجزاء: مصدر للفعل أجزاً بالألف والهمز» بمعنى أغنى وكفى › 
فالإجزاء: الإغناء والكفاية» وأنكر بعض أهل اللغة العربية قول 
الفقهاء( آجزی) من دون هم ز(۲۱ . 

وئی الا صطلاح فسر تفسیرین: 

آحدهما : حصول الامتثال به . 

ولا حلاف بين العلماء في أن الإتيان بالمأمور به يحقق هذا المعنى . 

وآخرهما: سقوط القضاء Vale‏ 


agli eal CO 
والإحكام‎ cYYo/ YI ۱ء وقواطع‎ 4 [Y me c^ XO 
8 ۰ ۲ والختصر نی أصول الفقه لابن اللحام ص‎ ۲ 


۳۹6 





الفرع الاول 
عرص الأقوال والأدلة 


وقد اتفق جمهور العلماء على حصول الإجزاء بامتثال الأمر بالمعنى 
الأول» كا ذكرناء ولكنهم اختلفوا فيه بالمعنى الثاني . 

فذهب القاضي عبدالخبار (ت5٠١4د)‏ إلى أنه ليس مجزئاً» ولا يسقط به 
القضاء(۰۲ ونسب ذلك ال القاضی Yl‏ بكر الباقلاني CLA ciens‏ 
pos‏ آبو حامد الاسفرایینی (ت؛ Gt‏ وسلیم الرازی (ت4۷)ه) > قوللا 
افا de GB Ni alo‏ سا بشعه الدلیا؛ ونسیاه لااشاضر3ت وگو 
الزرکشی(-:۷۹ه) قولین آخرین فی البحر الحیط(۲۳. 

Jaded‏ لرای جمهور العلیاء بطائفة من الادلّة ؛ منها: 

۱- لولم يكن المأمور به مجزئاً لكان الأمر به عبثاً؛ لأنه لو لم یکن جزئا 
لکان وجوده کعدمه » وما کان وجوده کعدمه لا فائدة فیه » والأمر ہم لا 
فائدة فیه عبث» وهذا ما ینژه عنه الشرع» فاذا بطل کونه مجزئاً صح 
نقیضه » وهو آن الاتیان بالآمور به بشروطه مجزی(۲. 

- إن الدّمة قد شّغِلت بم طلبه الشارع ؛ بعد أن كانت بريثة بحکم 
الأصل » فلزم أن تكون عودتمها إلى ما كانت عليه من البراءة» بأداء ما 
شغلت به ء S‏ أن الخروج عن دين الآدمي يكون Oll‏ 
(١)الإحكام‏ 175/7 » والمختصر في أصول الفقه ص ۱۰۲ . 


(۲) الختصر نف أصول الفقه ص ۱۰۲ . 
(۳) البحر الحیط 1/۲ 4۰ . 


() شرح ختصر الروضة ۰۰/۲ . 
(۵) الصدر السایق . 


TV 


۳- ما ورد في ا حدیث الشریف عن ul‏ هريرة ذه أن النبي RE‏ قال: 
إذا أديتٌ زكاة مالك فقد قضیت ما عليك »۲۱۲6 . 

ویعضد ذلك قوله ور للخنعمية حین سألته: هل مجزي آباها أن تحح 
عنه ؟ » فقال: نعم »» قال: «فدّين الله أحقٌ بالقضاء »۰۲۳۱ فدل ذلك عل 
أن فعل المأمور به على وجهه مجزی کاجزاء آداء الدین» وهذا مقزر في 
Oe all‏ 

وأا القائل بأنه لآ يقعضى الأجزاء فاستدل بطائفة من الأدلّة ء متها: 

o res‏ دا وی 
jedem is Loss SL ase e Lad‏ أنه غير مجزئ:(؟) . 

eal I -Y‏ الفاسد مأمور بإتمامه والمضي : فيه على حاله » ومع ذلك 
با Satan, Ju. teta Ht‏ 
e A‏ مار ود ود argh‏ قاني uni d, dite,‏ 
الإجراء آم زاقد عل ما يدل edo 9 c AMI ade‏ عل الاجڑاء 
وسقو ط القَضاء(۲۱. 


. ۱۷/۱ حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة . الجامع الصغیر‎ )١( 
. 7714/7 متفق عليه » روي عن ابن عباس ک4 عن النبی اة . انظر : التلخیص الحبير‎ )۲( 


(۳) شرح ختصر الروضة 1۰۱۰8۰۰/۲ . 

(4) قواطع الأدلّة ۰۲۲۹/۱ والاحکام ۰۱۷۷/۲ وشرح ختصر النتهی ۹۱/۲ وشرح 
ختصر الروضة ۰۲/۲ . 

(۵) الاحکام ۱۷۷/۲ ۰ وشرح ختصر النتهی ۲ وشرح ختصر الروضة ۲ء 
وقواطم الادلة ۲۲۱/۲ . 

(1) الاحکام ۱۷۷/۲ . 


YW 


4 - الأمر كالنهي ؛ في أن كلاً منهما طلب ؛ والنهي لا دلالة فيه على 
سا النهي M cae‏ كذلك لا دلالة في على كون المأمو ب e‏ 

وقد نوقشت هذه الأدلّة من قبل اصحاب الرآی الاو » بوجوه» 
منها : 

١‏ - في) يتعلّق بالأمر بقضاء من صل ظاناً أنه متطهّر » ثم أنه تبيّن أنه لم 
يكن كذلك» فإنه إنه| أمر بالقضاء لأنه تبن أنه لم يمتثل المأمور كما أمر » 
فبنی حکمه عل cai (uU‏ وترك احکم الذي بني علی ظن تبیّن 
Oe she‏ 

1- وأمّا مسألة المضي في الح الفاسد ووجوب القضاء علیه » فلانه م 
يمتثل المأمور به » كما أمرء لأنه مأمور بالحج ا حالی عن ا خلل ؛ وقد حجّ لا 
على هذا الوجه» فلم يخرج عن عهدة الأمر". 

۳- وأمّا دليلهم بأن الأمر إنا يدل على طلب الفعل » ولا دلالة له على 
امتناع لتکلیف بمثل ما آمر به » وعل الوجه الذي آمر eb c‏ سط 
ولكن هذه الدلالة ليست دلالة وضعيّة » ولا يصلح هذا للاستدلال به في 
المسألة المختلف فيها؛ إذ المذعى أنه إذا أتى بالمأمور ية عل تحو فا أمر به 
امتنم وجوب القضاء ؛ فالدليل أورد في محل الوفاق لا محل النزاع”؟ . 

-٤‏ وأمًا قياس الأمر على النهي فباطل ؛ لامتناع القياس نی اللغة ء على 
ما هو مقر عند جمهور الأصولیین*۲ ثم نه لا يسلم أن النهي لا دلالة له 


(۱) الاحکام ۱۷۷/۲ . 

(۲) قواطع الادلة ۲۲۸۰۲۲۷/۱ وشرح ختصر الروضة ۰۲/۲ . 

(۳) الضدران السایقان . 

(6) الاحکام ۱۷۷/۲ ۰ وانظر اهامش رقم(۱) والصفحة نفسها للشیخ عبدالرزاق عفيفي . 
)٥(‏ الإحکام نی للوضع السابق . 


۳۹۸ 


على الفساد . 


وبذلك یتبیّن رجحان رأی ال جحمھورا١)‏ الذاھبین إلى أن الأمر يقتضى 
cay cole VI‏ سقرط القضاء والفصرہ من ped tend oN Ot AUS‏ 
هو المقتضي لذلك » بل الذي اقنضى الإجزاء هو إتيان ا لکلف با أمر به de‏ 
ال M a. ya‏ 

الفرع الثاني 
بعض السائل البنية علی الخالاف 2 هذه المسألة 

Je من لم يجد ماءً ولا تراب » ودخل عليه وقت الصلاة » فإنه يصلي‎ -١ 
بقضاء‎ pyle ga fed cis gl ٤ام حالهء ولکنِ لو وجد ئی) بعدء‎ 
الصلاة آو آن ما آداه من صلاء أجرأدعن ڈلف:‎ 


ذهب بعض الفقهاء ومنهم ابن القاسم (ت١15م)‏ إلى أنه مأمور بقضائها . 
وذهب فتهاء ء آخرون» ومنهم آشهب(ت»: dor‏ أنه لا قضاء عليه » وعلل 
ابن التلمسانی(ت۷۷۱م) ذلك بقوله: رن الأمر اما آن یکون متناولا لزيادة 
على ما أتى به الکلف» آو لا یکون متناولا للزيادة » فان OS‏ متناو لا 
للزيادة لم يكن المكلف Js=-‏ -آتیاً بکل ما أمر به » والفرض أنه آت بكل 
ما آمر به » وان کان الأمر غبر متناول للزيادة على ما أتى به المكلف » انقطع 
mi‏ والتكليف حينئذٍ » فصح آن الامر یقتضی الإجزاء OX‏ 


0 ذکر الشيخ حمد رضا الظفر من علاء ء الشيعة الإمامية المعاصرين في كتابه(أصول 
الفقه) آنه لو صل بثوب قامت البينة على طهارته ؛ CHL pF MUS Ho La s Jl‏ 
نجاسته » فإن المعروف عند الشيعة الإمامية عدم الإجزاء مطلقاً d‏ الاحکام 
والموضوعات ؛ أصول الفقه 551١/7‏ » وما بعدهاء وانظر التفصيل في ذلك في الكتاب 
الذکور » ویبدو آنه يعني بالبينة: الظن . 

(۲) مفتاح الوصول ال بناء الفروع عل الاصول-تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف ص 
3 6ر 


Y14 





؟- ومثل المسألة المتقدمة يقال فيمن لم يجد ثوباً فصل عرياناً » ثم وجد 
توب فانه مجری فیه اخلاف التقدم۱. o‏ 

*- من التبست عليه القبلة » فصلى إلى جهة غلب على c XXII Vel eb‏ 
ثم تبيّن أن القبلة غيرهاء فان بعض العلاء قال: يلزمه القضاء » وقال 
zai‏ العلماء al‏ لا قضاء (Made‏ بناء على الاختلاف فى القاعدة 
الأصولية. 


UI yall CY) 
XUI yall CY) 


+X? 





المطلب الثامن 


الفرع الأول: عرض المسألة مع الأقوال والأدلة: 

ومن المسائل المبحوثة في الأمر: المسألة العنون ما عند الاصولیین 
ب(الامر بالامر بالشیء هل هو (OX ul‏ والقصود gl al GL‏ 
المكلّف بأن یأمر غیره بشی:۰۲ کقولك لزید: مر ob IW‏ يبيع هذه 
السلعة ؛ هل يكون هذا أمرا منك للثالث » وهو خالد » any Mgrs OL‏ 
UE A‏ لعمر بن الخطاب ت۷٣‏ ما طلّق ابنه عبدالله زوجته فی ا حیض: 
مره فليرا جعها ١ء‏ فهل أمر النبي خالا لعمر أمر Lal asy‏ € 

اختلف العلاء في ذلك على قولين: 

القول الأول: إنه لا يكون أمراً به » وهو قول جمهور الأصوليين*. 

وقد استدلُوا لذلك بظائقة من الأدلّة» منها: 

-١‏ لو كان الأمر بالأمر بالشيء ca 1l‏ لکان أمرہ پا لاولیاء 


)١(‏ تشنیف المسامع ۲ والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 574 ؛ 
والتتسفی ۱۳۲/۲ : 

(۲) شرح ختصر النتهی للعضد ۹۳/۲ . 

(۳) التمهید نی تخریج الفروع عل الأصول ص؛ ۲۷ . 

(6) تشنیف السامع ۰۱۲/۲ واحدیث صحیح متفق علیه ؛ واللفظ للبخاري» وفد روي 
بألفاظ عدّة في روايات آخر . انظر : تلخیص ابر ۲۲۱/۳ ۰ 

(0) الستصفی ۱۳/۲ ۰ والحصول۰۳۲/۱ والاحکام۱۸۲/۲ ۰ وختصر النتهی ۹۳/۲ 
والکاشف عن الحصول ۰۸۳/۶ والتمهید للأسنوي ص۲۷4 ۰ وتشنیف السامع 
۳ 


۲۷۱ 


الصبیان بقوله: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين »220 Vl‏ 
للصبیان بالصلاة وکانوا مکلفین بموجب ذلك » وهو باطل لعدم فهمهم 
لخطاب الشارع » لقوله d E‏ القلم عن ثلائة. .وعن الصبي حتی 
يحتلم PO‏ 

۲- لو کان الامر بالشی آمرا به » لکان قول الشخص لاخر: مر 
عاملك » آو خادمك ‏ أن يتجر» أو يفعل كذاء تعدياً منه على حق الآخر ؛ 
p‏ خادمه آو عامله آن یتجر يال سيّده من دون اذنه » وهذا باطل ؛ 
للاتفاق علی آنه لیس له ذلك(۲۳. 

۳- لا یمد آن یأمر السید آحد حدّمه» بأن یطلب من خادمه الاخر 
شيئاً ثم يقول للخادم الآخر لا تُطِعْه » ولو كان الأمر بالأمر بالشيء ۾ lal‏ 
به » لكان السيد متناقضاً » للأمر بالشىء Dare py‏ 

4 - لوجاز أمره الذي هو إيجاب وإلزام» لجاز ذمّه ولعنه » وتسميته 
oll‏ الدح والذم عند عدم الامتثال . 


(۱) الاحکام ۰۱۸۲/۲ وشرح ختصر المنتهى ۲ والحديث صحيح ؛ رواه أبو داود 
والحاكم عن حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده وهما والترمذي والدارقطني 
من حديث عبدالله بن الربيع 
انظر: التلخيص ال حبير 184/١‏ ؛ والجامع الصغير 156/7 . 

(۲) رواه py aal‏ داود والنسائی وابن ماجه والحاکم عن عائشة رضي lee all‏ وف 
رواية لأحمد Ul‏ داود والحاكم عن على وعمر بلفظ : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن المبتى حتى يبرأ ؛ وعن الصبي حتى يكبر " . 
انظر: كشف الخفاء ٥۲۳/١‏ » والجامع الصغير 5/7 . 

(۳) الاحکام ۰۱۸۳/۳ وشرح ختصر النتهی للحضد ۰۹۳/۲ والشرح SII‏ على 
الورقات للعبادی ۱4/۱ ۰ وارشاد الفحول ص۱۸۸ . 

(4) الاحکام ۰۱۸۳/۲ وشرح ختصر النتهی ۰۹۳/۲ 


YvY 


وأجیب عن ذلك بات ا مجز ذمّه ولا مدحه لکونه الواجب به لیس 
مضيّقاً » واستحقاق المدح على الامتثال» والذم على عدمه أو على التفريط › 
إنما يكون في الواجب المضيق''' . 

القول الثاني : إن الأمر بالأمر بالشىء أمرٌ بذلك الشىء . 

وقد ذكر cero las ME‏ آن هذا القول منقول عن بعض العلاء 
نقله العالمي وابن Veoh]‏ عن التأخرین(۲۲) ونقل عن العبدري 
وابن لا ی آن الامر بالامر بالشیء هو آمر حقیقة لغة وش Ne‏ 

وا اتدل هاا لرل 

١‏ - قول الأعرابي للنبي ككلِيْةِ: آلله أمرك بهذا ؟ فقال: (نعم ٤ء‏ ففهم 
LJ al ds Gel‏ | أن ن يأمرهم بذلك ء أنه مأمور بذلك المأمور به. 
وذلك بواسطة النبی AS‏ ۰ فبادر إلى الطاعة » وقالا-أي العبدري وابن 
ce‏ -وأی فرق بین قوله للناس: SUE ad al gig «LAS IL‏ مرهم آن 
يفعلوا OS‏ 

۹- واستدل بعضهم هذا القول بحدیث ابن 'عمر db‏ : 
فليراجعها ON‏ 

وتوجيه الدلالة من ذلك- أي الأمر لعمر #5 OL‏ يأمر ابنه عبدالله 


(۱) العدة ۳۹۱۰۳۹۰/۲ . 

(۲) الکاشف عن الحصول ۰۸۳/4 والبحر الحیط ۱۱/۲ . 

(۳) البحر الحیط 4۱۱/۲ . 

(4) الصدر السابق . 

(o)‏ حديث ابن عمر أنه-أي ابن عمر-طلق امرأته وهي حائض ؛ فسأل عمر عن ذلك 
رسول الله OE‏ فقال: «مُره فلیراجعها »» وهو حديث متفق عليه واللفظ للبخاري ؛ 
وله ألفاظ أخر » سواء كان عند البخاري أو غيره. انظر : التلخيص الحبيرٍ ۲٠٠/۳‏ . 


YvY 





بمراجعة زوجته المطلقة » هو آمر من النبی 6 لابنه أيضاً-: أن الحديث 
ورة بلفظ: قأمره رسول الله 255 أن يراجعها(©+ وكأن الدلالة أحذت 
من مجموع الروايتين . 

وني كلام منقول عن pale‏ الرازي<ت»:4م) 7" في التقريب أن مقتضى 
الأمر واجب عل الثانی جزعاًء ولکن ا خلاف فی تسمیته أمر١ّء‏ فإنه قال: إذا 
مر اللہ تعالى نبيّه ob BE‏ یأمر آمته بشيء» فان ذلك الشیء بجب فعله 
علیهم من حیث العنی .. .ولکن هل یسمّی آمرا ؟ هذا هو مثار النزاع!۲۳. 

ولم نجد لهذا المذهب ناصرا من أئمة علماء ٠ «d sel s‏ كما لم تتضح قوة 
أدلته » فقول الأعرابي: آلله أمرك بهذاء لا يعني أن الدلالة مستفادة من 
لفظ الأمرء بل هي دلالة من حیث المعنی؛ کما بین ذلك سُلیٔم 
الرازى(ت۷٤٤ه).‏ 

وكذلك الأمر في حديث ابن عمرء فإن الأمر لم يستفد من الصيغة ‏ 
وإنا من المعنى » كا أن الدلالة أحذت من الروايتين لا من رواية واحدة. 
الفرع التانی: ما نستي على القاعدة: 

يتضح أثر هذه القاعدة في طائفة من السائل» وهی السائل التي 
يتصرف فيها الطرف الثالث» ا من الطرف الثاني » فعلى 
رأي من قال إن الأمر بالأمر بالشيء ple‏ بەء بُعدٌ تصرف الطرف الثالث 
بموجب الأمر تصرّفا صحیحاً ونافذً des‏ رأي من لا يرى ذلك لا 
یکون الامر بالامر بالشیء al‏ به » ولا ينفذ التصرف . 


() البحر الحیط ۱۱/۲ . 

(۲) هو شْلیّم بن آیوب بن سلیم الرازي(آبو آیوب) » فقیه اصول من علماء الشافعية » توفي 
سنة ٤٤٦ھ‏ . وفیات الأعیان لابن خلکان ۰۲۲۹/۱ ومعجم الولفین ۲۳/6 . 

(۳) البحر الحیط 1۱۱/۲ . 


۳۷ 





وقد ذكر الإإسنوي«ت۷۷۲ه) بعض المسائل المخرجة على الاختلاف في 
هذه القاعدة(۲۱ » یمکن آن نقیس علیها GL Le‏ 

ادل قال رعا غر قل لأحمد آن بییع سلعتي التي عنده » فباع أحمد 
السلعة قبل أن يبلغه المأمور بالأمر ‏ فهل يكون تصرّفه صحيحاً ونافذاء ne‏ 
ای 

فعلى القول بأن الأمر بالأمر بالشيء مر به» يصح تصرفه وينفذ » وعلى 
قول الجمهور بأنه لا يكون أمرا به لا ينفذ تصرّفه . 

cll الا سنوي(ت۷۷۲ه) أن الأب إذا قال لابنه: قل لامك‎ 34224 —Y 
طالق » فإنه إن لم يرد شيئا کالتوکیل آو غبره » فان جعلنا الامر بالامر‎ 
a به » کان الامر بالاخبار بمنزلة الإخبار من الاب‎ lal s بالشیء‎ 
يقع شيء وفي المسألة تفصیل فی‎ el الطلاق ؛ وان قلنا إنه ليس‎ 
مذھب الشافعی!؟'‎ 

d arj owale al gb U æ aro yod ME قولہ‎ -۳ 
U gee | lo 520s a 

فان المراجعة ليست واجبة على عبدالله -۰۷۳) |ذا کان الأمر بذلك 
من أبيه» بخلاف ما ذا قلنا ان الأمر بالامر بالشیء a‏ فان الامر 
۔حینئذ- یکون لعبدالله (ت ۲ھ) من NM‏ ك اشر خرن 


ORI, 


(1) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص 776 . 
)٢(‏ التمھید للأسنوی ص ۵ ۲۷. 

AZ o£ سبق‎ )۳( 

. ۲۱۱/۲ تشنیف السامع‎ )٤( 


۳۷۵ 





من أمثلة المسألة : 

- قوله تعالی : 8 قل أطیموا له ولو ۶ (ال عمران  ]0۱‏ 

- قوله تعالى :48 فل لِلَّذِيِنَ کنفروا ان بنتهواینمر لهم ما مد سلت 4 
[الانفال ۳۸] . 

- قوله تعای :99 وت روموت $ Dean‏ 

. ]۵۳ [الاسراء‎ $ sie J Se i; » : قوله تعالى‎ - 

- قوله تعاى نم مرا ها AC‏ ٹک tern‏ 

ومهما يكن من أمر فإن هذه المسألة ذات صلة بعلم الكلام» وإن 
القاعدة فيها بنيت على إثبات كلام النفس» کما ذکر الآمديی(ت۳۱٠ی!''‏ 
والق: «آن کلام الله اسم لمجموع اللفظ والعنی » وآنه بصوت وحرف؛ 
Lbs all,‏ تکلم مع من آراد من رسله وملائکته » وسمعوا کلامه حقيقة . 
ولا يزال يتكلم بقضائه » وتسمعه ملائکته » وسيتكلم مع أهل الجنة » ومع 
fal‏ النار یوم القيامة کل o‏ یناسبه ۲۱ . 

وإدخال هذه المسألة في أصول الفقهء وإكثار الجدل حوها ليست له 
فائدة إذ لا يترتب عليها ثمرات . 

وليس ogy be dee Oy) lr bot Sy sol‏ كاب الله تعالى وضنة 
رسوله ue le Ours (ORIS‏ عنه» وقد Large bd‏ وقت تلك 
الاوامر . | 

وکان الصحابة #: والتابعون من بعدهم محتجون بألفاظ النبي BRE‏ 
آوامره ونواهیه ؛ وقد ثبت بالإجماع أن کلام الله تعالى بها متقدم عليهم . 





.۱٥٥۸١ الاحکام‎ )١( 
. الصدر السابق ۰۱۵۳/۱ هامش(۲) تعلیق الشیخ عبدالرزاق عفیفی ره اه تعالى‎ )۲( 


۲۷٦ 





ولو کان الامر لاهل عصره خاصة ۸ تترتب حجة عل من حدث 
ووحد بعد ذلك › «Y‏ کات ogden‏ ین ol lS «03,5, aM ae‏ 
هذا الامر متطبق علینا. 

ool JE cul fats‏ شمول آمر الشارع جیم الاعصار مع 
عدمهم عند الخطاب GU.‏ بدليل إجماع CONI‏ 


. 178/7 الواضح في أصول الفقه‎ )١( 
. ۲۲۶/۱ قواطع الادلة‎ (Y) 


YYY 


المطلب الناسع 
هل فوات وقت الامتثال یحتاج الی آمر جدید ٩‏ 


ومما تكلم عنه الأصوليون مسألة ما إذا كانت العبادة محددة بوقت 
معين » ثم انقضى الوقت دون أن تؤدّى» فهل يحتاج قضاؤها إلى أمر 
جديد ء أو لا يحتاج إلى ذلك ؟ » وقد ورد التعبیر عنها بصیغ مختلفة منها: 
۱- وجوب القضاء لا یفتقر ال آمر حدد(۱). 
۲- |ذا فات وقت العبادة سقطت ولا مجب قضاژها لا es «QU Pl‏ 

من قال لا تسقط(۲۲. 
۳- الأمر المؤقت لا يسقط بفوات وقته(” . 
-٤‏ إذا خرج وقت العبادة وفات فعلهاء لم يجب قضاؤها pL)‏ 98( 
۵- فوات الامتثال بالامر(* . 

وكل هذه العبارات موداها واحد » هو آن قضاء ما فات وقت آدائه هل 
يكون بنفس الأمر الذي تبَتَ به أداءٌ الواجب » أو بأمر آخر جديد» غير 
الأمر الأول الموجب للأداء» اختلف العلاء في ذلك» واشتهر عنهم 
و 

والخلاف نی مذہ السألة هو فا م یرد عن الشارع فيه أمرٌ آخر یوجب 


(۱) الستصفی ۰۱۰/۲ 
() التبصرة ص؟ ۱ . 


(۳) العدة نی آصول الفقه ۰۲۹۳/۱ وشرح ختصر الروضة ۰۳۹۹/۲ 
(4) الواضح في آصول الفقه ۰۱۱/۳ 
(۵) البحر الحیط 1۰5/۲ . 


۳۷۹ 





قضاءه بعد فوات وقته ؛ كالنائم عن الصلاة» وناسيهاء إِذْ ورد عن النبي 
لا قوله: من نام عن صلاة آو نسیها فلیصلها |ذا ذکرها »۰۲۱۲ فهذا لا 
يحتاج في قضائه لصلاته إلى أمر جديد» ولا فرق بين من لم ید الصلاة 
بعذرء أو بغير عذر» لكنه يكون أثم| إن تركها بغير عذر . 

وفيها يأي بيان أشهر قولين للعلماء مع بيان الأدلّة » وما قيل فيها 

القول a‏ وجرت القضاء لا ul, coe ad E ux‏ جب 
بالأمر الأول » وهو قول أب بكر الرازي<ت:/2م) من علماء الحنفية ؛ وبه قال 
جمهور الحنابلة» وكثير من الفقهاء منهم الإمام مالك والأشعرية 
والعتز WAS‏ 

Al cci es aal وقد ذکرت له‎ 

۱- ان الواجب هو العبادة له تعالی نی الوقت الحدد ؛ بح Co dl‏ 
أو مسق الگ ؛ أو بحقٌ التكفير عن الخطايا التي تجري على أيدي المرء نع 
الوقتين .... + وكل الأوقات سواء بالنسبة إلى هذا الغرض» كنا أن كل 
الأمكنة سواء» ولا تخت بمكان دون مكان . 

وذكر السمرقندی(ت۰۳۹ه) أن ذلك کمن آمر عبله ob‏ يتصدق بدرهم 
من ماله بالید الیمشی فشلّت یه الیمتی مب علیه أن پتصدق بالیسری: 
ولا یتقیّد بالیمنی ؛ لأن الغرض ل مختلف(۰۲۳ واٍذا ثبت هذا فالوجوب 


۰۲۱۸/۲ أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي . انظر فتح الباري‎ )١( 
وف ا جامع الصغبر: عن أُنس في حدیث صحیح:‎ : ٦۷۷/۲ وشرح مختصر الروضة‎ 
«من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارته أن يصليها إذا ذكرها »» رواه أحمد في مسنده‎ 
. )۱۸۲/۲ والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي(ا جامع الصغیر‎ 

(۲) الواضح نی آصول الفقه ۰۱/۳ والاحکام ۱۳۹/۲ وشرح ختصر الروضة ۰۳۹6/۲ 

(۳) میزان الأصول في نتائج العقول ص ۲۲۰ . 


TAs 


Lil ces sce M بالآداء أو التضاءء أو‎ I Y a Mt cul 
CO Rl فلا حاجة إلى أمر‎ 

0 بان من للخل ۶ یٰ2 
يختصٌ بالوقت كزيادة فضيلة له » آو نحو ذلك غا لا نعرفه بعقولناء 
والآمر هو العالم بمصالح الأوقات » فلا يُعْرّف أن الفعل في وقت آخر مثل 
الفعل في الوقت المحدّد» فلا يقوم مقامه» بخلاف التصدق فإن الغرض 
فيه منفعة الفقیر ء ليحصل الثواب بالتقرّب إلى اللّه تعالى » وذلك لا يختلف 
باختلاف آلة الایصال(۶۲. 

-١‏ إِنَّ الأمر موضوع لإيجاب الفعل » وإسقاط القضاء يُسْقِط بسقوطه 
اجاب الفعل(۳ . 

وأجيب عن ذلك بأنَّ الأمر يقتضي إيجاب الفعل في وقت مخصوص » 
XC AIT as S‏ ۱ 

وبأن هذا یبطل به إذا علّقه على op cb‏ لا يجب فعله مع عدم 
الغرطء وان کان مقتضی الأمر الاجاب(*). 

Y‏ إِنَّ المأمور به هو الفعل » وأمًا الوقت فانه ظرف یراد لایقاع الفعل 
فيه » فلا يسقط الفعل Mala‏ لأن غبره من الاوقات یصلح ظرفا للفعل 
Must‏ 


() الاحکام ۱۷۹/۲ . 

(۲) میزان الاأصول ص۲۲۱ . 

. التبصرة ص۱۱‎ CY) 

() الصدر السابق. 

(۵) اصدر السابق. 

(1) الا حکام ۱۳۹/۲ . 

(۷) الواضح في آصول الفقه 19/۲ . 


TAN 





وأجيب عن ذلك بأن المأمور به هو الفعل في وقت مخصوص, لا 
الفعل على الإطلاق» ليقال بصلاحية ما بعده للظرفية » يوضح ذلك أن 
لفظ الأمر لا يتناول ما بعد الوقت» وعلى من يدعي ذلك الدليل » ولا 
و IM‏ 

ؤ- إِنٌ العبادة الوق حن لله is‏ تعلق بوقت خلا یسقط بسقوطہة؛ 
کالدّین المؤجّل » فإنه حق متعلّق بوقت » فلا يسقط الدين بسقوط أجله . 

وأجيب عن ذلك بالفرق؛ فإن الدّين JF 5M‏ يُسْتَحَق ويستقرٌ بانقضاء 
الأجل ء فكيف يقال: إنه يسقط › وأمّا العبادة المؤقتة فإن فعلها في هذا 
الوقت » قبينهيا شاعد SOG ay‏ 

ه- لو سقط الوجوب بفوات الوقت لسقط المأثم» فلا لم يسقط 
المأثم » وهو حکم من أحکام الوجوب : مم یسقط الوجوب!؟'. 

وأجيب عن ذلك بأنه لا يلزم سقوط » لأن الإيجاب تعلق بالوقت › 
Gls JU,‏ بتحقق الترك في الوقت » فشرط الإيجاب فات وسقط فيسقط 
الاجاب ‏ أمّا المأثم فشرطه متحقق فیتحقق» فه| ضدان لا يصح قياس 
آحده‌ما عل الا خر(*) . 

تك إن اللأسل الوجوب» فمن ادعی اسقاطه بفوات الوقت فعلیه 
oF bady‏ 


(۱) التبصرة ص۱۱ . 

(۲) الواضح ی آصول الفقه 11/۳ ۰ والعلة ۰۲۹4/۱ والستصفی ۱۱/۲ ۰ 
(۳) الواضح في أصول الفقه ۱۸/۳ . 

۰۱۱/۲ الواضح في أصول الفقه » والعدة ۲۹6/۱ ۰ والستصفی‎ )٤( 

)0( الواضح في أصول الفقه 1۸/۳ . 

() الواضح لابن عقیل ۱۱/۳ ۰ والعدة ۰۲۹۶/۱ والستصفی ۱۱/۲ . 


YAY 


لا واجب ولا شاغل للذمةء فلم| جاء الأمر مؤقتاً بشرط ؛ فمن ادّعاہ مع 

القول الثاني: إن وجوب القضاء للعبادة التى فات وقتها يفتقر إلى أمر 
cole‏ غير الأمر الذي ثبت به الوجوب؛ إذ الأمر بعباذة مؤقته يسقط 
بفوات الوقت ‏ الا إذا قام دليل على أنه يشرع قضاء العبادة . 

وهو قول آکثر الفقهاء والتکلمین(۲۲ ۰ ومزیف من ES seal‏ 

وعا اسعدل به gall Ad‏ 

ات إن ما بعد الوقت 1 یتناوله الأمر فلم جب فیه الفعل » كيا هو 
الأمر قبل الوقت(4)» آي بقیاس ما بعد الوقت عل ما قبله ‏ بجامع أن كلا 
d‏ یتناوله الامر . 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بالفرق؛ لأن ما بعد الوقت يأ بعد أمر 
أثبت الواجب في الوقت » وما قبل الوقت ل يرد فيه أمر » والأصل أن الأمر 
يشمل ما بعده في الزمن المستقبل Y e‏ الزمن الماضى » فافترقا . 

۲- قیاس الأمر المعلّق على وقت» بالأمر المعلق على شرط » الذي لا 
يجب مع عدم الشرط » فكذلك الأمر المعلق بالوقت» فإنه لا جب مع 
nade‏ 


()الواضح في أصول الفقه 78/7 . 

(۲) العدة ۲۹۳/۱ . 

(۳) الاحکام ۰۱۷۹/۲ والکاشف عن الحصول ۰۷۱/4 وإليه ذهب إمام الحرمين 
(الی‌هان ۲۲۱۵/۱ ). 

(0) التبصرة ص 15 . 

. 17/7 التبصرۃ ص 55 » والواضح في أصول الفقه‎ )٥( 


YAY 


*- لو علّق الأمر بمكان بعيئه لم يجب فعله بمكانٍ آخرء فكذلك 
تعلیقهبزمان بعینه»فنه لا جب في O elei‏ 

وأجيب عن ذلك بالفرق بين الزمان والمكان » لأن الزمن حقيقة سيالة 
غير قارّة » أي أنه يأي متتابعاً متصلاً بعضه ببعض والمتآخر تابع للمتقدم : 
أي أن ما ثبت فيه ثبت فيه| بعده بطريق التبع » بخلاف الأمكنة فإنها حقائق 
قارّة» منفصلة ليس بعضها تابعاً لبعض» كي يتعلق ببعضها ما تعلق 


SPP da 
«من نام عن صلاةٍ أو نسيها فليصلها إذا‎ HE قال النبي‎ -4 
. ۲۳۱» ذکر ها‎ 


ففی امحدیث آمر النبی 25 بفعل الصلاة الفائتة بعد الوقت ‏ ولو كان 
الأمر يفيد امتثاله بعد الوقت» كما هو في الوقت » ۸ CGU SS «ol‏ | 
ولأنه لو كان مأموراً بالأمر الاوّل لکانت فائدة ار التأکید » ولو لم يكن 
[aab‏ به لكانت فائدة الخير li predi‏ وهو sl‏ من التأكيد لکثرة 
Cg sui‏ , 

Corl,‏ عن ذلك بأن ادیث حجة عل أصحاب هذا الرأي لا طم» 
Be J OY‏ «فليصلها » آفاد عود الضمير على ما أمر به فالمأمور به 


)١(‏ التبصرة ص٥٦‏ ء والعدة ۱ والستصفی ۰۱۱/۲ وشرح مختصر الروضة 
SAY‏ 

(۲) شرح ختصر الروضة ۳۹۸/۲. 

(۳) حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي . 
انظر : الواضح لابن عقیل ۱۱۸/۲ هامش(۲) . 

(6) العدة ۰۲۹۷/۱ والاحکام ۱۸۰/۲ ۰ والواضح في أصول الفقه ۱۵/۳ . 

(9) الاحکام ۱۸۰/۲ . 


TAÊ 


اله ارقت هي الاو ل القع کر ایی di.‏ 
التأكيد صحیح » ولکن تطبیق ذلك في هذاالموضع رس ۳ 
EI‏ 

- إن المفعول في الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأول » فيحتاج 
وجوب الفعل في الوقت الثاني إلى دلالة» هي الأمر coded‏ کما احتاج 
وجوبه في الوقت الأول إلى دليل7" . 

وأجيب عن ذلك بأنَّ هذا غير صحيح » لأنه Ój JE GL‏ المفعول في 
الوقت الثاني غير المفعول في الوقت الأوّل» لو كان قد فعل في الوقت 
الاأول » فیکون الثانی غبره » ولیس الامر کذلك(۳. 

والقولان التقدمان هما القولان الشهوران نی هذه السألة» ولکن JE‏ 
بعض العلاء آن با زید الدبوسی(ت۳۰؛م) من علماء انفية » يرى أن وجوب 
لقضاء إنا هو بقياس الشرع» أي بإلحاق القضاء بالمعاوضات 
الشرعية”؟2» فهو على هذا موافق لقول من ذهب إلى أن القضاء يحتاج إلى 
أمر متتجدّد » وأن هذا الأمر عنده يثبت بالقياس غلى المعاوضات الشرعية . 


)١(‏ العدّة ۰۲۹۷/۱ وقد عدّ الزرکشی في تشنيف المسامع امحدیث دلیلاً للرأي الاخر. 
انظر : تشنیف السامم ۱۱۰/۲ . 

() الصدر السایق ۲۹۹/۱ . 

. ۲۹۹/۱ العدة‎ CY) 

(6) الاحکام ۰۱۷۹/۲ وشرح ختصر الروضة ۳۹۰/۲ والبحر الحیط 4۰۲/۲ . 
ونذكر هنا أن الطوئی(ت٦۷۱ھ)‏ فسر كلام ul‏ رید الدبوسی(ت" ۰ بأنه يريد به « أن 
الشرع لا مهد منه استدرالك عموم الصالح الفاتة ‏ علمنا أن من عادته بذلك أنه يؤثر 
استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول؛ ؛ بقضائه في الزمن الثاني » فكان هذا ضرباً 


من القیاس ‏ . 


YAO 





وقد رد الزرکٹی ت٠۷۹‏ الخلاف نی هذه المسألة إلى قاعدتين : 

الأولى: إنَّ الأمر بالمركب أمر بأجزائه . 

الثائية: إنَّ الفمل فى وقت عدّد ومعين. Y‏ یکون الا لصلحة تختص 
بذلك الوقت. 

فمن لاحظ القاعدة الأوق قال إن القضاء یکرت بالأمر الأول» ولا 
يحتاج إلى أمر جديد . 

ووجه ذلك: أن الأمر اقتضى شيئين: الصلاة » وكونها في ذلك الوقت ؛ 
فو مر کي متا ۰ فاذا تعذر آحد جزئی المركب» وهو خصوص الوقت » 

بقی «uH‏ "خر وهو الفعل » فیوقعه ی آي وفت شاء. 

ومن لاحظ القاعدة الثانية قال إِنَّ القضاء لابدٌ أن يكون بأمر جدیدء 
لأنه إذا كان تحديد الوقت وتعيينه لمصلحة فقد لا تكون هذه المصلحة 
موجودة ني الوقت الا خر وعند الشك في تحقق المصلحة لم يثبت الوجوب 
إلا باس دید 
| وهذا الكلام مبنيّ على أنه إذا كانت للفعل مصلحة في الوقت المحدد ؛ 
فإن هذه المصلحة لن تتكرّر في الوقت الثاني إلا بدليل» « o^ 9l B oos‏ 
الممكن أن يكون الفعل في الزمن الثاني لمصلحة أخرى . 

0 ده حاسمت بل هی inate pb Ul‏ 
وجدلية في غالبها » والذي يترجّح لنا أن القضاء يجب بالأمر الأول» سواء 
كان بقياس ما يراد قضاژه عل غبره» ما ورد فيه الآمر أو باستصحاب 
الحال» وعلى ذلك سار الناس في عاداتهم ومعاملاتهم من عهد الصحابة . 
وإلى يومنا هذاء لا يبحثون عن دليل آخر غير الأمر الوارد من الشارع 
والذي أوجب العبادة » أو ألزم بالمعاملة » واللّه تعالى أعلم . 

ا ال الط ۷/) 40140 
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الخثمرات المترتّبة على الخلاف: 

P‏ الااسنوی(ت۷۲ه) فی التمهید i‏ فروع مترتبة على الخلاف في 
CALL ols‏ گیا $99 التلمسانی(ٹ۷۷۱ھ) T‏ مفتاح الوصول فرعين 
Mhal‏ 

وسنذکر فیم| یأتی بعض ما أورداہ من الفروع المختلف فیھا ء والمبنیة 
عل الا ختلاف نی هذه القاعدة » بإيجاز : 

۱- من نذر آن یصوم یوماً بعینه ؛ فلم یصمه ‏ أو أفسده» اختلفوا في 
وجوب القضاء علیه » فمن قال ان القضاء یکون بأمر جدید » یری أنه لا 
يجب عليه القضاء ء ٍذ لا یوجد أمر جديد يوجب القضاء في هذه المسألة ؛ 
ومن قال إِنْ القضاء یکون بالأمر الأول ؛ ولا يحتاج إلى أمر جديد فانه 
یو جب عليه القضاء لو جود الامر الاول(۲۳. 

وأَمّا وجوب القضاء في رمضان فهو ثابت بأمر جدید. وهو قوله 
تعالى : 278 ف او EATS‏ يعم taia‏ کا 

۲- ومن ترك الصلاة عمداً احتلف العلاء في قضائها من c «ES‏ فمن 
رأى أنه لا بدّ من آمر جدید قال: ان المكلّف مأمور بالصلاة في الوقت 
VL Gell‏ الشرعي » وقد فات الوقت علیه ؛ > فلا قضاء عليه إلا بأمر 
جدید » ولیس لدینا آمر جدید الا في النوم والنسيان » وهوقوله 4 امن 
نام عن صلاة آو نسیها فليصلها إذا ذكرها »2*0» EE cl ol Vly‏ هذا 


. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص18‎ )١( 
۰۳۲ مفتاح الوصول ص‎ )۲( 

TF Y الشندز السایق‎ )( 

() الصدر السابق ۳۳ . 


(9) سبق خخ ريجه . 


YAV 





Coe d 
رى عن قال با القضاء يب بالأمر الأول أن‎ cel I Ma cie, 
القضاء واجب عليه بمقتضى القاعدة» وبعضهم ذكر بأنها وجبت بأمر‎ 

جديد ؛ هو قوله : «فدّین الله أحق OO gay Ol‏ 

۳- من وكل غيره بأداء زكاة الفطر ؛ وھی صدقة ذات وقت معین 
فخرج وقتهاء فهل يجوز إخراجها بعد الوقت ؟؛ اختلف العلماء في ذلك » 
وهذه المسألة مخرّجة على القاعدة التى نحن بصددهاء فعلى رأي من رأى 
آنه لابد في القضاء من أمر جدید » یری سقوطها إِذْ لا يوجد أمر جديد 
بأدائها » وعل الضد من هذا الرأي رأي من رأى أا تقض بناء على الامر 
الأول» لأنه لا يرى القضاء بأمر جدید(۳). 

4- ومن ذلك ما إذا نذر أضحية ووكل شخضاً فى ذبحهاء واعطائها 
للفقراءء فخرج وقت الأضحية دون ذبحهاء فهل للوكيل أن يذبح بعد 
ذلك شاة ویتصدق ما علی الفقراء ۴ 

يجري الخلاف في هذه المسألة كا هو في المسألة السابقة. 


(۱) مفتاح الوصول ص ۳۳ . 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه باب من مات وعلیه صوم . فتح الباري ۱۹۲/4 ؛ ومسلم 
XE ۸‏ 

(۳) التمهید في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص78 . 

(4) الصدر السایق . 


TAA 


المطلب العاشر 
تناول الامر العدوم 


العدوم — خلاف الوجود» من العدم الذي ou‏ الفقد » 
وانتفاء الوجود » غير أن الفقد آخص من العدم » إذ يراد به عدم الشىء بعد 
أن كان موجودا ء والعدم يقال فيه وفيما لم يوجد بعد(" . 

والمراد من المعدوم في هذه المسألة : الذي يوجد بعد خطاب التکلیف ؛ 
فهل يتناوله الأمر وخطاب التكليف الموجودٌُ في الحال » كا يتناول المكلفين 
الصا-ین لتوجه الأمر إليهم عند الخطاب ؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: الذاهب إلى أن الأمر يتناول المعدوم » أي الذي سيوجد 
بعد وقت الخطاب » وعلى هذا مجوز تكليفه . 

فأوامر الشرع التي نطق بها رسول الّه 5 والتي نزلت في كتاب الله 

و هدا هو قول الأشاعرة ومن تابعهم من علماء BUY OT ALE‏ 
ظاهر کلام آحدت::۲م» قال رحمه الله تعالى: «لم يزل الله سبحانه يأمر بم 
شاء ويحكم 2200 ؛ وهذا نصّ في أنه أمر فيه ل يزل » ولا مأمور” . 


UAE المصباح المنيرء وا حدود الأئیقة ص۰۷۳ والكليات للكفوي ص21900‎ )١( 
۰۳۱۵/۳ ومعجم الصطلحات والالفاظ الفقيهة‎ 

(؟) الاحکام ۱۵۳/۱ » والحصول ۰۳۲۸/۱ واية الو صول ۱۱۲۸/۳ ۰ 

(۳) الواضح لابن عقیل ۱۷۷/۳ ۰ والعدة ۰۳۸۱/۲ 

(۶) العدة ۳۲۸۱/۲ . 


YAA 


وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: إنه أمر إيجاب وإلزام حقيقة كأمر 
الموجودين و لق بعرط وجوه الماموو حل e SAIS ea ler‏ زعر 
اختيار القاضى أب بكر الباقلانيات:.؛م)» الذي يرى أنه مأمور بشرط 
وجوده وزوال الموانع ؛ وأن أمره أمر إعلام : وليس أمر إيجاب وإلزام'؟. 

cols] cialis‏ هذا القول» أي الذاهبين إلى تعلق الأمر بالمعدوم 
بوجوه متعددة منها: 

-١‏ أن الشخص إذا أوصى عند موته لمن سيوجد من أولاده بعده؛ 
بوصية » فإن الولد بتقدير وجوده وفهمه يصير مكلفاً ومأمورا بوصية 
والده» وذا خالف الوصية » وم ينفذها . oh‏ يمتثلها عدّ عاصياً » وإذا نفذها 
عدّ مطيعاً» فلو م یکن مأموراً بتلك الأوامر الواردة ی الوصية لا جاز 
وصفه بالطاعة والعصیان(۳٩‏ . 

Col,‏ عن هذا الدليل بالفرق بين الوصيّة وأمر الشارع » فالوصية 
أجيزت خشية خروج الآمِر عن صفة الآمرين بالموت والعدم » وهذا لا يرد 
في حق الله تعا ی ء فلا بخشی الفوت ولا يحتاج إلى الإعداد » فيصير تقدير 
الامر عل وجود الأمورین Lyi‏ والله سبحانه لا جوز في حقه ذلك . 

ورد هذا الجواب بأنّ الله تعالى وإن ل مج في حقّه الفوت ‏ لکن 
الاعداد حسن من الله تعا ى فی أفعاله: يدل لذلك أن النّه تعالى أعد في 
سفينة نوح والطوفان من كل زوجين اثنين » ولم يكن ذلك لحاجة » ولا 
لعدم قدرة الله تعالى على إنشاء الخلق من غير ذكر وأنثى » وكذلك أمر 
عزيز يوسف عليه السلام » بإعداد الأطعمة للسبع الشداد من السنين » مع 


)\ ) الواضح في أصول الفقه ۱۷۷/۳ ظ1., 


(۲) الواضح في أصول الفقه ۰۱۷۹/۳ والاحکام ۰۱۵۳/۱ ونباية الوصول 1١79/7‏ ؛ 
والعذة ۰۳۸۸/۲ وشرح ختصر الروضة 1۲۲/۲ . 


۳۹۰ 


قدرته غل الخلق والرزق ابید من غم اعداد» وکان ذلك حسناً منه » eS‏ 
يسن ما دمع وف e‏ 

UNE‏ الواحد منا يصير مأموراً بأمر النبي $3 مع أن ذلك الأمر 
Made de Y] lage go dl‏ 

وأجيب عن ذلك بعدم ls‏ الواحد منا یصیر ماموراً بعد موت 
LS foya ya OS gill o yL HE‏ ۰ بل ان آمر النبي al Je Jye IE‏ 
إخبار عن أن الله تعالى يأمر كل واحد من المكلفين عند وجوده وبلوغه 


040 
ورد بطلان جعل AN‏ بيا عن شي.. Ley‏ مج Lis‏ منها: أن 
جعله خبرا يقتضى أنه يحتمل التصديق والتكذيب » وهو غير متطرّق إلى ما 


و ی آنہم قسموا تک ار داي وهی یه 
لاسام وخلك بدل على أن كل o Meo‏ خر ریر حال قية و ومنو 
ولا ٹا ۲(٤‏ 

کا ا حال رده (sae. ab Lidl Seis cS‏ 
وأنه م يزل أمرا ولا يوجد مأمور» فدل على جواز Oe asd ul‏ 

وأجيب عن ذلك بأن هذا أصل فاسدٌ؛ لأن المتكلم بالأمر ولا أحد 
يواجه ويسمع » هاذٍ سفيه » وذلك غير جائز على Pus al‏ 


. 17/7 الواضح في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) الاحکام ونهاية الوصول نی الوضعین السابقین ؛ والحصول ۳۲۸/۱ . 
() ماية الو صول ۱۱۳۰/۳ ۱۱۳۱۰ . 

(4) العدة ۰۳۸۸/۳ وناية الوصول ۱۱۲۹/۳ . 

(۵) العدة ۳۸۸/۲ . 


yq) 





cus‏ عن ذلك بو جوه » منها: آن هذا مبني على فاعدة التحسين 

والتقبيح » وهي باطلة » للأدلة المتعددة التي أقيمت على ذلك . 
ولئن سلّم ذلك فإنما يتفرّع عليه الأوامر والنواهي الجازمة التي يقصد 

منها الامتٹال فی ا حال ء وأمًا الامتثال في المآل؛ أي امتثال من يوجد بعدها 

في خلوة أو بَرَيّة » ویترکها فیها » ویقصد بذلك امتثال من سيطلع عليها فيا 
بعد » سواء کانوا من آولاده آو آولاد آصحابه » والسألة اللي معنا من 

هذا القبیل(۲۱. 
القول الثاني: وهو الذي يذهب إلى أن الامر لا یتناول العدوم» ولا 
وهو قول المعتزلة وجماعة من صحاب أبى حنيفة فيا ذكره أبو عبدالله 

Parva hl‏ في آصوله وآن آوامر الشرع الواردة في عصر النبي 

2 تختض بالوجودین في وقته » فأمّا من بعدهم فانه یدخل ني ذلك 

بدليل 159 , 
ola ino‏ هلا الق ل ا ها 
-١‏ إن الأمر إن كان إعلاما فإنه يستحيل تحقيقه في المعدوم » وإن كان 

إلزاما فإنه يستحيل-أيضا- أن يتحقق في المعدوم الذي هو ليس D eta‏ 

. ١١11/7 نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 

(۲) العدة ۳۸۷/۲ والواضح في آصول الفقه ۰۱۷۷/۳ وناية الوصول ۱۱۲۸/۳ 
واحرجاني: هو محمد بن محی بن مهدي من علماء الذهب الحنفي » له كتابان » هما: 
ترجيح مذهب أب حنفية » والقول المنصور في زيارة القبور. 

. السابقة‎ Lali (Y) 

.۳۹۰۱/۲ العدۃ‎ )٤( 


TAY 





وأجيب عن هذا الدليل بأنه أمر إلزام لمن يحدث في الثاني » وليس في 
ذلك استحالة ى) في الوصية by‏ العاجز ). 

j -Y‏ الأمر يتعلق بمأمور» والمعدوم ليس بشىء حتی یصح تعلق 
الامر به . 

وأجيب 0 بمأمور يوجد في الزمن الثاني » وليس في ذلك 
ما لا یصح » کما تعلّقت الوصیة بمن بحدث في الزمن الثاني » وكا تعلق 
الأمر بالعاجز لوجود قدرة على الامتثال فى الزمن OS‏ 

۳- لو كان الامر یتعلق بالعدوم للزم آن یتعلق بالصبي والجنون 
لوجودهما » ویکون الا مر-حیتتذٍ-متعلقاًبالبلوغ والعقل » وهما معدومان 
قبل تحققها في الصبي ‏ وقد اتفق الجميع على عدم جواز تعلق الأمر 
بالصبي والمجنون ؛ وهذا دليل على امتناع تعلقه بالمعدوم . 

وأجيب با من أجاز تكليف المعدوم.نشرط وجوده يقول بتكليف 
الصبي والجنون بشرط العقل والبلوغ ولا فرق یینهیا عنده gongs‏ قرف 
العلاء بأن) غير مكلفين » وأن القلم مرفوع عنها » يراد به رفع المأثم 
عنهما » ورفع الإيجاب المضيق"'. 


(۱) العدة ۳۹۰/۲ . 
(۲) الصدر السایق . ۱ 
(۳) العذة ۰۳۹۰/۲ ۳۹۱ وانظر أدلة أخرى في المصدر المذكور. 


rar 


الفصل الثاني 
النهي 


LJ 


وقیه Min sah‏ " 
aie‏ في معنى النهي و 
التمهيد: فو 


= لے ۱ سا‎ ۱ 
za ۴ e | | : Jay! i | 
Shall dé giia لمبحث ۱ لنانم: أحكام‎ | 
= 9 : 5 | 
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en‏ أفسامه 
في معنى النهي وا 


ی لنهي لغة واصطلاحا 
ااطلب الأول: تعريف النهو 


* à T 
و الثالث: أقسام النهى‎ 
ë | | 





۳۹۷ 


المطلب الأول 
تعريف النهي لغة واصطلاحا 


النهي في اللغة المنع » يقال: عَبَيْت الرجل عن الأمر أنهاه Le‏ منعته : 
من الجهل » والقبيح OUI cs‏ 
ويذكر ابن فارس(ت::مم) أن(النون والماء الياء)» أصل صحيح يدل 
على غاية وبلوغ » ومنه أنبيت إليه الخبر» بلغته إيّاه» و:باية كل شيء غايته ؛ 
ومنه هیته عنه » وذلك oY‏ یفعله » فاذا نجیته فانتهی عنك فذلك غاية ما 
گان وآخره(؟؟ . 
والنهي أيضاً الرّجر عن QU Anadir ge: uo JU ce el‏ 4 
[العلقه-١٠]‏ » وقد ورد استعمال مادة النهى في القران والحديث C8 ess‏ 
ک| ذکرت لادة الکلمة آلفاظ متعددة العاني مردودة إل الل الذي 
ذکره ابن فارس(۳۹۰2«)) یمکن مراجعتها في کتابه معجم مقاییس ABU‏ 
ما نی الاصطلاح فقد ذکرت للنهي تعریفات عدة. نكتفي منها با 
= هو القول الطالب TAM à) Y» 2) AJ‏ وهذا التعر يف آورده 
الأسنوی(ت۷۷۲۱م) 3 à‏ شر حه ce‏ الو صول(؛) i‏ 
GAY‏ معجم مقاييس اللغة 709/6. 
(۲) الصدر السابق. 
(۳) وردت في القرآن الكريم في ستة وخسین موضعا . 
ov /Y J JI at CE)‏ 


Y44 





؟- وقال الطوف:ت::,م) في مختصر الروضة وشرحه: إنه اقتضاء كف على 
Vea age‏ 

۳- وفی التعریفات إنه: قول القائل لمن دونه: لا JR‏ 

§— وقال ابن nel‏ النهی اقتضاء کف عن فعل عل و حه 
الاستعلاء(۳). 


۵- وقال حافظ cpl‏ النسفی(ت: ۰ هو قول القائل onal‏ على سیل 
الاستعلاء :ا 


"^— - وقال ابن السبکی(ت۷۷۱«): النهی افتضاء GS‏ عن فعل لا بقول کف ؛ 
وقد ذلك بالنهي سپ ےہ وقوله: افتضاء کت یشمل الافتضاه 
الجازم والاقتضاء غير الجازه!") 

۷- وقال الع س i «le Rd ll‏ وبا و فف 0 
اه( ۱ 

۸- وقال أحد مصطفی الراغی: النهی طلب الکف عن الفعل على وجه 
الاستعلاء 40 , 1 ١‏ 


4 - وقال الشيخ uei orte e atl dass‏ هو طلب الكف عن فعل 


. ٦۲۹۰ ٦۲۸/۲ شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) التعریفات ص ۲۲۲ . 

. ۹6/۲ ختصر النتهی بشرح العضد‎ Y) 

(4) کشف الأسرار شرح المصنف على المنار ٠٤١١/١‏ . 

(4) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العطار ٤۹1/١‏ . 

. ۸٤ص‎ ) المصدر السابق ؛ وف الحدود الأنيقة اقتصر على قوله : (اقتضاء كف‎ )٦( 
. ۳٠١/١ مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول‎ )۷( 

(۸) علوم البلاغة ص۸۲. 


على و جه الاستعلاء(۲۱ . 

وبين هذه التعريفات تلاق کببر ء ومؤدّاها يكاد يكون متّفقاً» لكنّ ابن 
E el ere UW) SI‏ يُعَرّف النهي النفسى » أي كلام النفس » ول 

ویدو أن تعر يف النهى بأنه : Ab»‏ الكف عن الفعل على و -42 
الاستعلاء " هو آقرب هذه التعریفات إلى المقصودء ولكته لا يعثر عن 
یقولون من معنی حقیقی للنهی » وهو آنه للتحریم » وطذا فان القید الذي 
وضعه حمد بن فراموز اللاخس و(ت»هه»» وهو: طلب الک جزما هو 

وفيما يأتي بیان محرزات هذا التعریف: 

قوله :(طلب) جنس له » یعم طلب الفعل » وطلب الکفت » أي الترك. 

وقوله :(الکف) قید آخرج به الامر » لانه لفظ طلب به الفعل . 

وقوله :(علی وجه الاستعلاء) قید آخرح به ما عدا النهي الحقيقي عند 
ههور العلاء » کالا لاس والدعاء » والارشاد وغير ذلك من المعاني 

f LJ] Cs ac‏ پقال هنا ما قبل فی الأمر من اختلاف العلاء في طائفة 
من السائل» وشذا فسوف نستغنی عن ذکر بعض السائل » اكتفاء بما ذکر 
في الأمر ؛ لأنها على وزان تلك » وسوف نبحث ما رأينا حاجة إلى بحثه لما 


.7١١ص أصول الفقه‎ )١( 
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المطلب الثاني 
الصيغ الدالة علی النهی 


O‏ الراجح عند الأصوليين أن للنهي صيغة تخصّهء ىا هو الشأن في 
الأمرء وقد ذکر العلاء آن له صيغة واحدة هي الفعل المضارع المسبوق 
ب(لا) الناهیة(۲۱ نحو قوله تعالی: فل وَلَا دُوا osi c UNT‏ € 
[الاعراف۸۵] ۰ وهذه الصيغة ھی الوضوعة للنهی ؛ ولکن قد یرد النهي 
بطرق » ووسائل آخر » غير الصيغة الحقيقية له » ومن هذه الطرق : 

۱- صیغ فعل الأمر الطالبة للترك والانتهاء عن cell‏ مثل(دع) 
و(اترك) و(ذر) و(کت) و(اجتنب) » وما شابه ذلك من الالفاظ ‏ 

BOE à y cn gans S sb aU eT 39: مغل قوله تعالى‎ 

اجتنبوا lel ubl‏ مفتاح کل شر OU‏ وقوله تعالی :8 ودروا Se‏ 

لبر BE d y erva g‏ : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »". 
۲- الاخبار عن الثیء بالتحریم» QET KE EE Piga DS‏ 

€55 Gu C ال‎ a; Cp idus ود وقول‎ 


[Y asd ey] 


. التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص١17 » وبشرح بغية الإيضاح‎ )١( 

(Y)‏ ۲ء وعلوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي ص85 » والحديث رواه الحاكم » وقال 
إنه صحیح › کا رواه البیھقی نی شعب الإیمان : وھو عن طریق ابن عباس رضي الله 
عنها . الجامع الصغیر ۰۳۰/۱ 

: صحيحه . انظر‎ d مسنده والترمذي» وابن حبان‎ d حدیث صحیح رواه أحمل‎ (Y) 
. 19/7 الجامع الصغير‎ 


۳- الإخبار عن الشیء بعدم ا حل : ٠‏ كقوله «Cats sos as SP: Lbs‏ 
کڑھا پچ دس ۰0۱۹ وقوله Seca: RD‏ 
Ji comun #‏ 388 « لا بحل لمسلم أن یہجر أخاہ فو ف ثلاث 
CU JU‏ 

- ترتيب الذم على الفعل» ٠‏ كقوله تعالى :98 ِنَأ sae sit‏ 
طلما اگما یا کون On, ung eu rf as asa‏ 

east ASI عن‎ ASS 9: صریح لفظ النهي» کقوله تعال‎ -۵ 
i ]+ ٠ [النازعات‎ $$ UD cé C zs 3e ۰ء) وقوله:‎ pu SN 

1- الحظر والنم ب(ما كان) و(ما ينبغي) كقوله تعالى pF) SOUS de:‏ ولا 
a Kaya‏ )15 قَضى الله ورسوله: مر آن A Agel ca ASS:‏ رہن aA‏ 22006 , 


(۱) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الاستئذان ؛ باب السلام للمعرفة ولغير المعرفة . 
البخاري بشرح فتح الباري ۲۱/۱۱ ۰ ومسلم في کتاب البر والصلة باب تحریم امجر 
فوق ثلاث بلاعذر شرعي . صحیح مسلم بشرح اللووي ۱۱۷/۱۲ ۰ 
() انظر نی ذلك کتاب الاوامر والنواهی للدکتور محمد حامد (YA uo Ote‏ ۱۱۵ 
والامر والنهي wai ys. Las‏ عليه الطلوت للدكتور على مصطفی رمضان ص ۰۷۸ 
v4‏ 

(۳) الاوامر والنواهي عند علیاء العربية والأصولیین للدکتور یاسین جاسم الحیمد 

ص۱۸۱ . 


المطلب الثالث 


أقسام النهي 


٭ وفیه تلانه فروع: 

الفرع الأول: أقسام النهي باعتبار الصیعة 

۱ الفرع الثاني: أقسام النهي باعتبار قبح النهي die‏ 

| الفرع الثالث: أقسام النهى باعتبار تعدد المنهي عنه وعدمه 





00 


الفرع الأول 
أقسام النهي باعتبار الصيغة 


وينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين : :بي صريح » وخبي غير صريح ٠‏ 
١‏ - فالنهي الصريح: : ما كان مدلولاً للفظء بحسب ما وضع له في اللغةء 
سواء M felisi egi‏ 
الالتزام ء وهذا قد يكون ب الستفاد سن الأمر بالشیء 
بناء على أن الأمر بالشىء نبي عن ضذه » وقد يكون بطرق أخر ؛ منھا: 
أ- الإخبار بذم فاعله » واستحقاقه العقاب » كقوله تعالى: ومن 
idis d i  coecns OUo325,2 1265541, iT as‏ وین 
کی و مر سے Oros Ed‏ 
ب- الإخبار بغضب الله ؛ وعدم رضاه عن الفعل» كقوله تعالى: 
bp‏ ری IN ot‏ 4 (الزمر»] » ومثل ذلك الإخبار عن عدم محبة الله 
للفعل » كقوله تعالى یم یگ Mtas nq E‏ 
یکا ر هه ابید و کر SESS Peds‏ لك ع 
اون Lae ga ba LEYE conn E‏ ؛ لأنه لا يطرد مَخْبَرُهُ أو 
معتاه» ولا یستمر» لان الواقم ۱ أنه كان للكافرين على المؤمنين تسلط تسلط 


(۱) بدائع الفوائد 4/4 وما بعدها » والامر والتهي وما یتوقف علیه الطلوب ص٩۰۷‏ 
() الصدران السایقان . 


rp —cs ——--- 


ہے eemper m HE‏ لع تو اف 


یس ک1 —Ó5————‏ 





وسيطرة وإذلال » ما يدعو إلى صرفه إلى ما يصدّقه الواقع ؛ وينتظم عليه» 
وهو تقرير هذا الحكم بنهي المؤمنين عن أن يجعلوا أنفسهم تحت سيطرة 
MOS Gb Gb ey JI‏ 
هذاء ومما ينبغي التنبیه إليه أن ابن عبدالسلام(ت ۰ آورد à‏ 
كتابه(الإمام في أدلة الأحكام) سبعا وأربعين صورة لنهی الشارع » وطليه 
ترك الفعل » ثم ذكر لكل صورة yu‏ آو آکثر من نص الشارع!۳؟۰ وقد 
agat oet cpl 385‏ الفوائد) الصور التي تستلزم طلب 5j‏ 
الفعل وهجرانه بطريق غير صريح » وما أوردناه إنما كان نموذجا لذلك . 
ونورد في) يأتي ما أورده الإمام Qa Ge Ve aul yl‏ الصور التى تبع في 
أكثرها ابن عبدالسلام(ت٦٦٦ھ)‏ » وإن كانت محردة عن الأمثلة . 
قال رععه ادله: «وكل فعل طلب الشارع تک 
S ji -‏ فاعله» أوعتب عليه + أو لعته » أ ومقته» أو مقت فاعله 
- أو نفى محبته إيّاه » أو محبة فاعله » أو نفى الرضى به » أو الرضا عن فاعله . 
- أو 25 فاعله بالبھائم أو الشياطين . 
- أو dez‏ مانعاً من الهدى أو من القبول . 
- أو وصفه بسوء أو كراهة . 
- أو استعاذ الأنبياء منه » أو أبغضوه . 


وجب س میں ود میں یت cog) ol AL ol‏ 
أو لضلالة أو معصية . 


(۱) الوافقات ۰۱۰۰۰۹۹/۱ 
(۲) الامام ی أدلة الأحکام ص ۱۲۵-۱۰۵ . 


Fra 





او مف بكب ار رخس آو چس او بکنه (LJ‏ > أو سيبا 
لإثم أو رجس »أ shed sl ows‏ زوال نعمة » آو حلول نقمة» آو 
حد من الحدود» أو قسوة » أو خزي » أو ارتہان نفس » أو لعداوة الله أو 
آسا رکب ارو و 


. لفاعله‎ lid Li oo JI daz ui - 

- أو وصف نفسه بالصبر عليه » آو باحلم والصفح عنه . 

- أو دعا إلى التوبة منه . 

- أو وصف فاعله بخبث أو احتقار» أو نسبه إلى عمل الشيطان وتزيينه ؛ 
أو تَوَّىى الشيطان لفاعله . 

ae‏ وصفه بصفة ذم مثل كونه ظل] أو بغياً آو عدوانا أو إن أو ت 
الآنبياء منه أو من فاعله» أو GEA‏ الله من فاعله» أو جاهروا فاعله 
بالعداوة. 

- أو نُصِب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً أو آجلاً » أو ترتب عليه حرمان الجنةء 
آو وصف فاعله بأنه عدو لثه » أو أن النّه عدوه . 

- آو اعلم فاعله بحرب من اللّه ورسوله . 

- أو Le‏ فاعله إثم غيره. 

- أو قيل فيه : لا ينبغي هذاء ولا يصلح . 

- أو أمر بالتقوی عند السوال عنه » أو أمر بفعل يضادّه» أو Abels pe‏ 

- أو تَلاعَنَ فاعلوه في الآخرة » وتبرأ بعضهم من بعض . 

- أو وصف فاعله بالضلالة ؛ أو أنه ليس من الله في شيء» أو أنه ليس من 
الرسول وأصحابه . 

- أو قن بمحرّم ظاهر اللتحريم ؛ في الحكم والخبر عنهم| بخبر واحد . 


۳۰۹ 





- أو جعل اجتنابه سبباً للفلاح » أو فعله سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين 
الاو 

- آو قیل لفاعله: هل آنت منته . 

- آو هی الأنبیاء عن الدعاء لفاعله . 

- أو رتّب عليه إبعاداً وطرداً . 

- ولفظة: قَيِلّ مَن فَعَلّهِ » آو قاتل الله مَن فعَلّه . 

- أو أخبر أن فاعلّه لا يكلمه الله يوم القيامة » ولا ينظر إليه » ولا يزكيه› 
وأن الله لا بُصلح عمَلّه » ولا هدي (eX‏ وأن فاعله لا يلح › ولا 
يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء . 


- أو أن الله يغار من فعله. 
- أو نيه على وجه المفسدة فيه » أو أخبر آنه Y, 672 del ca EEY‏ 
Ys‏ . 


- أو أخبر OF‏ من Olai A A alai‏ فھو لە قرین . 
- أو جعل الفعل سبباً لإزاغة الله قلب فاعله ‏ ؛ أو صرفه عن أد ته وفهم 
کلامه . 

- أو سؤال الله تعالى عن e S M: ro Jd fall the‏ سیل 
ig al‏ عمران۹۹] لام DE: Ju xdi D.‏ عمران o d cx [Y‏ 
ve a e AS‏ 3 3 ما لَاتَفْعَلُونَ # [الصف؟] مالم يقترن به جواب 
من المسؤول » فإن اقترن به جواب كان بحسب جوابه . 

فهذا ونحوه يدل على المنع من الفعل » ودلالته على التحريم أَطْرّدُ من 
دلالته عل مجرد الکراهة » (۱۱ . 


(۱) بدائع الفوائد ۱۳۱۰-۱۳۰۸7 . تحقیق: علي بن محمد العمران » دار عام الفوائد . 


۳۱۹ 





الفرع الثاني 


وهذا التقسيم مما اعتمده الحنفية وقد جعلوہ قسمین ؛ هما : 

. -النهي عم قبح المنهي عنه لعينه‎ ١ 

۲-النهی ععا قبح النهي عنه في غيره . 

rhal gk kds‏ القصود من ذلك » وفقاً لا عرضه الشیخ آبو زید 
الدبوسی(ت۱۳۰«) وتابعه عليه حمهور elle‏ الحنفية » وإن خالفه بعضهم في 
Os‏ 
ات ما النهي عم قبح المنهي عنه لعينه فهو نوعان: 

أ-ما قبح المنهي عنه لعينه وضعاً؛ , کالزنا وشرب اخمر pis‏ 
والسَّمّه والعَبّث» فإن الواضع وضع لهذه الأمور أسماء لهاء وقد عرفها 
قبيحة في ذاتها عقلا. 

x‏ ما قبح النهي عنه لعینه شرع کبیع اللاقیح" ۲ والضامن(۱۳ 
ede e demie‏ اکا پو ا 
لکن الشرع لما قصر محل البيع على المال المتقوّم في حالة العقد» وكانت 
المضامين التى نی أصلاب الظهور ماء قبل أن يخلق منه الحيوان» كان بيعها 
عبثاً الخلوله في غير تحلّه ؛ وصار کضرب ا میت ؛ وقتل الموات ؛ وأكل ما لا 





. وتقويم الأدلّة ص57‎ 114-77 e انظر: میزان الأصول‎ )١( 
EW (؟) الملاقيح : ما في بطون الإناث من‎ 
الضامین: ما في أصلاب الذكور من الماء.‎ )۳( 


(۲۱ 





يتغذى به . فإن هذه الأمور مما لا تقبح في العقل » ولكنها قبحت في الشرع » 
لما وضعه الشارع من آوصاف وشروط لایعقد علیه » فجاءت مخالفة 
لشروطه وقيوده . 

وحكم هذين النوعين أنهما حرامان غير مشروعين أصلاً ٠‏ لأن القبح 
كان لعين المنهي عنه » وما قبح لعينه لا يجوز أن يكون مشروعاً» فالشرع 
جاء با هو حسن » ورفع ما هو فبيح . 
-Y‏ وأا النهي عما قبح لغيره فهو توعان ايض 

ومثاله : البيع n‏ فاسد» وبيع : UL‏ مین ؛ وصوم يوم 
dad‏ 

فالنهي ورد لمعنى الشرط › والشرط غير البيع . 

وبيع الدرهم بالدرهمين -الذي هو من الربا- نبي عنه لافتقاد شرط 
المماثلة الذي علق الجواز به » والماثلة شرط زائد على البيع . 
| وصوم يوم العيد نبي عنه لا لذاته؛ لأن الصوم في ذاته عبادة وإمساك 
لله تعالى » وإنما حرم لأجل آن يوم العيد يوم ضيافة لته تعالى وف الصوم 
اعراض عنهك والاعراض ورصف لازم للصوم لا یقبل الانفکاك عنه » 
فکون الصوم واقعا ی یوم عید وصف لذات الصوم . 

ب-ما قبح النهي عنه لعنی جاوره جمعاً. 

ومثاله: النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ؛ وعن وطء الرجل 
زوجته ی ایض وعن الصلاة ی الأرض الخصوبه ) والوضوء بالماء 
الخصوب ‏ والذبح بالسكين المغصوبة » وما شابه ذلك . 

فالنهي عن البيع لا لكونه بيعاًء لأن البيع -كما ذكرنا- مشروع لما فيه 


TT 





من تحصيل المصالحء بل النهي لانشغاله بالبيع عن السعي إلى الجمعةء 
وبين الانشغال عن السعي إلى الجمحة والبيع اا د 
السعى إلى الجمعة من البيع في شي* . 

ووطء الرجل امرأته مشروع من حيث إنها زوجته» وإنما حرم لأجل 
معنى مجاور له » وهو الأذى » ولذا يثبت به الحل للزوج الأاول ء والنسب. 
رک ا «aid‏ 

ومثل ذلك الصلاة في الأرض المغصوبة . وما شابه ذلك » فالنهي عن 
الصلاة جاء لعنی في الغصب. وما هو من الصلاة في شيء» فغقصب 
aay Wy ua M‏ لا بصلانه» وقق ما هو مقرر فآصول قق 
OR.‏ 





(Y)‏ تقویم JYI‏ ص۵۲ ۰ dala‏ البزدوي بشرح wit‏ الأسرار لليخاري 
۵۲۸-۱ ومیزان الاصول ص۰۲۳4-۲۲۹ وآصول الشاشي ص١٦۱ء‏ 
CASS,‏ الاسرار شرح الصنف عل النار ۰۱8۲/۱ وما یعدها ء وأصول السرخسی 
۷۱ وما بعدها » وتسهیل الوصول ص ٩٩‏ ؛ ۱۰ . 
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الفرع الثالث 
آقسام النهی باعتبار تعدد المنهى عنه وعدمه 


وقد جعلوه قسمین: 

. -النهي عن شيء واحد ممرد‎ ١ 

وهو کش والغالب فيما يرد من النهي » كالنهي عن السرقة » والنهي عن 
الزنا والتهی عن الظلم» والکذب وغير ذلك . 

۲-النهي عن متعدد . 

وله صور متعددة منها: 

Í‏ -آن یکون النهی عن التعدد جمعا «t‏ أي أن یکون النهی وارداً عل 
الجمع بينها » لا على كل واحد على سبیل الانفراد. 

ومغال ذلك eal?‏ بن الاخ ا الا ل الله تعالى :3# NS‏ 
کج سم رس )کی الا ماد سلف‌ارک SLi ine Sal‏ 
[انساء:؟]» ومن ذلك الجمع بين المرأة ت وعمتها » وسها وین خالتها » فقد 
ورد عن النبی 5و آنه: نبى أن يجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة 
و حالتها(۱) ء فإن کل واحدة من ۰ أو املك النساء یصح نکاحها منفردة » 


ری po ub orani Sob‏ نرق 


(۱) اسل عناق اسحیین» وعن آن هزیر Melly‏ : « لا مجمم بین بين المرأة وعمتهاء ولا بين 
المرأة وخالتها ؛ ‏ ولمسلم من طريق قبيصة عن أبي هريرة بلفظ: «لا تنکح العمة على 
بنت الخ ولا ابنة الأخنت على الخالة »؛ وروي من طرق أخرء فانظر: : التلخيص 
احخبیر ۳/ .۱٦۷‏ 
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ied‏ - أن يكون النهي عن التعدد فرت أ اي آن یکون النهی عن التفریق 
بين الأمرين لا الجمع بينهما 

نفي صحيح مسلم عن أي هريرة ه أن سول الله َل قال DLE‏ 
انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى » وإذا خلع فليبدأ بالشمال» وليُنْعِلهها جميعا أو 
لیخلعھ) جیعاً ۲۸ء وفيه أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
Ju 388‏ : «لا يمش أحدكم في نعل واحدة للها جيعاًء أو ليخلعه 
حیعا »۲۲۱. 

وذکر النووی«ت:7:م» ثلاث مسائل مبنية على فقه الاحادیث التي 
ذكرها في الباب . 

ومن هذه المسائل : : كراهة المشي في نعل واحدة؛ أو ف واحدء أو 
مداس واحد ‏ لا لعذر » ودليله هذه الأحاديث التي رواها (OL‏ 


ج-آن یکون النهي عن التعدد جمیع کقوله تعال :وخ تماما 
کنورا 6 Cre oy‏ فالنهي هنا عن الامرین لا جتمعین ‏ بل النهي عن کل 
واحد منهما عل الانفراد. 

د -أن يكون النهي عن المتعدّد بدلا » مثل إن فعلت هذا فلا تفعل ذاك » 
كنكاح الأم بعد ابنتها » وكجعل الصلاة بدلا عن الصوم. 


(۱) انظر: صحیح مسلم بشرح النووي» باب استحباب لبس التعال قي الیمنی اولا 
وامخلم من الیسری أولا ۷۵/۱ . 

(۲) الرجم السابق . 

(۳) انظر في هذا التقسيم » أو بعضه : شرح تنقيح الفصول ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ ؛ والبحر امحیط 
۷۲ء والأوامر والنواهى في الشريعة الإسلامية للدكتور محمود حامد عثمان 
ص ۱۹۵-۱۹۳ والأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين للدكتور ياسين جاسم 
الحیمد ص۱۹4-۱۹۳ . 


کو 


وذكر القرائی(ت؛۱۸ھ) أن ge‏ عل البدل یرجم إلى النهي سن m"‏ 
فإن معنى قولنا: إن فعلت هذا فلا تفعل ذاك ؛ أن الجمع e‏ 52 
وينطبق عليه ما ذكر من الجمع بين الأختين» والمرأة وعمتهاء والمرأة 
وخالتها فهو إذا نكح واحدة منهن لم يجز له نكاح الأخرى . 


() شرح تنقیح الفصول ص۱۷۲ ۰ ۰۱۷۳ 
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البجت الاول 
لوضوعات الاساسية للنهي 
| وفیه مطلباخ: 
المطلب الأول: معاني صيغة النهي أو الأغراض التي ب 
ليها هو | 


المطلب النانی: المغنى الحقیقی spill‏ 
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المطلب الأول 
أوالأغراض التي يخرج إليها النهي 


تستعمل صيغ النهي في معانٍ متعددة » اختلف العلماء في عددهاء وفي| 
هو حقيقة منهاء فبعضهم ذكر أنها سبعة معان" » وبعضهم قال: lel‏ 
NS‏ وبعضهم ذکر آنپا خسة عشر معنی(۲۳: 
وقیل غير oU go pi, cS‏ لا ذکر من العانی: 

اولاً: التحریم: کقوله تعالی :89 ولا را ctrl C CK‏ 
تعالى 1 g$ áJ ox Y;‏ [الاسر۱ع۳۲] . 

وقد ذكر جنهرر العلياء أن هذا عو للعتى الحقيفي لاني »| 
GLA‏ فهو مجحاز7؟؟» وهو مذهب الشافعى(ت:١٠م)»‏ الذي ذك 
فی الأصول» باب العلل فی الا حادیث(*۲. 

| منه‎ Cus US YS 3 dus الكراهية: كقوله‎ ‘Le 
وكقوله ل : « لا تصلوا في مبارك الإبل »۰ ومنه قوله ئ‎ » ]۲٠۷ةرقبا(‎ 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء » حتی یغسلھا ثلاثاًء‎ 





. ۵۳/۲٢ الاحکام للآمدي ۲ وغابة السول‎ )١( 

. 67/7 ؛ ونباية السول‎ ١١76/7 نہایة الوصول‎ )٢( 

(۳) التحبیر فی شرح التحریر ۲۲۷۹/٥‏ وما بعدھا. 

VALY والبحر المحيط 578/7 و ۲ ونہایة الوصول‎ ۲ e ICE) 

() الراجم السابقة . 

(1) البحر الحیط ۲۸/۲ ۰ و|رشاد الفحول ص ۱۹۲ ۰ واحدیث صحیح ورجاله نقات » 
رواه أحمد في مسنده عن أب هريرة 5ه مرفوعاً » وله شاهد في مسلم . 
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فإنه لا يدري أين باتت یده "۰ وقد ذكر الصنعاني(ت:14م) أن الشافعي 
ومالكاً ذهبا إلى أن النهى في هذه الرواية للكراهة('" . 

ثالثاً: التحقير: وقد يكون لبيان حقارة ما يسعى إليه الشخص » وقد 
يكون تحقيراً لالشخص نفسه » کقوله تعال :9 لاتدّن یتک | ما معا بد 
GT ES‏ 

فهذا بيان لحقارة المتع المادية الدنيوية وأنها لا قيمة لها . 


ومثال حقر الشخص ؛ قول الشاعر: 
eti c ary‏ اد ۾ کس و ا جا اع اال 
asl‏ بيان العافية: والمقصود به بیان مال الأفعال CLR s‏ سواء 


af 


كانت عاقبة سيئة أو محمودة » كقوله تعالى :99 ولا دسب الہ Le Mat‏ 
OAL fot‏ & زیرامیم۲۳(::۲) فالقصود من النهي بیان مصير وعاقبة 
الظالان. 

Lote‏ التعاه: وهو عا عانت الضيقة فبه صادرة من الادنی. ال 
الأعلء على سبيل التضرع » کقوله تعالی: را لا ناعذا إن کیت آز 


T‏ ہے سے سے ut‏ عراس اماه 


6 [YAS Jii] 4 ALS os ol de CS LAC de ey, bias I 


(۱) سبل السلام ۰۸/۱ ویری الزرکشی أن التعليل بالتوهم في الحديث قرينة صارفة 
للنهی عن التحریم للکراهة . انظر : البحر الحیط 1۲۸/۲ . 

(۲) نهاية الوصول ۱۱۱۸/۳ والاحکام ۱۸۷/۲ » ونهاية السول ۰۵۳/۲ والبحر الحیط 
۲ والتحبیر ۲۲۸۰/۵ وشرح الکوکب النير ۰۳۹/۳ وعلوم البلاغة ص 
۳ وسیّه التوبیخ » والامر والنهي عند علماء العربية والاصولین ص۱۸۹ . 

(Y)‏ نهاية السول ۰۵۳/۲ والاحکام ۰۱۸۷/۲ والبحر الحیط ۲۸/۲ ونهاية الوصول 
۳ وشرح الکوکب النبر ۰۷۹/۳ والامر والتهی عند علماء العربية 
والأصوليين ص۱۸۹. 


وكقوله تعالى : $ Onus 0 $$ CES SC S EFC,‏ 
سادساً: التيئيس: أو اليأس كا عبّر به بعضهم» أي قطع الأمل 
والرجاء » كقوله تعالى oe oca XY:‏ اگم و © Ce,‏ وقد 

PUN dg aay JU d] el] 
لا دعنك وع الشراب # ولا تأت أمرا إذا ما اشتيه(؟)‎ 
سابعاً: الارشاد: أي النصيحة » وغالب استی‌اله آن یکون موجهاً من‎ 
شخص إلى آخر يساويه » كقول أب العلاء المعري(ت445ه):‎ 
GAS ولا تجلس إلى أهل الدنايا # فان خلائق السفهاء‎ 
ویرد الارشاد » ایشا تمن هو أعلى لمن هو أدنىء كقوله تعالى:‎ 
p oun © وک‎ aC fe SASSI SMEs $ 
والراد آن الدلالة علل الاحوط ترله ذلك(۳). وقیل إن عمل الآية على‎ 
الارشاد فيه نظرء بل هي للتحریم» ویری بعض العلیاء ء آن حملها على‎ 
الإرشاد أول؛ى لأن الأشياء التي يسال عنها السائل لا يَعْرف حين‎ 
السؤال: هل : تؤدى إل عذور أو لا ؟ ولا حریم الا بالتحقیق(*).‎ 


۲۲۸۰/٥ البحر المحيط ”479/7 ؛ والمختصر في أصول الفقه ص۱۰۳ء والتحبیر‎ )١( 
وشرح‎ ٥٥/٥ وغایة السول‎ VIY Jpeg والإحكام ۲ ونباية‎ 
. ١97 الکو کب النبر ۸۰/۳ ء وعلوم البلاغة ص۸۳ ء وإرشاد الفحول ص‎ 

. السابقة‎ Lall (Y) 

(۳) نہایة الوصول ١١58/7‏ ؛ والمختصر في أصول الفقه ص7١٠١‏ » والتحبير 5581/8 »؛ 
وإرشاد الفحول ص ۱۹۳ ۰ والاحکام ۱۸۷/۲ ۰ ونہایة السول ٢٥/٢‏ ء وعلوم البلاغة 
ص ۰۸۳ والبحر الحیط ٤۲۹/۲‏ » وشرح الكوكب النیر ۸۰/۳. 

) ۲۲۸۱/۵ ء والمختصر فى أصول الفقه ص ۱۰۳ ۰ والتحبیر‎ ۱۱٦۸/۳ نہایة الوصول‎ )٤( 
؛ وعلوم البلاغة‎ 9٥/۲ وإرشاد الفحول ص۱۹۳ء والإحکام ۱۸۷/۲ ء ونہایة السول‎ 
.۸۰/۳ وشرح الکوکب النبر‎ ٦٢۹/۲ ص۸۳ء والبحر اللحیط‎ 


TYY 


ثامناً: الأدب: وقد مثلوا له بقوله des Lais ydus‏ 4 
fe ebs c CrrV an‏ أن المقصود تعليمهم على المساعة » ويرى بعض العلماء 
أن الآية حمولة عل الکراهة لأن المراد لا تتعاطوا أسباب النسيان» إذ إن 
النسیان نفسه لا یدخل تحت قدرة الانسان حتی ینهی عنه(۲۱. 

تاسعاً: التهديد: ی التخویف ‏ والتوعد بالعقوبة ‏ کقول الاب لابنه: 
لا تدرسء أو لا تذهب إلى المدرسة: إذ يفهم هن ذلك أن الأب يدد ابه 
بالعقاب إن لم يدرس » أو يذهب إلى المدرسة » أو كقول السيد للخادمه وقد 
آمره فعصاه : لا عتثل آمری(۲) 

ومن الممكن أن نضع ضابطاً لحمل النهي على هذا المعنى» هو أن 
النهي إن كان عن واجب فهو تبديد. 

or‏ : إباحة الترك : وهذا إنم) يتحقق في النهي بعد LEY‏ على رأي 
من بر النهي بعد الآمر للإياحة + يزعم تم الوجوب بر ربة 
على أن الفعل مأذون فيه ولیس TRY.‏ وهذا sly‏ غير راجح عند 
Oe Lal‏ 

احادي عشر: الالتئاس: وهو الطلب» والمراد به هنا الطلب برفق 
وعناية » كقوله dis‏ في إخوة يوسف :9 قال US sud‏ ,€ 
et og‏ رين قولك لتظرك أو ساريك: (لاتقمل ) وعتد من يقول: 


. ۸۱/۳ ء والبحر المحيط 478/7 ۰ وشرح الک وکب الثیر‎ ۲۲۸۱/٥ التحبیر‎ )١( 

(۲) البحر الحیط ۲۹/۲ ۰ وشرح الکوکب النیر ۰۸۱/۳ والتحبیر ۲۲۸۱/٥‏ ء وعلوم 
البلاغة ص ۸۳ . 

(۳) البحر الحیط 4۲۹/۲ : وشرح الکوکب النبر ۰۸۱/۳ والتحبیر ۲۲۸۲/۵ والاوامر 
والنواهي في الشریعة الاسلامية لحمود حامد عثان ص ۱۸۳ . 

(5) البحر المحيط ۲ والتحبیر ۲۲۸۲/۵ ۰ وشرح الک وکب النبر ۰۸۲/۳ وارشاد 
الفحول ص۱۹۳ء وعلوم البلاغة ص۸۳. 


۲۲۰ 


إن صيغة الآمر لما ثلاث صفات . آعلی ونظبر ودُون » وکذلك النهی(۱). 
lAa‏ تائيب تر 
J J whl‏ سے یسر وت منک age‏ سب 
Abo‏ ره 5 ره رید 
الثالث عشر : إيقاع الأمن : آي بعث الامن في نفس من توجه له النهي » 


boe GE es ALS ais » كقوله تعالى لموسى عليه السلام‎ 
وكقوله‎ c (rV aant] df Cx من‎ BB GAY; درو و گت ال‎ 


ail SA GET Be dbs‏ لین # (تسسه۲]» ویری بعض العلیاء 
أن ذلك راجع إلى الخبر » کأنه تعالی قال: آنت لا تخاف(۲۳. 


الرابع عشر : التحذیر: أي التخويف » ومثلوا له يقوله تعالى: n GP‏ 
ولت $2425 gl ef titipa x‏ ابقوا على إسلامكم » حتى يأتيكم 
الموت» ولا تخرجوا عنه إلى غيره . 

الخامس عشر : التسوية: أي استواء الحالين: الانتهاء عن المنهي عنه . 
أو عدم ذلك » كقوله تعالی .٦ n Sale ts SY FT ic Be:‏ 

G amog gl A JG‏ التحبر: وهذا آنا قلته ؛ وم آ3 من ذكره »؛ 
لكنهم لما ذكروا أن صيغة الأمر ترد للتسوية » مثلوا بهذه الآية » والآية قد 





(١)المصادر‏ السابقة. 

(۲) التحبیر ۲۲۸۲/۵ ۰ وشرح الکوکب النیر ۰۸۲/۳ وعلوم البلاغه ص ۸۳ . 

(۳) البحر الحیط 4۲۹/۲ والتحبیر ۲۲۸۲/۵ وشرح الک وکب النیر ۰۸۲/۳ 

pol (£)‏ ۵ والبحر الحیط ۰1۲۸/۲ وناية الوصول ۰۱۱۷/۳ وشرح 
AY [Y pel CS SI‏ 


YYo 





تضمنت الأمر والنهي » وهو واضح . 
ثم رأیت البرماوي«ت۲۱»ه» ذکره» ,1:08 |2 من ذکره» وهو آول 
بالذكر من کثر عا ذکروه» فحمدت VS be SG atl‏ 
السادس عشر: m pl‏ : ويغلب استعماله في نبي ما لا يعقل » ومثاله 
قول آبي نواس Wie ie eae denen‏ نافته : 
ناق لا شآمي آو تبلغي ملکا a T‏ وازن ال 
س کے إلا عل سانا ۱ تستجمعي الخلق في تمثال إنسانٍ 
و قالت ا كنساء(ت۲۳ھ): 
M yl e eel‏ تجمدا ٭ ألا تبكيان لصخر الندى 
السابع عشر: الخبر: وهو من ال عانی التي ذکر ها الزرکشی(ت:۷۹+» في 
البحر المحيط » ولم يذكره أكثر الأصوليين » ومن أمثلته التي ذكرت قوله 
تعالى Or, ut G GE ISO dies Y aUi Je:‏ وقد ذكرت له طائفة 
آخری من الامثلة لاتصدق عل ما ذکر » ولعل الثال الذي ذکرناه هو 
الأقرب لما قيل » ولكنه ليس نيا لعنی ابر » وانما هو خبر آفاد النهي؛ 
ومعناه لا تُنکوا الزان إلا زانية أو مُشركة . 
هذا ومن الممكن افتراض معانٍ أخر تفهم من السياق» ومن 
اللابسات الحیطة بالنفی » و أغلب هذه المعانى محازية باتفاق العلاء » اما 
cali‏ الحقيقي للنهي فهو ما اختلف فیه العلیاء» وسنورد آهم آرائهم وما 
استدل به لکل منها ء » إن شاء الله . 


(۱) التحبیر ۲۲۸۲/۵ ۰و ۲۲۸۳ ۰ وانظر: شرح الک وکب النیر ۸۲/۳ . 
(۲) علوم البلاغة ص LAY‏ 
ATI TLTI‏ 


TY 





المطلب الثاني 
المعنى الحقيقي للنهي 


الفرع الأول: عرض الأقوال 2 المسألة: 

ذكرنا أن النهي يرد لمعانٍ متعددة» غير أنه ليست كل تلك GEM‏ 
حقيقية » بل آکثرها من العاني الجازية؛ کاکان ذلك في الأمرء وقد 
اختلف العلاء في بيان ما هو المعنى الحقيقى من صيغة النهي الذکورة 
عسل ناب علقء والفصرہ سی قلف !8 ردت ai) e‏ خن 
القرائن » ومن هذه المذاهب: ۱ 

المذهي ألأول: أن صيغة النهى إذا تجزدت عن القرائن ؛ فإنہا تقتضی 
l EE E E pa sc a ou‏ 

المذهب الثاني: أن صيغة النهي إذا تجرّدت عن القرائن فإنها حقيقة في 
الکرامة ‏ وبالغ الشافعي ت؛٠:٭‏ نی إنکار ھذا الذھب!۲. 

المذهب الثالث: أن صيغة النهى إذا تجرّدت عن القرائن» فإنها 
للاباحة ء ذکر ذلك القرانی(ت»۸م۳. 


)١(‏ شرح الکوکب النبر ۰۸۳/۳ والتحبیر شرح التحریر ۲۲۸۳/۵ ارشاد الفحول 
ص ۱۹۲ ۰ شرح مختصر الروضة ۲ البحر الحبط ۲۹/۲ ۰ القواعد والقوائد 
الأصولية ص ۹۰ء نجاية السول ۵۳/۲ . 

)١(‏ التحبير شرح التحرير ۲۲۸۳/١‏ » شرح ختصر الروضة 5 شرح الكوكب المنير 
۳ء البحر المحبط ٤۲۹/۲‏ » القواعد والفوائد الأصولية ص۱۹۰ ء ونہایة السول 


. ۳/۲ 
. 498/6 البحر المتحيط‎ c LE ea نی‎ 


۳۳۷ 





وهو في رأي كثير من العلماء بعيدٌ جد](" . 

المذهب الرابع : أن صيغة النهي إذا تجردت عن القرائن ja M o‏ 
ين التحريم والكراهة ‏ فتكون مرن Lael‏ 8, 

المذهب الخامس: أن صيغة النهي إذا تجرّدت عن القرائن فإنها للقدر 
haat‏ , بين التحريم والکراهف وهو مطلق «(C8 i‏ فهي من باب 

المذهب السادس: أن صيغة الٹھی لا تقتضى التحریم وانا یتوقف 
١ OL‏ 

بای و 
یی يسن بسع 

CP AL Cada y 


)١(‏ التحببر شرح التحریر ۲۲۸٢/0٥‏ ء وشرح ختصر الروضة ۲۲ء القواعد والفوائد 
الأصولیة ص ۱۹۰ البحر اللحیط ٦٢۹/۲‏ . 

(۲) التحبیر شرح التحریر ۰۲۸۳/۵ وشرح ختصر الروضة ۰14۳/۲ وشرح الکوکب 
الثبر ۰۸۳/۳ والبحر الحیط 1۲۹/۲ ؛ والقواعد والفوائد الصولية ص ۱۹۰ . 

(۳) التحبیر بشرح التحریر ۰۲۲۸/۵ شرح ختصر الروضة ۰46۳/۲ شرح الکوکب 
النبر ۰۸۳/۳ والقواعد والفوائد الااصولية ص ۱۹۰ . 

(6) التحبیر بشرح التحریر ۲۲۸4/۵ وشرح ختصر الروضة ۷۲ء وشرح الکوکب 
التر ۰۸۳/۳ والبحر الحیط 1۲۹/۲ . 

. ۹۹ o à a JI (o) 

.۳۲۹/۱ إرشاد الفحول ص۹۱۳ ء والتقریر والتحببر‎ )٦( 

(۷) المصدران السابقان . 


TTA 


الفرع الثانی: الأدلة على الأقوال أو المذاهب # المسألة: 

Js Ble lady‏ ما آورد من استدلالات غذه الذاهب » وبیان ما ورد 
علیها» وما هو الراجح عند جمهور العلماء ء والأصولیین بدلیله: 

NL UT‏ استدلٌ للمذهب القائل بأن المعنى الحقيقي للنهي هو التحريم 
بطائفة من الأدلة ؛ منها: 

۱ -إنّ الصحابة والتابعين رجعوا في التحريم إلى (Odi sje‏ وقد 
ond dae sal ret pe og lin op eas‏ سل ولا تي 
في ذلك Lb‏ حتی أخبرنا رافع بن خدیجت؛۷) أن النبي ot BE‏ عن 
الخابرة» فترکناها لقول رافع(۳. 

cal > پذهب ال آن نکاح الشر کات‎ (avi) ye عبدالله بن‎ OUS 
ol Je cmn € S8 $e EE نیٹ‎ dus Ju واستدل‎ 
Debe نكاح المشركات‎ 

۲ إن عرف الاستع‌ال یدل علی ذلك » فلو آن السید قال ادمه: لا 
تفعل كذاء فخالفه استحق التوبيخ والعقوبة في العرف» ولو لم يكن 
النهي بمجرّده دالا على التحريم لما استحق ق ذلك(4) > أي أن ذلك هو 
ا ملشادر ء والشادر علامة ا حقیقة . 

٣-قال‏ الله تعا ی: SCUSA‏ عنه فانٹھواً [الحشر0] 6 وهذا أمرء والأمر 
يفيد الوجوب ؛ فيجب الانتھاء عن النهي عنه » ولا معنی لکون النهي 


() التبصرة ص۹۹ ۰ ومفتاح الوصول ص ۰۳۷ واٍرشاد الفحول ص ۱۹۲ . 
( التبصرة ص۹۹ . 

(۳) شرح اللمع ۲۹۸/۱ . 

() التبصرة ص۹۹ » وشرح اللمع ۲۹۷/۱ . 


۳۳۹ 





للتحریم | الا ذلك(۱). 

oJ- ٤‏ فاعل ما نهي عنه عاص إجماعاًء لأنه خالف ما طلب منهء 
والعاصي يستحق العقاب ؛ وكل فعل یستحق فاعله العقاب حرام » فالنهي 
على هذا يقتضى التحريم (Y)‏ 

J, :Gt‏ للمذهب الثاني القائل بأن النهى حقيقة في إلكراهة 
بقولهم: إن التحريم طلب الترك مع المنع من الفعل » والكراهة طلب الترك 

مع عدم المنع من الفعل » والأصل عدم المنع من الفعل ؛ bel oF:‏ في 
الأشياء الاباحة فیکون استعال الصيغة فی Wily SLY‏ للأصل › 
واستع‌اها نی غبر معنی الاباحة مجاز » والمجاز خلاف الأصل”" . 

ورد بأن التبادرٍل الذهن » وبحسب الاستعبال » لا تجرّد عن القرينة » 
OREN he Ba gt ap fol‏ 

الا úly:‏ المذهب الثالث القائل إن النهى حقيقة في الإ باحة› فلم | أجد 
له أدلّة » ولعلهم ذكروا له أدلّة في كتب لم أطلع عليه ء ونظرا | oe Lal OY‏ 
العلماء قال إنه بعيد جداء وأن علماء آخرين لم يذكروه a‏ اللاب 
المذكورة في هذا الشأن » فقد رأيت الاكتفاء با آذکره للمذاهب الااخر . 

رابعاً: واستّدلٌ للمذخب القائل بأنّ ضيغة النهى المجرّد عن القرائن 

من المجمل ‏ وآنها مشترلك بین التحریم والکراهة » بقوهم: 

» النهي حقيقة في التحريم والكراهة » فيكون مشتركاً لفظياً بينهما‎ o] 
كان ترجيحاً من غير مرجح » کا هو‎ Yy » فلا يتعيّن أحدهما إلا بدليل‎ 
. ۵۳/۲ النهاج بشرح معراج النهاج للجزري ۳۳۹/۱» ونبية السول‎ )۱( 

(۲) مفتاح الوصول ص۰۳۸ 


(۳) التبصرة ص ۹٩‏ ۰ شرح اللمع ۲۹۸/۱ . 
)٤(‏ إرشاد الفحول ص VAY‏ 


۳۳۰ 


الشأن في الألفاظ المشتركة . 

ورد هذا الدلیل بأن هذا نا یتأّی » إذا كانت صيغة النهى متركدة بين 
لتحریم والكراهة » وليس الأمر كذلك» بل إن النهي المطلق المجرّد عن 
القرائن ينصرف إلى التحريم » لأنه المعنى المتبادر من النهي » فلا تردد في 
ول ىر ای 

dea ig p Lil‏ لجر المجرّد عن 
القرائن موضوعة للقدر المشترك بين التحريم والكراهةء أي ی ابا من 
الشترك العنوي» بالاتي: 

C 7‏ النهي یستعمل في التحریم dy‏ الكراهة ؛ والأصل في الاستعمال 
الحقیقة ء ولا يصح أن یُقال إن الصیغة وضعت لکل منھما استقلالاً ء e‏ لآن 
ذلك يعني الاشتراك اللفظي e‏ وهو خلاف الاصل » کما هو المجاز» وإدا 
VI ols‏ كذلك تعيّن أن یکون اللفظ موضوعاً اطلب الترك الشامل 
للتحريم والكراهة(" . 

ورد هذا الدليل بعدم التسليم با قيل ؛ ٠‏ بل إن المتبادر من النهي الترك 

مع المنع من الفعل بخصوصه » فیکون استعماله في الکراهة مجازا إِذ هو 
استعيال اللفظ في غير ما وضع ۳۵ 

Ob ll ool da S Lena‏ صيغة النهی الجرد عن 


)١(‏ الأمر والٹھی عند علیاء العربیة والأصولیین ص۱۹۷ ء وأسباب اختلاف الفقهاء ی 
الأحکام الشرعية للدکتور مصطفی الزلي ص۱۲۵ » والأوامر والتواهي في الشريعة 
الاسلامية للدکتور محمود حامد عشان ص۱۷۸ ۰ 

() الصادر السابقة . 

(۳) الأمر والنهی عند علماء العربية والأصولیین ص۱۹۸ ) والاوامر والنواهي في الشريعة 
الاسلامية ۱۷۸ . 


YYY 


الم 51 لا سل عل مک معتن من دون قريتة» بل حکمها التوقف تھا 
مرم 

|5 الصيغة توجد ويراد بها التحريم » وتوجد ويراد بها الكراهة » فلا 
مل عل راد د n Yi‏ لتعارض الدلالتن» فلو عمل SL‏ 
واحدة منهم| لكان ذلك ترجيحاً من غير مرجّح » والعمل بالرجوح باطل . 

ورد أبو إسحاق الشبرازی ت۷ ۷؛٭) lds‏ ایمیک 5-5 
فإنه يرد والمراد به الماء الكثير المجتمع » ويرد والمراد به السخي | و العام » 
ولو أطلق پر الي الکثیر الجتمع » 9:5 d‏ 
e‏ فبطل مدذعی آصحاب التوقف(۱) 

وحاصل هذا لظ 
على ما هو المتبادر منه في عرف الاستعمال . 

سابعاً: وأمًا المذهب السابع » أي مذهب ال نفیة القائلین بالتفریق بین 
ما ثبت بدليل قطعي » وما ثبت بدليل ظني» فاستدل له SIH Ob‏ 
الدليل يستتبع اختلاف ما يثبت به » والحكم تابع للدليل في هذا" . 

ورد هذا المذهب بأن النزاع إنما هو في طلب الترك » وهو-أي طلب 
الترك- قد يُستفاد من دليل قطعي فيكون قطعياً» وقد يُستفاد من دليل 
ظني فيكون ظنياً. ولا آثر لقوة الدلیل آو ضعفه في الدلول(۰۲۳ وهذا 
كتفريقهم بين الفرض والواجب . 

ومها یکن من آمر فان کافة الالَة للوردة هذا الشأن لیست حاسمة فی 


. ۲۹۸/۱ التبصرۃ ص۹۹ »وشرح اللمع‎ )١( 
انظر کتابنا: امحکم الشرعي حقیقته آرکانه شروطه أقسامه ص ۱۸۸ء وما بعدھا.‎ )۲( 
۱ إرشاد القحول ص۱۹۳۴.‎ )۳( 


Trt 


تحديد معنى من المعاني » والذي يبدو أن القرائن هي التي تحدد بموجبها 

العانیء ومسألة التجرّد عن القرائن مسألة افتراضية» والذين قالوا 

بالتوقف كان لقوهم وجه معقول ؛ غير أن جمهور العلماء كانوا مع الرأي 
الذي يحمل النهي على التحريم » كا كانوا مع الرأي الذي يحمل الأمر على 

الوجوب » وقد أوردنا أدلتهم بهذا الشأن . 

الفرع الثالث: أثر الاختلاف 4 مقتضى النهي: 
تظهر ثمرة الخلاف في المقتضى الحقيقي للنهي في حالة ورود نص 

شرعي بصيغة النهي» فإنه يحمل على التحريم وفق نظر ال جمھور؛ إلا أن 

تَضْرفه عن ذلك قريئة» بين) مل على الكراهة » عند من قال إن العنی 
الحقيقي للنهي هو ذلك › » أو يتوقف فيه ويكون من قبيل المجمل عند من 

بری ذلك » آو یکون دالاعل غبر ذلك من العانی ؛ ومن ذلك؛ 

۱- الصلاة نی الزبلة» والجزرة والقبرة وقارعة الطریق» واحام» 
ومعاطن الابل» وفوق ظهر الکعبة» محرمة عند بعض celal‏ 
ومكروهة عند آخرين ؛ بناء على اختلافهم في مقتضی النهي الوارد عن 
النبي ية في الصلاة في هذه المواضع' . 

۲- اختلافهم في استقبال القبلة ببول أو غائط » هل هو حرام آو مکروه؛ 
أو يتوقف فيه ؟ بناء Je‏ قوله LA phis V RE‏ بول ولا 
bile‏ ولا تستدبرواء ولکن شرّقوا أو غرّبوا »20 . 


. مفتاح الوصول ص۳۸‎ )١( 

(۲) الصدر السایق . 
انیت رواه مسلم من حدیث سلیان وأيي هريرة؛ وهو عند احد» ولکن لیس نی 
شرّقوا أو غرّبوا » وفي التلخيص الحبير أنه متفق عليه من حديث أبي أيوب عن طريق 
الزهری عن عطاء بن يزيد عنه » وانظر فيه طرقاً خر . التخلیص ابر ۰۷/۱ XS‏ 


TTT 





۳- اختلافهم في جواز غرز خشبة في جدار الجار بغير إذنه » أهو حرام أم 
مكروه؛ أم يتوقف فيه ؟ بناء علی اختلافهم في مقتضی النهي ني قوله 
كك : ١‏ لا يمنعنٌ جالٌ جارّه أن يغرز خشبة في جداره »"'' . 

6 - اختلافهم في حكم بيع البعض على بيع غيره » آهو حرم علی رأي جمهور 
العلماء ء أو مكروه على رأى بعض العلاء » أو هو ذو حكم غير ذلك ؛ 
وذلك بناءً على اختلافهم في مقتضی قوله و : « لا يبع بعضكم على 
بیع بعض ٩»‏ . 


)١(‏ الامر والٹھي عند علماء العربیة والأصولیین ص۱۹۹. 
والحديث صحيح رواه البخاري من طريق أبي هريرة في كتاب المظال » ومسلم في كتاب 
البیوع عن طریق آي هريرة آیضا. انظر : فتح الباري ۱۱/۵ ؛ وشرح صحيح مسلم 


للنووی ۷/۱ . 
(۲) الصدر السابق » والحديث متفق علیه من حدیث ابن عمر » وانظر تفصیل الروایات فی 
التلخیصی ابر ۱۵/۴ . 


نس 


المبحث الثاني 
في أحكام متنوعة للنهي 


| وفیه خمسة مطالب: 

| المطلب الأول: دلالة النهي على الدوام والتكرار 

| المطلب الثاني: دلالة النهي على الفور 

المطلب الثالث: اقتضاء النهى الفساد 

المطلب الرابع: النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ 
المطلب الخامس: النهي بعد الأمر 
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المطلب الأول 
دلالة النهي على الدوام والتكرار 


الفرع الأول: عرض المسألة وبيان الأقوال والمذاهب: 

ذكرنا اختلاف العلاء في دلالة الآمر على التكرار » وتباين وجهات 
نظرهم في ذلك GGT‏ النهي فالمشهور عند العلماء أنه یقتفی التکرار 
والدوام ء وذکر الزرکشٹی(ٹ؛۷۹ھ) فی البحر المحيط أن أبا حامد الأسفراييني 
(ت۱۰۲) » وان پرهان«ت۰۱۸:) نقلا الإجماع على ذلك . 

۰ وذكر ای Ag dis}‏ ۳۰ آن ؛ القرل بتكرار vh ada‏ 
الفعل : irae n Dara.‏ فيطع بوعل 

ويبدو أن هذا هو رأي جمهور end well‏ 

وقد نقل الزرکشی عن 4 عبد الله الازری(ت۳۱ه«) أن القاضي 
عبدالوهاب(ت۱۰:«) حکی قولا آنه کالأمر في اقتضائه الرة الواحدة ول 
يسم من ذهب إليه““ . 


(۱) البحر الحیط 4١/7‏ » ونبهاية الوصول ١١7١/7‏ » وتشنيف المسامع 1۲۷/۲ . 

(1) تقويم الأدلَّة ص٥٠‏ وانظر: البحر المحيط 4170/7 . 

(۳) الحصول ۰۳۳۸/۱ والاحکام ۲ والعتمد ۰۱۸۲/۱ وشرح اللمع ۲۹۸/۱ 
ونباية الوصول ۱۱۷۰/۳ ۰ وشرح الک وکب ا لنیر ۹۸/۴ . 

(6) البحر الحیط ۰4۳۱/۲ وایضاح الحصول من برهان الاصول للمازري ص۲۰۸ 
وتشنیف السامم ۱۲۷/۳ . 





وذكر aec gau‏ ذلك في الإحكام » ونعت من ذهب إلى أن النهي 
لا یقتضی التکرا ر-أی الانتهاء عما نهی عنه دائاً- - بالشاذین(۲۱. 

وم پلک انت الحاجب(ت141ه) من خالف في ذللف!۲۲؛ ولکن ورد آن 
القاضى ro) SU)‏ ٤ه‏ وغيره من أثمة لمتكلمين أجروه مجرى الأمر في أن 
لا یقتضی الاستیعاب ٢۲ء‏ واختار فخر الدین ADSI‏ دم أن النهي 


كالأمر لا يقتضي OLS‏ 

ويفهم من كلام من رأى مساواة الٹھی الأمر في هذه المسألة eel‏ 
فریقان : 

آحدهما: یری آن النهی موضوع للقدر الشترك بین التکرار والرة 
الوا حدة . 


وآحرهما: یقول ابا للمرة الواحدة(۹ آأي آن التکرار یستفاد من 
دلیل خارجي ا وهو قول القاضی Med AWU S yf‏ 

ومن المکن آن یأق» هنا ؛ مذهب آخر یفید التفصیل ؛ بین ما آرید به 
قطع الواقع › أو اتصال الواقع واستدامته: 

- فإن كان لقطع الواقع كقولك للمتحرك : لاتتحرك » فهو للمرة . 

SL, -‏ كان لاستدامة الواقم واتصاله فهو للدوام ؛ كقولك للمتحرك: 
N‏ ; ا 
(۱) الاحکام ۱۹٤/۲‏ . 
(۲) ختصر النتهی بشرح العضد ۹۵/۲ . 
(۳) ایضاح الحصول للمازري ص۲۰۸ » والبحر الحیط ۳۱/۲ ۰ والعدة 1۲۸/۲ . 
)٤(‏ الحصول ۳۳۸/۱ والبحر الحیط 1۳۱/۲ . 
Jin (o)‏ صول ۱۱۷۰/۳ . 
)٦(‏ البحر EY MY Ell‏ 
well (vy)‏ السابق. 


TTA 





فتحصل من ذلك المذاهب الاتیة : 

المذهب الأول: أن النهي المجرّد يفيد التكرار والدوام» وهو قول 
جهور العلیاء ؛ أو إجماعهم على ما سبق ذكره . 

المذهب الثاني: أن النهي المجرّد موضوع للقدر المشترك بين التكرار 
والمرّة الواحدة؛ لأن منه ما هو على الدوام كالنهي عن الزنا » ومنه ما لیس 
كذلك كنهي الحائض عن الصلاة . 

الذهب الثالث: آن النهی الجرد عن القرائن موضوع للمرة الواحدة . 

الذهب الرابع: أن النهي المجرّد عن القرائن لا يفيد تكراراً ولا عدمه ؛ 
(at To) Su‏ 

المذهب الخامس: إنَّ النهي المجرّد عن القرائن ينظر فيه إلى الواقع » فإن 
كان المراد منه قطع الواقع فهو للمرّة» وإن كان المراد منه استمرار الواقع 
فھو للدوام والتکرار!'۶. 
الفرع الثانى: ÀJ 3i‏ الأقوال أو المذاهب: 

وقد ذکرت طائفة من الأصولیین أدلّة لهذه الذامب آغلیها من الأدلة 
الضعيفة » ونکتفی فیا يأق بذکر بعض Jal‏ جمهور العلاء » التي تَعَد من 
أهمّهاء على ما ذهبوا إليه من أن النهي المجرّد عن القرائن يفيد دوام الكف 
عن المنهي عنه » آو تکراره(۲. 


() انظر نی هذه الذاهب آو بعضها: العتمد ۰۱۸۲/۱ والحصول ۳۳۸/۱ والاحکام 
للامدي ۰۱۹۲/۲ وشرح ختصر الروضة ۰150/۲ ونهاية الوصول ۱۱۷۰/۳ 
وشرح الکوکب النیر ۹٦/۳‏ وما بعدھا ء والتحبیر شرح التحریر ۲۲۸۳/۵ ۰ 

(Y)‏ یمکن ملاحظة استدلالات بعض الذاهب الاخر ومناقشتها في ناية الوصول 
۳ ۱۷۵ ۱ . 


TTA 





-١‏ إِنَّ الدوام على ترك الفعل المنهي عنه هو المتبادر إلى الفهم عند 
سباع الضيغة جردة عبن جبيع القرائن والتبادر علاقة اخقیقه : يويد ذلك 
أن من تیب طاعته لو قال لخادمه : لا تفعل كذاء مجرداً عن جميع القرائن ء 
فهم من ذلك مَنعه من الفعل على وجه الدوام » ولو أنه فعله في وقتٍ ما عد 
خالفاً للٹھی مستحقاً للذم2'" . 

eal o] -١‏ على مرّ القرون كانوا يستدلون بحمل النهي المجرد عن 
القرائن» على الدوام والتكرار من غير نكير؛ وسبق أن ذكرنا أن بعض 
العلماء نقل CPUS de pe‏ 

OT‏ قول القائل: لا تضرب » يقتضي منع المنهي عن إدخال ماهية 
الضرب في الوجود» وهدا el‏ يتحقق بالامتناع عن إدخال كل فرد من 
أفرادها فلا لو أدخل فرداً من أفرادها ؛ فإنه يكون قد أدخل الماهية d‏ 
الوجود » ضرورة أن ذلك الفرد مشتمل على الماهيّة » وإذا امتنع إدخال Gi‏ 
فرد من أفراد الماهيّة في الوجود , كان ذلك بالامتناع عنها دائ" . 

» إن في الحمل على التكرار والدوام احتياطاً عن مخالفة النواهي‎ -٤ 
(6 فوجب المصير إليه » لقوله لا الدع ما يريبك إلى ما لا يريك‎ 

-٥‏ إِنٌ النهى ضدّ الأمرء والأمر المجرّد لا يقتضى التكرار» فوجب أن 
يكون النهي ضده في ذلك » يدل على هذا أنه لو قال شخص لاخر: اقتل 
(۱) الاحکام ۱۹۹/۲ ۰ ونهاية الوصول ۱۱۷۱/۳ ۰ وشرح الکوکب النبر ۹۷/۳ والعدة 

۶۲. 
(۲) شرح الکوکب النیر ۰۹۷/۳ والتقریر والتحبیر ۰۳۲۹/۱ 

(۳) الحصول ۳۳۹/۱ ونهاية الووصول ۱۱۷۱/۳ . 
(4) ناية الوصول ۱۱۷۱/۳ والحديث المستشهد به صحيح » روآه أحمد في مسنده 


انظر : الجامع الصغیر ۱۵/۲ . 


ri: 


m‏ ' فقتل مشركاً واحداً كان ممتثلاً للأمر» ولو قال لا تقتل مشركاً لم 
يصر ممتثلاً إلا باجتناب Gl JS‏ كان من المشركين » فلو قتل مشرکاً واحدا 
(pl Hee ne J‏ » وإنما كان الأمر كذلك » لأن الأمر إثبات » UY,‏ 
لا يعمء aid Cl Ul‏ نفي والنفي يعمّ » ويستغرق كل ما NS LS‏ 

هذا .وقد آرت حول هذه الآدلة dps etia, ebat gel‏ قبل 
المؤيدين» ومن قبل المانعين» فانظرها في المحصول للرازی(ت"۱۰«)» 
والإحكام i P Gne eda SU‏ 


.۳۳۹/۱ شرح اللمع ۲۹۸/۱ ء وانظر: اللحصول‎ )١( 
. ۱۹4/۲ الحصول ۰۳۳۹/۱ ۰۳۶۰۱ والاحکام‎ )۲( 


۱ 


۰ 2۰۱۷ ج۱ ۱۷۳2۶۰0 با اا ا 7ب a TE‏ 





المطلب الثاني 
د لد له النهي على الصور 


نَّ العلماء الذين قالوا بأنَ النهي يفيد التكرار والدوام» يقولون» تبعاً 
لذلك » إنه يفيد الفور» وهذا لأن النهى LS-‏ سبق في أدلة هؤلاء العلماء- 
یفید العموم ؛ ویلزم منە الفور'''. 

ولآن النهي بقتضی عدم الاتیان بالفعل » وعدم الفعل لا تلق NI‏ 
i) o‏ الفعل في جميع أفراده في كل الأزمنة » وبذلك(يكون الفعل ترقا 
لجميع الأزمنة التي من جلتها الزمن الذي يلي النهي مباشرة)"» وهذا هو 
الفور وعدم التراخي . 


. ۵۰۰/۲ هاية السول‎ CY) 
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المطلب الثالث 
اقتضاء النهى الفساد 


| وفیه تمهيد وفرعان: 
تمهيد: في بیان معنى الفساد واسباب geil‏ عنه 
الفرع الأول: مذاهب العلماء فى اقتضاء النهى الفساد 
الفرع الثاني: استدلالات أهم المذاهب» Glug‏ الراجح منها 
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ہب 


هيد 


هذه المسألة متفرّعة عن الرأي الذاهب إلى أن النهي المجرّد عن القرائن 
للتحريم » وقبل بيان آراء العلماء في ذلك نبّن معنى الفساد المقصود » هنا 
ليتضح ا مراد من آرائھم . 

فالفاسد في اللغة: هو ما تغير حاله » واختل ما هو المقصود منه . 

أمّا في الاصطلاح » فقد قيلت فيه آراء متعددة » منها ما فرق بینه وبین 
الباطل » ومنها مالم يفرق بينها . 

وعلى رأي من لم یفرق بینها فیلت تعریفات متعددة » منها: 
۱- انه ما لا یتعلق به الفوذ ولا یعتد به۲۱. 
۲- إنه كون الشىء ۸ یستتبم غایته!۲۲. 
۳- إنه ما لا يعتدٌ به ولا يفيد شيئاً(” . 

ys Ul;‏ فرق بين الباطل والفاسد» وهم الخنفية» فيذكرون آن 
«الباطل ما ليس بمشروع أصلاء لا بأصله » ولا بوصفه » والفاسد ما كان 
مشروعاً بأصله دون وصفه ٩۱»‏ . 


(۱) الورقات مع الشرح الکبیر ۲۲۹/۱ . 

(۲) نهاية السول ۵۸/۱ . 

(۳) امحدود للتفتازان ص۱۸ ۰ والتعریفات ص1۱ ۲ ۰ 

)٤(‏ کشف الأسرار للبخاري ۰۵۳۱/۱ ومیزان الأصول ص۰۳۹ والتعریفات ص۳۲ 
وجامع العلوم(دستور العلاء) ۲۲۸/۱ . 


Fey 





وهذا التفريق من الحنفية بين الباطل والفاسد انا مجرونه في 
العاملات ‏ أمّا العبادات فلا فرق عندهم بين الباطل والفاسد» da‏ 
التطبيقات العملية نجد أن الحنفية يرتبون بعض الاثار على القاسد» ولا 
يرتبون أي آثار على الباطل ‏ » فالبيع الفاسد يفيد الملك الخبيث › إذا اتصل به 
القبض , والنکاح الفاسد یوجب الهر والعدق ويثبت به النسب » إذا تحقق 
فیه الدخول(۱). 

وبعد هذا الایضاح لعنی الفاسد والباطل عند الاصولیین» نوضح 
فى الأعون JA adus Reel‏ 

الأمر الأول: أن المنهى عنه 98 ,045 m‏ وقد يكون شرعياً . 

otk‏ ما يمكن إدراكه بواحدة من الحواس » دون توفف على 
الشرع» كالزناء والقتل » وشرب الخمرء والظلم » والعبث : والسفہ : وما 
شامها c‏ فهذه الامور معروفت ویطلق علیها -ایضا ٠‏ آها وضعية ولا 
تتوقّف معرفة فسادها على الشرع ؛ بل هي ما ینهی عنها العقلاء من آهل 
الملل كافة » قبل وجود الشرائع 

» الشرعي فا له وجود شرعی مع وجوده ای کالصوم‎ Ul, 
والصلاة بغير طهارة » والبيع والإجارة وغيرها.‎ 

BW oy ge oY ce el lel ce Gell olga VI 
أن ينهى عنه لذاته » أي لعينه » أو لحزته » أو لشرطه» كالنهى عن الزناء‎ - ١ 

وأكل الميتة » أو بيعها. l‏ 

- أن ينهى عنه لأمر خارج عنه » وهو أنواع : 


(۱) اضو ل الفقه للشیخ خمد آن زغرۃ ض۹۷ ۱۸۰ واطحکم الوضعی ض ۱۹۰-۱۸۸ 
بي زهرة ص 3 لوضعي ص 
وأصول الفقه للدکتور وهبة الشرحیل ۱۰۷۰۱۰۹/۱ . 


Yaa 





أ- أن ينهى عنه لوصفه الخارج عنه الملازم لهء كالنهي عن صوم يوم 
العيد ء لما في ذلك من الإعراض عن ضيافة اللّه » فإن الإعراض عن 
ضيافة الله تعالی وصف ملازم للصوم في يوم العيد » ولا ينفك عنه . 

ب- أن ينهى عنه لأمر غير ملازم » بل هو جاور كالنهي عن الصلاة ف 
OIL‏ المغصوب» وكالنهى عن البيع وقت الثداء لصلاة الجمعة ؛ 
وكالنهي عن وطء الزوجة في الحيض لأجل معنى جاور وهو 


الاذی(۱) . 





(۱) تحقیق الراد في أن النهى يقتضي الفساد ص ۱ ۲۷ ۰ وتسهیل الوصول ص١٠‏ . 


۳:۹ 








الفرع الأول 
مذاهب العلماء 2 اقتضاء النهى الفساد 


اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب » منها : 

المذهب الاول: أنَّ النهى المفيد للتحريم يقتضي الفسادء أي أن المنهي 
we‏ فاسدٌ وباطل سواء كان في العبادات أو المعاملات . 

وهذا مذهب جماهير الفقهاء Catto) dL IIS‏ > و ماللک(ت۱۷۹«)) uly‏ 
حنفية(ت.٠٠م)‏ والحنايلة ؛ وجميع أهل الظاهر » وجماعة من اللتکلمین'''. 

ولكن کما ذکر الامدی(ت۳۱:ه» وغيره» اختلفوا في الجهة الدالة على 
الفساد » أهي جهة اللغة» أي إن الفساد في المنهي عنه » يستفاد من الدلالة 
اللفظية نفسها أو أنه مستفاد من الشرع لا من اللغة!"" . 

الذمب الثانى: أنَّ النهی لا یتتضی الفساد لا لغةَ ولا شرعاً» لا في 
العادات عرلا ل al‏ 

ونسب هذا المذهب eeii gY‏ وأبي الحسن الكرخي 
(ٹت٣٣۳ھ)‏ ؛ وکثر من eel‏ الشافعی(ت)۲۰د) کالقفال الشاشی(ت٠٦ھ)؛‏ 
وكير eade] sua‏ ۳۳ 





(۱) الاحکام ۲ والفائق ۰۱۵۲/۲ والامهاج ۲ والتمهید للاسنوي 
ص ۰۲۹۲ وشرح اللمع ۰۳۰۲/۱ ونباية الوصول ۱۱۷۱/۳ ۰ وشرح الکوکب النیر 
۲۳ و مشق الراد ص ۸۵ . 

(۳) التبصرة ص ۰۱۰۰ والفائق ۰۱۵۳/۲ ونباية الوصول ۱۱۷۷/۳ والإبباج 14/7 ؛ 


Yo 


المذهب الثالث: أن نبي التحريم يقتضي الفساد ني العبادات» ولا 
یقتضيه فی المعاملات!'۶. 

وهو مذهب ul‏ ا سن البصری(ت ۰۰:۳۱ واختیار فخر الدین الرازي 
Morr)‏ 0 أتباعه i‏ 

المذهب الرابع : أنَّ النهي لا يقتضي الفساد » بل يقتضي الصحة . 

وقد نسب هذا المذهب إلى الإمام أبي حنيفة(ت١٠٠ه"»‏ ومحمد بن 
الحسن(ت۱۸۹ھ)؛ uly‏ الحسن Crt ce Sy cree SF SII‏ 
i ii‏ 

والتصود من ذلك آن النهی عنه لابذ أن يكون متصور الوجود 
را نی ہآ ند نات رما ایی سآن نفب در 

المذهب الخامس أن النهي يق ی —— اما العاملات 
فان النهي فیها ان کان عائدا إلى à‏ تفس cad‏ أو إل أ مر داخل فيه لازم له ؛ 
فإنه يقتضي الفساد « وإِنْ كان عائداً إلى أمر خارج عن العقد غير لازم له فلا 
یقتضی Usa‏ 


(۱) التبصرة ص۱ ۱۰ ۰ والاپاج 1۹/۲ ) والتمهید للاسنوي ۲۹۲ . 

(۲) العتمد ۱۸۶/۱ ۰ وانظر : تحقیق الراد ص۲۸۸ . 

(۳) الحصول ۳۶1/۱ وانظر : نهاية السول 64/۲ . 

)£( تقویم الآدلة ص۰۵1 ۰۵۷ ونباية الوصول ۱۱۷۷/۳ وتحقیق الراد ص۲۱ 
والاوامر والنواهي لحمو حامد عثمان ص۲۰۸. 

(5) تقويم الأدلة ص55 » والنار وشرحه لابن اللك وحاشية احلبی ص۰۲۸ YA‏ 

al NIE CO‏ والنواهی لحمود حامد عشان ۲۰۸ و ۰۲۰۹ وتحقیق الراد ص ۱۸۲ وما 
بعدھاء وشرح جمع ا حوامع بحاشیة العطار ٦۹۹/۱‏ . 


Yor 





الفرع الثاني 
استدلالات آهم الذاهب. وییان الراجح منها 


daz S JI‏ للمذهب الأول القائل باقتضاء الفساد مطلقاً » بها یأتی: 

۱- قوله aol oat RE‏ فی دیننا ما لیس منه فهو رَد علیه ۰6۱۷ أي 
مرذوداً » وإذا كان مردوداً | یکن صحیحاً ولا مقبولا(۲). 

واعترض على هذا الدليل بطائفة من الاعتراضات ‏ منها: أن هذا خبر 
آحاد لا يفيد إلا الظن » والمسألة التى معنا من أمهات مسائل الأصول» فلا 
يصح إثباتها إلا بالقطع!" . 

و هدا الاعتراض ما آورده القاضى أبو كرات )11 

ورد هذا الاعتراض: بعدم التسلیم بأنْ هذا احدیث لا یفید الا الظن ؛ 
لأنه من الأحاديث الصحيحة التى تلقاها العلماء بالقبول*» فهي على هذا 
مفيدة للعلم وليس للظن . 

fine Ge علیه بان: هه السالة» وان کانت‎ $2 ol Xs Ls 
الا آنها ما یسوغ فیها الاجتهاد . فالتحقت بمسائل الفروع.‎  لوصالا‎ 


(۱) رواه الشیخان وأبو داود عن عائشة رضی اللّه عنها . کشف افاء ۲۹۲/۲ . 

(۲) شرح اللمم ۱ والبصر: ص۱۰۱ ونباية الوصول ۱۱۸۰/۳ UIS‏ 
۱۳/۲ ۰ وتحقیق الراد ص۲۱۸ ۰ وشرح الکوکب النیر ۰۸۳/۳ 

(۳) شرح اللمع ۰۳۰۳/۱ والتبصرة ص۱۰۱ ۰ و تحفیق الراد ص۱۹ ۰۳ 

( ) تحقیق الراد ص۱۹ ۳ . 

(9) شرح اللمع ۰۳۰۳/۱ والتبصرة ص۱۰۱ وتحقيق الرادض ۳۱۹ 

() التبصرة ص ۱۰۱ ۰ وشرح اللمع ۰۳۰۳/۱ 


Yor 





if‏ النهي إن کان ی العبادات › فإن من أتى بالنهی عنه جاء بغير 
اناوت به » ومن c i‏ بالمأمور ده بھی التكليف d‏ عهديه ؛ lia g‏ هو 

معنى اقتضاء P‏ الفساد في العبادات . 

Ul,‏ إن كان النهي T‏ العاملات» فان ذلك يعني وجود المفسدة 
Lauki‏ أو الراجحة في المنهي عنه» فلو أثبتنا مقتضى المعاملة من ملك أو 
إذن في التصرف كان ذلك یا لتلك المفسدة » وتقريرها باطل للنهى 
MM ge 551‏ 

۳- ان العلاء من عهد الصحابة والتابعین کانوا یتسدلون عل الفساد 
سی سوب یز اس سمسیے سار ؛ على فساد 
النكاح بقوله c [YYY i] € £ jae = cs 9t | aS 35 Y dus‏ 
وكاحتجاجهم على فساد نكاح المتعة بنهيه ية ass‏ 

ثانياً: واستدلٌ للمذهب الثاني القائل بأنْ النهي لا يقتضى الفساد مطلقاً 
‘eee Dal‏ 

۱- أنّه باستقراء أكثر المواضع التي ورد فيها النهي لم نجد النهي فيها 
مقتضياً للفساد » كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة » وعن الطلاق في 
حال الخيض » وعن البيع وفت النداء لصلاة الجمعة » وغيرهاء ولو كان 
النهي مقتضياً للفساد ورد في أكثر المواضع غير مقتض MN‏ 

ورد هذا الدليل بأنه إنما لم يحمل النهي عن البطلان والفساد في المواضع 
المذكورة لدليل خاص دل by cade‏ الجائز أن يقوم الدليل فى أكثر 
(۱) التبصرة ص۱۰۱ » وشرح اللمع ۳۰۳/۱. 
(۲) شرح تفیح الفصول ص؛ ۱۷ . 
(Y)‏ شرح اللمع ور والفائق 101/۲ ales i‏ الوصول ۲۳ ۱ و ما بعدها » 

وحقیق الراد ص۰۳۲ وشرح الكوكب المنير 85/7 . 


Tof 





الواضع عل ترك مقتضی اللفظ , فلا تبطل التصرفات أو الأفعال بحسب 
المقتضى » كما في حالة اقتضاء النهي للتحريم عند من يرى ذلك » فإن النهي 
ورد في كثير من المواضع ولم يقتض التحريم؛ ؛ لدليل دل على ذلك» فلم 
يقولوا ببطلان مقتضى النهي"''' . 

-٢‏ لو کان مقتضى النهى الفساد أو البطلان» لوجب على من فسدت 
صلاته الاعادة لا فعله » وإيجاب الإعادة لا يجوز من غير دليل » وحيث لم 
یوجد دلیل ۸ تجب الاعادة » ولذن فان النهي لا یقتضی الفساد(۲). 

ورد بأل الأمر الوارد في إيجاب الفعل هو نفسه الأمر في إيجاب 
GUL OY TOU‏ لو فعله عل وجه منهي عنه» ۸ یأت بالأمور به؛ 
فتبقى ذمته مشغولة بالأمرء ولا Lo‏ إلا بأداء الفعل على الوجه الذي 
اقتضاہ الأمر ء ولا فرق بين ترك الفعل » أو الإخلال بصفته » في بقاء الامر 
عليه » فلا يحتاج في إيججاب الإعادة إلى ore Le‏ ۱ 

- أنَّ النهي يقتضى قبح النهي عنه ء وهذا القبح لا يقتضي أكثر من 
تحريمه» وليس فيه ما يقتضى البطلان» كالطلاق في حال (atl‏ 
والوضوء بالاء الغصوب. ‏ 

ورد ذلك: بأنّ مقتضى النهى معنى يزيد على القبح » إذ هو يفيد أن ما 
فعله المكلّف ليس هو ما ورد به الشرع وهذا يمنع الاعتداد به والحكم 
anas‏ 


٤‏ - أن الفساد صفة زائدة على ما يقتضيه النهي ؛ لأن صيغة النهي لا 


(۲) شرح اللمع ۳۰۹۱/۱ . 
(۳) الصدر السابق . 
() الصدر السابق . 


تتضمن شیثاً آکثر من کون الفعل منهیا عنه ؛ واذن فدعوی تضمنه الفساد 
بحتاج ال دلیل یثبتها » ولا دلیل على MAM‏ 

ورد هذا الدلیل: بأن معنى الحكم بالفساد هو عدم الاعتداد بالفعل. 
إِذْ لم يقع وفق ما طلبه الشارع » والامتثال انا هو الاتیان بالفعل موافقا لأمر 
الشارع بالكف عن MP‏ ; 

UT, fe‏ المذهب القائل بالتفصيل » أو بالتفريق بين العبادات وغير 
العبادات » وأنه يقتضي الفساد نی العبادات ؛ ولايقتضي ذلك فى المعاملات » 
مطلقاً ؛ أى سواء كان لعینھا ء أو لأمر قارنها » فاستدل ہما یأتی: 

-١‏ أمّا اقتضاء الفساد في العبادات فلان الشیء الواحد یمتنع آن 
كرك مأمورا به ومنهیاً عنه من جهة واحدة دا نی ذلك من التناقض» 
فالصلاة النهی عنها مثلاً ؛ لو صحت لوقعت MI e sad «le b pela‏ 
الطالبة للعبادات ‏ والاأمر یقتضی طلب فعلها » والنهي عنها يقتضي طلب 
ترکھاء وا لجمع بینھم| غير تمكن لما فيه من الجمع بين النقيضين » والجمع 
بینه| CU eua‏ 

Lal,‏ عدم اقتضاء النهي الفساد في المعامللات » فيعود إلى أن العاملات 
شرعت للمصالح الدنيوية » ولا تنافی بین آن یکون الشی- ء منهیاً عنه فلا 
cd eV dale Ott‏ وبین آن تترتب علیه مصلحته الدنيوية» اذ لو دل 
النهی على الفساد في المعاملات فإنه لا تخلو دلالته عن أن تكون من جهة 
اللفظ آو جهة العنی » آمّا اللفظ فلا دلالة فيه على نفي ما يترتب على الفعل 
من آحکام » وعلى هذا لا دلالة على الفساد في المعاملات » وأما المعنى فلا 


() شرح اللمع ١//ا١".‏ 
() الصدر السایق . 


(۳) الا مهاج 1۹/۲ . 


يظهر فيه أن النهي مما يترتب عليه الفساد . 

ورڈ هذا الدليل بأن ما جاء فيه إنا يصح في العباداتء إِذْ هي التي 
يترتب على هي الشارع عنها UT LJ‏ المعاملات فليس في النهي عنها ما 
يدل على سلب أحكامها من جهة الشرع(22», فلا وجه - على هذا - 
لدعوى عدم الفساد . 

che Jay (Lye oat من قال إن العى لأ يدل عل‎ Cade UT, Cas, 
وحمد بن ا حسن(ت۱۸۹ھ)؛‎ jaiei الصحة » المنسوب لان‎ 
ele وآخرین » فاستّدلٌ له‎ 

Y‏ - اتعقاد صوم يوم النحرء «b JI aae‏ وغيرهماء ما ورد النهي 
عنها(۲۲» ولو کان النهی دالاً على الفساد لم ينعقد أي منها . 

- إِنَّ التعبير به يقتضى انصرافه إلى الصحيح» لأن النهي عن 
اليل من الى 

قال ato) geo pl‏ (وحجتنا ما ذکره محمد رحه اللّه(ة1م) في 
کتاب الطلاق فانه قال: نہی رسول الله ا عن صوم یوم العید : eu‏ 
التشریق ء فنھانا عم| یتکون وما لا یتکون ؛ والنھي عما لا یتکون لغو ء حتی 
لا يستقيم أن يقال للأعمى لا تبصر» وللآدمي لا تطر. . ومعلوم أنه نمى 
عن صوم شرعي ؛ فالإمساك الذي يسمّى صوماً لغة غير منهي عنه؛ ومن 
أتى به ELE‏ أو مرض» أو قلّة اشتهاء » لا يكون مرتکبا للمنهي عنه ؛ 
فهذا دليل على أن الصوم الذي هو عبادة مشروع في الوقت بعد 


(۲) نهاية الو صول ۱۲۰۳/۲ . 
(Y)‏ ختصر النتهی وشرحه للعضد ۰۹۷/۲ والتمهید في تخریج الفروع على الأصول 
ص ۲۹۳ . 





AME gel 
وردَّ ذلك بأمور منها النقض بمثل قوله تعالی: 8 ولا سیوا ما نکم‎ 
الصحة بالاتفاق!۶۲.‎ be اگم 4 [الساء۲۲۲ ) فانه لا یدل‎ 

۳- لو يدل النهي على صحة المنهي عنه» لكان المنهي عنه غير 
شرعي ؛ واللازم منفي وباطل » أمّا اللازمة فدلیلها آن النهی عنه إذا ل 
يكن صحيحاً لم يكن شرعياً ومعتبراً» لأن الشرعي المعتبر هو الصحيح ؛ 
Ul,‏ انتفاء اللازم فلأنا نعلم أن المنهي عنه في صوم آیام العید » والصلاة d‏ 
الأوقات الکروهة» انا هو الصوم والصلاة الشرعیان لا الامساك 
و الدعاء۳). 

lo by clot peal JA cp الدليق يله يمن اراد‎ in 
یسمیه الشارع بذلك الاسمء وهو الصورة المعينة » سواء كانت صحيحة‎ 
کا نقول: صلاة صحيحة » وصلاة فاسدة » ويدل على ذلك قوله‎ «Y jl 
«دعی الصلاة أيام آقرائك ۰۲*۱ وصلاة احائض لا تصح اتفاقا‎ : Ue 
ویلزم من ذلك آن یکون الوضوء وغبره ما هو من شروط الصلاة داخل‎ 
ی مفهوم الصلاة لأن الصلاة المعتبرة هي الصلاة المستوفية لجميع أركاتها‎ 
وشروطهاء ومذا باطل بالاتفاق!**.‎ 


(۱) أصول السرخسی ۰۸٩/۱‏ وانظر تقرير هذا الدليل وإيضاحه في الموضع المشار إليه وما 
بعد وانظر : حقیق الراد ص ۳۸۵ . 

(۲) شرح ختصر النتهی للعضد ۹۷/۲ . 

(۳) الاحکام ۱۹۳/۲ ۰ وحقیق الراد ص۰۳۸ وشرح ختصر المنتهى ¥ 

)٤(‏ مم اجد الحدیث بہذا اللفظ » ولکن جاء في حدبث متفق علیه آنه 5 قال لفاطمة بنت 
حبيش : : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى » ؛ وللحديث 
آلفاظ خر . انظر : التلخیص ابر ۱۷۳/۱ . 

(6) شرح مختصر النتهی للعضد ۹۷/۲ . 





» القائل باقتضاء النهى الفساد في العبادات‎ Coil Gl, Lals 
: والتفصيل ف المعاملات » فكانت استدلالاته كالآتي‎ 

-١‏ أا الفساد في العبادات فيمكن أن يستدل له با استّدلٌ به للمذهب 
السابق القائل بالفساد في العبادات » ويضاف إلى ذلك أن العبادات شرعت 
للطاعة والثواب» والنهي یقتفی الا تم والعقاب » ولا يجتمع ثواب 
وعقاب في الشىء الواحد من جهة واحدة؛ لما في ذلك من التناقض 
الحال ؛ وشذا کان النهی مقتضیاً OUS‏ 

۲- ما الفساد نی العاملات ففي الکلام عنه التفصیل الاتي: 

آ-ان کان النهی راجعاً لل العقد نفسه » elo AE‏ فیه » فان 
المنهى عنه یفسد . ۱ 

ومثلوا لما كان النهى فيه عائداً پل نفس العقد ببیع امحصاة وهو آن 
يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميهاء أو 
بعتك هذه الأرض من هنا إلى ما تنتهى إليه ا لحصاة » أو آن يقول بعتك على 
آنك با-لنیار ال آن آرمي الحصاۃ ؛ فیجعل رمی ال حصاۃ le‏ لمدة الخيار» أو 
أن يجعل نفس رمي الحصاة بيعاً» كأن يقول: إذا رميت هذه الحصاة على 
الثوب فهو مبيع منك بكذا. 

ومثلوا لما كان النهي فيه راجعاً إلى أمر داخل في العقد مما يقتضي 
الفساد » ببيع الملاقيح » وهي ما في بطون الأمهات من الأجنة ء فإن النهي 
راجع إلى نفس المبيع الذي هو ركن من أركان العقد» والركن داخل في 
ماهيته » كم أنه داخل في بيع المعدوم الذي ورد النصّ بمنع بيعه''" . 





. ۷۲ TIO) 
هاج ۲ والأوامر والنواهی في الشريعة الاسلامية لحمود حامد عثان ص‎ () 
VAT EVN 


roq 





ue ats à] Ul‏ راچا إلى أمر خارج عن المنهي عنه لازم له ء 
فان اطعاملهة تقسد ایض ومقلوا لذلك بالربا ؛ فإن النهی فیه راجم إلى أمر 
ارج عن QU call‏ ریا نس cult AN co oll‏ ار رل 
ربا الفضل فان النهي عن بیع درهم بدرهمین انیا هو لازيادة » وهي معنى 
خارج عن نفس العقد لأن المعقود عليه من حيث هوء قابل للبيع ؛ 
وكونه زائداً أو ناقصاً هو وصف من أوصافه. 

July‏ القافي البیضاو اعنم لهذا پان لسن من | الصحابة 
UA aj Rr gle j‏ 

لكن ابن السہکی(ت۷۷۱ھ) اعترض على .استد لال T‏ هذا oU‏ هذا 
إجماع سكوتي ؛ وهو ليس حجة عند القاضي » فلا يصح أن يستدل به على 
Ae, Hp‏ 

"E‏ وأمّا إذا كان النهي راجعاً إلى أمر خارج عن العقد مقارن له » وغير 
لازم له في جمیع الصور» فلا يقتضي الفساد» ومثلوا له بالنهي عن البيع 
وقت نداء صلاة الحمعة » فإن النهي راج جع إلى آمر خارج عن العقد» وهو 
تفویت صلاة الحمعة لا لخصوص ی البیع اد كل الأعمال تؤدى إلى هذا 
التفويت » والتفويت أمر مقارن للبيع غير لازم لماهيته S‏ 

daz‏ علی عدم الفساد بصحة الوضوه Ll‏ الغصوب): لو 
(۱) منهاج الوصول بشرح السول ۰۵۱/۲ والاهاج ۷۰/۲ . 
(۲) الاهاج ۷۰۰۹/۲ . 


(۳) نهاية السول ۵۵/۲ ۰ والامهاج ۰۷۰/۲ وأصول الفقه لأبي النور زهیر ۰۳۷۳/۱ ۰۳۷ 
.o0/Y JE aU CE)‏ ۱ 


۳۹۰ 





وهنا المذهب التفصيل. بصورته التي قذمناها هو اختیار القاضي 
البیضاوي(تہ۱۸ھ) Vell Gg‏ ونسبه ابن السبکی(ت۷۷۱ه) في e^‏ 
امحوامع ٍل الاکثر(۰۲۳ وعن الإمام أحمد رحمه الثه(ت۲۱۱م) أنه يفيد الفساد » 
وهو رأيه في مسألة جواز أن يكون الشيء مأموراً به منهيا عنه من جهتين » 
كالصلاة في الدار الغصوبه ‏ اذ هو لا یری جواز دلك . 

335 الزرکٹی(ت؛۷۹ھ) JL ada dii‏ قد اعتاصت على قوم من 
المحققين » منهم آبو حامد الغزالي(ته٠٠ه).‏ 

وقد استحسن الثل il‏ ضر به المازرى(ت::5ه)» هذه المقامات »؛ 
وهو: آن الرجل |ذا غص بلقمة آو عطش فأمر غلامه آن dsl ele ash‏ 
كوز » وأن يرفق في مجيئه » ولا یکون منه عجلة ؛ ولا لعب ‏ فله أحوال: 

آحدها : آن یقعد فلا یأتیه بشیء ‏ فالخالفة فيه ظاهرة . 

والثاني: أن يأتيه بالکوز لیس فیه ماء » فهذا ارتکاب النهي عنه لعینه » 
لأن وجود هذا الكوز كالعدم . 

والثالث: آن یأتیه بالكوز وفيه ماء مالح زعاق ؛ فهو كالذي قبله في 
المخالفة » وارتکابه النهي عنه لوصفه اللازم له . 

والرابع : أن يأتيه بكوز ماء عذب بارد ولكنه جرى في مجيئه » وخالف 
مانبى عنه من ذلك » فلا ريب في أن امتثال القصود قد حصل » وإن کان 
قد حالف في أمر خارج عن ذلك » فهذا هو المنهي عنه Mo na)‏ 


(۱) نهاية السول ۵۵/۲ . 

(۲) جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية العطار ۰۵۰/۱ ۵٩۰۱‏ وبحاشية البناني 
و ا ا ا 

(۳) البحر الحیط 41۷/۲ 4۸۰ . 


YT 


f epa‏ من آمر فان الأدلة نكاد تكون متكافئة ؛ وأغلبها إن لم يكن 
كلهاء قابل للمناقشة» ويبدو أن القول بالتفصیل أقرب للقبولء لان 
المنهي عنه ليس جميع أفراده على درجة واحدة » ونجد أن العلماء المعاصرين 
يميلون إلى القول التفصيلٍ الخامس» حتى إن بعضهم لم يعرض من 
الأقوال إلا هذا القول » والثه تعالى أعلم . 


۳۹۲ 





المطلب الرابع 
النهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ 


وکا آثار العلاء مسالة الامر بالشیء هل هو نبي عن ضده. آثاروا 
ذلك في النهي » أيضا . 

وقد اختلفوا في ذلك على أقوال متعددة ؛ نذكر منھا ما یاتی: 

القول الأول holy ds JOS bf cota, Je kill se all Ol:‏ 
els‏ عن الکفر » FIT a‏ بالإييان» والنهي عن الحركة يكون أمرا 
بالسکون » وكالنهي عن صیام العیدین » فانه یکون آمراً بالافطار . 

. وأنّا إذا كانت له أضداد كثيرة » ولم یمکن آن ینصرف عن النهي عنه 
Y]‏ بواحد منهاء كان النهى في حكم الأمر بها أجمع على البدل» وهذا هو 
مذهب أبي الحسين البصري(ت471ه). 

والدليل على أنه إذا كان للمنهي عنه ضد واحد كان أمرا به» أنه لا 
يصح ترك المنهي عنه واجتنابه إلا بفعل ضدّه » إِذْ من غير الجائز أن ينفك 
AMICUS Lum Lge‏ إذا كانت له أضداة + إذ من غير SILI‏ أن dli‏ 
عنھما جمیعاًء وکذلك الأمر إذا كانت له أضداد» فلا يمكن الكف ce.‏ 
sel Gl clus decla euo ME e Lol‏ قاقء عل سیل التلء أو 
التخییر ۰۱ . 

القول الثاني : : إن المنهي عنه إذا كان له ضد واحد كان هذا الضد مأمورا 
b, «Gels‏ کان له أضداد متعدّدة؛ فائه لا یکون وجا الا لواحد 


(۱) العتمد ۱۰۷/۱ ۰۱۰۸۰ 


۳۳ 




















Parva Lall S yleis pa liag e Olga 
وبيان ذلك في الحركة والسكون» فإن قول القائل : لا تتحرك ؛ يكون‎ 
قوله: لا‎ Ul. آمرا نضده» وهو السکون» لأن للمنهي عنه ضداً واحداًء‎ 
تسکن» فلا موجب له في ضدّه » لأن له أضدادا» وهي الحركة في الجهات‎ 
الست » فإن السكون ينعدم في أي جانب كانت الحركة » فلا یتعيْنْ واحد‎ 

مر الأضداد مأمورا به » بموجب النهی . 

واذا قال لغبره: لا تقم فللمنهي عنه آضداد OY‏ موجب النهي 
إعدام المنهي له بأبلغ all‏ ۲ 

القول الثالث: ell ol‏ عن الشي» یقتضی کون ضده سنة قريبة من 
الوا جب ؛ وإن كان النهي للتحريم › oY‏ هلا ۳ Lab‏ بطريق OY SI‏ 6 
فیکون موجبه دون موجب الثابت بالنص ء وھذا اختیار السر خسی(ت٠ (afge‏ 
من الحنفية » ورتبوا عل ذلك آن ell‏ عن لبس الخیط في حالة الإحرام 
يثبت أن السنة لبس الإزار والرداء » وهذا أدنى ما يقع به الكفاية من غير 
ال C B‏ 
Lus:‏ مخ تراكها ؛ فإذا : بی veal‏ معن alli pi d d‏ فان ضد 
النهی عنه هو الخروج من هذه الدار الغصوبة » وليس الخروج منها سنة ؛ 


)١(‏ الفصول فی الاصول ۰۱۲۲/۲ ۰۱۱۳ والاوامر والنواهي لحمود حامد عشان ص 
eT YN‏ 

(۲) الفصول نی الأصول نی اللوضع السابق ؛ وفواتح الرحموت 48/١‏ » وأصول السرخسي 
A871‏ 

(۳) الفصول فی الأصول (أصول احصاص) ۱۷۱/۲ ۰ وأصول السر خسی ۰۹۱/۱ 

(4) آصول السرخسي ۰۹1/۱ ١‏ 


YAT 


بل هو واجب لتعلق حق الغیر به(۲۱. 

Al‏ الرابع ol:‏ النهي عن الشىء ء هو mi OM‏ بضده) أخذاً من 
فوله p sll NGI:‏ النهى من فثه: وهنا Ul JI Jj]‏ 
More rer GUIS GI‏ » وهذا القول مبنى على قوله بالكلام النفسى › 
متابعة T ele‏ سے الاشعری(ت۲۳۰م) ‘ أى إن الکلام اسم Len‏ قائم 
بالنفس » وليس هو الألفاظ المسموعة » وهذا مخالف لرأي السلف في أن 
كلام النه تعالى هو اللفظ المسموع ء قال تعالى :فآ وَإِنْ EASE SN‏ 


a ھی ہیی ھی‎ se M. uut o 


استحارك 551 حیٰ لسمع 5 D$ Af‏ 

المذهب ا خامس: tl 5l‏ عن rig‏ یستلزم الأمر بضده ع أو is‏ 
اضداده » ان کانت له آضداد» وهذا آخر ما اختاره القاضی أبو بكر 
eiar- Yos)‏ وهو اختیار فخر cpl‏ الرازی(ت۰ tat:‏ المستفاد ur‏ کلاامه 
عن الا 0 ۰ ک| il‏ اختبار الا مدی(ت۲۹()۸۱۳۱ . 


eu de dob Ob J Jana,‏ الشیء دل عل تحریم ما هو من 
ضروراته» إذا كان مقدوراً للمکلف ‏ والنع الجازم من ضروراته أن يكونٍ 
دالا عل e‏ من الا خلال به بطريق الالتزام ۵٥۸‏ ولا يتحقق ذلك YI‏ 
بالاتیان اا الإ ا اد عا 


رة ; 


. الأوامر والنواهى في الشريعة اللإسلامية لمحمود حامد عثان ص۲۱۹‎ )١( 
. ۱۷۰/۲ الاحکام للامدي‎ )۲( 

(۳) الرمان ۲۵۰/۱(فقرة  )۱۲۳‏ والاحکام ۱۷۰/۲ . 

() الحصول ۰۲۹۳/۱ ۲۹6 . 

(۵) الاحکام ۱۷۲/۲ . 

(1 ) الحصول ۲۹/۱ ؛ بتصرف یسم . 


۵ 





المذهب السادس: ol‏ الي عن الشىء e‏ لن اس | بفمده 6 ولا مسعل ما 
له» وهذا المذهب انبنى eA de luus‏ کلام لقن > قال الغزالي 
(ت۰۵ ۵ج ) : صح عندنا بالبحث النظري الكلامي » تفريعاً على إثبات كلام 
النفس » أن الأمر بالشيء د ایی یا عیشت : لا يعسن أنه جينه: ولا 
بمعنی آثه یتضمنه ولا بمعنی al‏ یلازمه» بل يتصور o edu Pl ob‏ 
هر go Jab‏ ناه تکیف ینم باه قول معا با جو فاحل عنه 
وكذلك ينهى عن الشىء » ولا bE‏ بباله أضداده» حتی یکون آمرا بأحد 
آضداده ۵ لا بعيئه il AA LL ON‏ إمام اححر مین(ت ۰۳۲۸۱۷۸ . 

وني المحق أنَّ النهي لا يدل على الأمر بالضد من حیث الوضع اللفظي 
اللغوي » إذهو موضوع لطلب الكف من العمل + ولكن معنا ة يسارع ترك 
ما یضاده » اذ PET‏ م النهی عنه لا تم الا بفعل ما هو ضده ‏ ان 
كان له ضد واحد ؛ أو أحد أضداده ‏ إن كانت له أضداد متعدّدة» وما لا 


يتم ترك الحرام الا به فهو واجب oh Dal) BF oS‏ ال امرا 
معقولاء لأن ترك ا حرام یتحقق بکل واحد منھا ء کم یتحقق أداء الوا جب 
بفعل أى من أفراد الواجب المختر . 
بعض ما يترتب على الاختلاف 2 القاعدة: 
وقد بنى على هذا الاختلاف عدد من الأحكام المختلف فیها » کم|ا هو 
الأمر في قاعدة أن الأمر بالشىء نبي عن ضده» وعا ذكر من ذلك : 
Y‏ - تقديم الاشتغال بالنكاح على نوافل العبادات » وتفضيله عليهاء عند 
من یری آن النهي عن «aJ‏ أمر بضدّهء اه اعد اضداده : فا لے 
پا يرورض لك 


(۱) الستصفی ۸۲/۱ . 
(۲) البرهان۲۲/۱(فقرة ۱۱6 ) وانظر: اصول السرخسی ۹1/۱ وفواتح الرموت۱/ ۹۷ . 


FV 


وحجه ذلك التقديم أن الزنا منهي عنه نبي تحريم » والنكاح فيه ترك 
للزناء الذي هو أحد أضداد الزناء فيكون مأموراً به أمر OX]‏ 

۲- لو JE‏ لامرآأته: ان خالفتِ یی فأنت طالق» ثم قال ما قومی 
MT dag Billing gl odin‏ من ھی الذي سی لا 
تقعدی » فإن علماء الشافعية اختلفوا في وقوع الطلاق » بناء على 
خلافهم في أن النهي عن الشىء le‏ بضده آو آحد آضداده آو لا ؟ . 
فقد ذکر الأسنوی(ت۷۷۲ھ) أن كلام (gh Ours) | JI‏ أن المعرو 
في النقل أنه لا يقع » ولكن كلام الروضة يقتضي عكس ذلك . 

۳- وقال تعالى بشأن المطلقات :8 ولا 4 لحن أن S25‏ مَاحَلقَ مهف أَرحَامهن 
al lia op eraan‏ نی عن الکتمان؛ وهو یوجب الا 
بالاظهار » الذی هو ضد الکتان » وطذا بنی بعض العلاء fe‏ ذل 
وجوب قبول قوما فیما تخبر به» لانها مأمورة بالاظهار(۳) بناء < 
هیها عن الکتمان . 

4 - نهی الشارع الحرم عن لبس الخیط ‏ فلا یکون هذا النهي آمرا بلب _ 
شيءِ معيّن غير المخيط عند بعض علاء الحنفية» لأن للمنهي عنه 
أضداداً: ويحكم التهى لا يقبت الأمر بجميع mum‏ 
سیل و یس ورای و جو سے 
المخيط » وفي السنة أنه يثبت له لبس الإزار والرداء » وهو أدنى ما تقع 
الفاية من غیر الط 6۵ 


(۱) تخریج الفروع عل Gls WI poll‏ ص ۲۵۲ . 

. التمهيد في تخريج الفروع عل الااصول للاسنوي ص۹۸‎ CY) 
ASA ua LL el OI) 

7ھ 





المطلب الخامس 
النهي بعد الأمر 


هذه المسألة تقابل ما ورد في الكلام عن الأمر بعد النهي ؛ أو الحظرء 
وقل من تكلم عنها من الأصوليين » وقد اختلف التعبير عنها من ذكرها . 
- فذكرها الصفي gal‏ ت٠٠۷‏ بعبارةۃ: (إذا أمر الشارع بشىء مطلقاً ثم 

فى عن بعشن أحوالة )217 
- وذكرها الزركشي:؛», في البحر المحيط بعبارة: (إذا قلنا النهي 

OX a Ki Ja yaY Tino PAAS للتحریم‎ 

Sol Bosh,‏ تعبیر الصفي المندي(ت١٠/م)‏ فيه تقييد النهى عن الأمر 
ببعض آحواله » ovate ats JI a lew‏ ذلك . 

ومن أمثلة ما ذکره الصفي of carvers cull‏ یأمر بالطواف مطلقا 
وينهى عن إيقاعه مع الحدث » وأن يأمر بالصوم وينهى عن ! يقاعه في يوم 
النحر» وأن يأمر بالبيع وينهى عن إيقاعه متفاضلاً في الربويات”” . 

ويبدو من هذه الأمثلة أن ما أورده ليس هو مما نقصده في هذه المسألة . 
وقد بنى عليها فساد المنهي عنه أو عدمه؟' . 

وأمّا الزرکشی(ت:۹) فان ما ذکره یبدو هو الاقرب لمقابلة النهي 


(۱) خهاية الو صول ۱۲۰۲/۳ . 
(۲) البحر الحیط ۳۲/۲ . 
(۳) نهاية الوصول ۱۳۰۱/۳ . 
(4 ) الصدر السابق . 


۳۹۹ 





الأمر ؛ وقد ذكر طريقين في المسألة : 

أحدهما: القطع ol‏ تقدّم صيغة الأمر على النهي الفید للتحریم لا 
A t o yo‏ أنه يبقى lide‏ للتحريم › بخلاف الام di d Lus‏ 
الأستاذ أں إسحاق الڑسفرا یینی(ت۱۸١ہ)‏ والغزالیتہ٠ہ٭)‏ فی المنخول ؛ وقد 
حکیا الاجماع في السأل۱). ۱ 

الثانى: طرد الخلاف في الأمرء أي إن الخلاف قائم في هذه المسألة » کم 
هو قائم في الأمر بعد الحظرء أو النهي؛ وممّن طرد ذلك إمام الحرمين 
(ت۷۸٤ه)‏ » ظاناً أن لا فرق بين الأمر والنهى'. 

ويبدو أن الرأي الأول الذاهب إلى أن تقدّم صيغة الأمر لا تغتره » 

نیقی التهي علی التحریم» هو الراجج؛ وأن التسوية ین الامر والتهي؛ 

وجعل هذه المسألة كمسألة ورود الأمر بعد الحظر ليست کیا ی يفش ور 
إمام (atyai Al‏ عدم الفرق بینه| مرجوح ) |3 ان هناك ilb‏ من 
الفروق بينهما ء نذكر منها الفروق الآتية : 

-١‏ إن AM fale ste] (ge LY‏ ولیست من محامل النهي؛ 
فحمل النهی بعد الأمر لايكون كحمل الأمر بعد النهي" . 

- ان صيغة الأمر وردت فی الکتاب والسنة بکثرة لعان متعددة شير 
الوجوب ‏ بخلاف صيغة النهي ‏ فانه من النادر ورودها لغبر التحریم . 

؟- إِنَّ الأمر بالشيء يعني طلب ما فيه من المصلحة » والنهي عنه يعني 
ad U hys ata‏ 7 الفسد وعناية الشارع بدفع المفاسد أكثر M‏ 


(۱) النخول ص٠٠‏ » والبحر المحيط ۲ والأسفراييني هو إبراهيم بن محمد بن 
ابراهیم بن مهران ؛ فقیه شافعي آصولي ومتکلم ؛ توفي سنة ۲۷/۵4۱۸ ۱۰م. 

() البحر الحیط ۳۲/۲ . 

(۳) البحر الحیط 1۳۲ . 


۳۷۰ 





, المفاسد مقدم على‎ RS : بجلب المصالح › ولذا فیل‎ anle 
الصالح(۱).‎ 

- ان التهی عن المثیء موافق للاصل» أي للقاعدة الذاهبة ٍل أن 
الأصل في الأشياء العدم » والامر لیس کذلك(۲). 

ومع هذ الفروق بين الأمر والنهي فإن طائفة من العلماء أجرت ما ورد 
في مسألة الأمر بعد النهي› في هذه المسألة » إذ نقل (vate) tS‏ 
في( تشنيف المسامع ) مذاهب العلاء الذين يرون أن النهي بعد الأمر کالأمر 
بعك النهى + وعد متها خسمة مذاهب »هى: 
-١‏ إِنَّ النهى بعد الأمر يفيد التحريمء ولا يدل على غير ذلك إلا بالقرينة 


الزركثى(ت؛:/م) إنه أأصحها . 
-١‏ إن النهي المذكور يفيد كراهة التنزيه» وهو محكي عن جماعة منهم 
القاضی (ato A), bo yl‏ ‘ 


- إِنَّ النهي المذكور للإباحة e‏ كا أن الأمر بعد النهي لاإباحة » Laf‏ 

6 - إن النهي المذكور يرفع الوجوب السابق » ويعود الأمر إلى ما كان عليه 
قبل الوجوب ؛ فهو ناسخ للأمرء ليس غير . 

-٥‏ إِنَّ النهي المذكور يقتضى التوقف » کبا کان الأمر فی ورود الأمر بعد 
[ORE‏ 


. 1١7/7 تشنيف المسامع‎ )١( 
(")المصدر السابق.‎ 
. امصدر السابق‎ )٣( 
السابق.‎ ردصلا)٤[(‎ 


۳۷۱ 


ونقل Y‏ اللحام(ت:60ه) بعض هذه te ceca‏ على أن الامر بعد 
الحظر للاباحة » ومن هذه المذاهب » أو ما سَاها بالوجوه: 
-١‏ إن النهي بعد الأمر يفيد كراهة التنزيه . 
. ۲- ان التهی بعد الأمر یفید التحریم. 
-Y‏ نَ النهى بعد الأمر للاباحة ول ینسبه OY‏ 

وهل المسألة من المسائل النى قلّت تطبيقاتها» d o]‏ تكن نادرةء ول 
أجد من ذكرها أورد ها تطبيقات تعكس المذاهب المتقدمة » وما أورده ابن 
اللحام(ت۰۱ه) من الفروع الفقهية کان متعلقا باقتضاء النهي الوارد 
للفسادء أو عدم اقتضائه له" » وليس ذلك مما ينبني على هذه القاعدة . 

وی التمهید للاسنوی(ت۷۷۲«) دک مسألة ما لو أوصى پاکٹر من 
الثلث  aly‏ فیها قولین» آصخها الصحة(۲۳ وليس في المسألة ظهور 
للمذاهب التقدمة » واه اعلم . 


(۱) القواعد والفوائد الا صولية ص ۱۹۲( تحقیق الشیخ محمد حامد الفقي) . 
(۲) الصدر السایق . 


(۳) التمهید ی تخریح الفروع عل الا صول للأسنوي ص ۲۹۱ . 
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الفصل الثالث 
الق وا مسد 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الثاني: حمل المطلق على المقيد 


| المبحث الثالث: شروط حمل المطلق على امقید وتجییفه 
| المبحث الرابع: بعض الأحكام المتعلقة بالمطلق والمقيد 
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المبحث الأول 
.2 تعریف الطلق والقید 
وبیان الفرق بینهما 


يعد الكلام عن الطلق والقید من الباحث اللحقة بالعام واخاص » 
لا ینهما من شبه ذ الطلق یشب العَمٌ ؛ وان کان پینهی) اختلاف » والمقيد 
یشبه فاص وان کان بینهم| احتلاف أیضا . وهما من مباحث الخاص عند 
احنفية » ویمکن ملاحظة ذلك في سائر كتبهم . 

وقد اختلفت تعریفات العلاء لكل من المطلق والمقيد» تبعا 
لاختلافهم في معنى كل منهماء وكان أبرز ما ظهر من ذلك اتجاهين: 

الاتجاه الأول: يرى أن المطلق قسم من أقسام النكرة» وإلى ذلك ذهب 
الا مدی(ت۱۳۱ه) ء وابن ا حاجب ت١٢٥ھ)ء‏ فعرفوا الطلق با mi‏ 

-١‏ قال الآمدي<ت:*<م): المطلق: اللفظ الدال على مدلول شائع في 

جنسه(۲۱ بل صرّح بأنه: النكرة في سياق MT‏ 

۲- وقال ابن الحاجب(ت:؛<م): المطلق ما دل عل شائع في جنسه » قال 

Vili Bat Aim di, ja ami id‏ درن ت ار 
e SA.‏ غير COD‏ ومذا العنی أخذ التفتازاني(ت:0/م) d‏ 
التلویح(*). 


(۱) الاحکام للامدي ۰۳/۲ وإرشاد الفحول ص۱۲ ۰ وأصول الفقه لزهیر ٩۰۷/۱‏ . 
(Y)‏ ختصر النتهی بشرح العضد ۱۵۵/۲ . 

(۳) شرح العضد عل ختصر النتهی ۱۵۹/۲ . 

(4) التلویح ۱۱۵/۱ . 


۳۷۵ 


d anole hl Jis -T‏ التعريفات: المطلق ما يدل على واحد 





غير معين(١'.‏ 
اد برقال المحك البهاری۱:::: الطلق ها od de do‏ ما 
A(T) eee,‏ 


وقد أخذ مذا الاتجاه طائفة من العلاء العاصرین منهم : 

١‏ -الشيخ محمد عید عبدالرن الحلاوی(ت۱۲۸۰«) الذي عرف الطلق 
بأنه : اللفظ الدال على الذات » دون الصفات ‏ لا بالنفي ولا بالإثبات”" . 

١-الشيخ‏ محمد الخضرىئ(ته:15ه) الذي عرفه b‏ : ادل على فرد »أو 
أفراد » شائعة بدون قید مستقل لفظا(*۲ نحو قوله X5 Apud‏ 4 


[الحادلۃ ۳] . 


ويقابل المظلق المقيّد » فهو وفق النظر المذكور: ما دل على فرد أو أفراد 
شائعة بقيد مستقل لفظأًء نحو رقبة مومنة(* أو هو ما دل على مدلول 
شائع في جنسه مع تقیده بوصف من الأوصاف(۰۲ آو اللفظ الدال عل 
الذات بصفة زائدة!۲۳ ۰ وقيل: إنه ما يدل لا على شائع في جنسه(۸. 


BS OY القاق: وح عا بری آن الطلق يقاب التكرةء‎ auc I 
بر‎ gA ya y 


.۱۹١ص التعریفات‎ )١( 

(۲) مسلم الثبوت بشرح فواتح الرهوت ۱/۱ ۳. 
(۳) تسهیل الوصول ص۱۱ . 

. ۱۹۲ الفقه ص‎ J pol (2) 

(6) آصول الفقه للخضري ص ۱۹۲ . 

(1 ) الوجیز نی أصول الفقه ۲۳۰ . 

() تسهیل الوصول ص۱۱ . 

(۸) شرح العضد على ختصر النتهی ۱۵۵/۲ . 
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عندھم ؛ تدل على الفرد الشائع ء كما ذكرنا ذلك في تعریفات الاتجاه الاو ؛ 
فالمطلق عندهم : هو ما دل على الماهية من غير تقييد. 

لکن الشوکانی(ت»۱۲۰«» آورد في إرشاد الفحول ما يفيد ضد ذلك ؛ إذ 
جعل من عرّف المطلق بأنه ما دل على الماهيّة من دون قيد ؛ تمن لم يفرّق بينه 
وبين النكرة » وذکر آن onem lee MI‏ في شرحه للمحصول آجاب عن 
ذلك بأنه ل يجعل المطلق والنكرة سواء » بل غایر بینهما » فإن المطلق هو 
الدال على الماهيّة » من حيث هي هي والنكرة الدالة على الماهيّة بقيد 
الوحدة الشائعة7١2.‏ 

وممن سار وفق الاتجاہ الثاني القاضی البيضاوي(ت125ه) T‏ المنهاج 
وشُّرَاحٌ كتابه المذكور » ومن تعريفاتهم : 

, قال ابن السبکی ت۷۷۰۷؛: اللطلق هو الدال على الماهيّة بلا قيد!"‎ -١ 
. وبتعبير الرهاوي<ت:14م): الدال على الماهيّة من حيث هي هي”"‎ 

-١‏ وقال المحلأوي(ت1100م): المطلق هو اللفظ الدال على الماهيّة بلا 
اعتبار قيد في الواقع » من وحدة أو كثرة » فهو ما وضع للواحد النوعي”''. 

و یقابله القّد » فهو » وفق النظر آو الاتجاه الذکور: ما دل علی الماغية 
بقید*۰۲ وقیل : هو اللفظ الدال على الحقيقة المقيّدة بقيد من قيودهاء فهو 


(۱) |رشاد الفحول ص۱۱ ؛ و أجد للأصفهانٍ(ت105ه) الجواب الذي ذكره الشوكاني . 
انظر : الکاشف عن الحصول ۳۱-۳/۵. 

(۳) حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك على المنار ص۸٥٤‏ ء وانظر البحر المحيط 
ETT‏ 


)£(; تسهبا الوصول ص١١‏ . 
)٥(‏ ا لحدود الأئیقة ص VA‏ 


۳۷۷ 


ما وضع للواحد الش ففخ OAM‏ 
والأمثلة التي يذكرها الأصوليون للمطلق هي نکرات » ما یدل على 
عدم الفرق بين المطلق والتكرة Cete‏ 





. ۱۱ الو ضول ض‎ es CO 
. ۱۵ ۱ مذكرة في أصول الفقه للحنفية للشیخ زکی الدین شعبان وجاعته ص‎ )1( 
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المبحث الثاني 
حمل المطلق على القید 


الاصل آن اخطاب إذا ورد عطلقا عمل عل اطلاقه» واذا ورد مقیداً 
حمل على تقییده ؛ ولکن |ذا ورد مطلقا في نص » cl gai d acia sas‏ 
فهل يحمل المطلق على المقيد» أي يراد من المطلق المقيّد » أو يعمل بالمطلق 
على إطلاقه في| ورد فيه » ويعمل بالمقيد على تقييده في| ورد فيه ؟ . 
الاختلاف بين العلماء وقع في حالتين: 

الحالة الأولى: في اتحاد الحكم » واختلاف السبب أو الحادثة » والإطلاق 

الحالة الثانية: في احاد الحكم « واحاد السب أو الحادثة » لكن الإطلاق 

کا آننا نّه قبل تفصیل الکلام » إلى ما يأتي : 

-١‏ أنَّ الكلام عن الحكمين إن) هو في الحكمين المثبتين» لا المنفیین ؛ 

؟- أن لا يكون المقيّد متأخرا عن العمل بالمطلق . 

والآن نعود إلى تفصيل الكلام عن الحالات المتقدمه . 


۳۷۹ 





الحالة الاولی 
اتحاد الحکم وا ختلاف السبب أو الحادثه 


أما هذه الحالة فإن الحديث عنها يكمل بذكر الخالات المحتملة » وهذه 
الحالاات هي : 
-١‏ أن يتحدا في الحكم وفي السبب . 
- أن يختلفا في الحكم وفي السبب . 
۳- آن مختلفا في الحكم ويتفقا في السبب . 
5 - أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب . 

وفي) يأتي تفصیل الاحکام فیها: 
الحالة الأولى: أن يتحدا Lisa Lai.‏ 

أي أن يكون حكمها واحداً» وسببهما واحداً في الحالتين» وفي هذه 
الحالة يحمل الطلق cide pinay cS Jo‏ وبما ذكره جمهور الأصوليين 
المعاصرين قوله تعالى :8 حرمت BS 7G Eo Ke‏ ا نزر tr satin K‏ 
AV Ate be AIT SD: Set al gy‏ ا کے 
Dto g É seeks‏ 

فلفظ الدم في الآية الأولى جاء مطلقاً» وفي الآية الثانية جاء مقيّداً بكونه 
مسفوحاً والحكم في الآيتين واحدّ » وهو حرمة تناول الدّم ؛ وسببه الضرر 
الناشیء عن تناول الدم : 

فيحمل المطلق على المقيّد » ويكون المحرم هو الدم السفوح اما ls‏ 


TAs 


لیس کذلك کالکید والطحال والدم الباقي فياللحم والمروق؛ فهو حلال 
لا يشمله التحریم ؛ وامحمل هنا ما اتفق علیه العلاء۰۲۱۱ ویبدو لنا أن المثال 
(AG IUE IL $: aded a ord ash‏ € 
[المائدة لین مطلقا وانا هو عام مستغرق لكل الدماء . 

وتما ذكره بعضهم مثالاً لذلك قوله تعالی في كفارة الیمین :9 من رد 
یام An $$ 40 X‏ ۲ء مع القراءة الغاذة: ell 4 m‏ 
Jas ol be SAG «foe‏ المطلق على Festal‏ ي أن يراد بالمطلق 
المقيّدا»؛ وإنما يحمل المطلق على المقيّد ضرورة أن ای الواحد لا 

فالسیب هن ell p pls cid ts coed gay ee‏ 
فوجب احمل » واغتبار القیّد Era‏ للمطلق؛ a Yi‏ لا مات id‏ 
ولیس متأخراً عنه وذا م توجد القارنة یکون احمل عن طریق النسخ لا 
البیان » بحسب وجھة نظر ا حنفیة . 

لكن هذا معترض عليه بأن قراءة المطلق متواترة » وهی قطعية » وقراءة 
Call‏ شاذة + وهى لآ تزيد عن خخبر الآحاد» فكيف تكن مقيّدة لمطلق 


ا ا slala asai‏ المحيط 4۱۷/۳ وفواتح الرهوت ۳۹۲/۱ 
وارشاد الفحول ص ۱۱۶ . 

SAT بذلك ذکره عدد من الژلفین العاصرین» لعل من آوائلهم الشیخ‎ Je (Y) 
إبراهيه(ت1445م)» في محاضراته على طلبة كلية الحقوق في جامعة القاهرة( جامعة فؤاد‎ 
والجامعة المصرية سابقاً) » من سنة /61١ه//1979م» وما قبلها بسنوات قليلة » وقد‎ 
. سار على منواله من جاء بعده‎ 

, YA 8 الیق‎ )۳( 

WIN ومسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت‎ » ١17/١ التوضيح بشرح التلويح‎ )٤( 

() آصول الفقه للخضري ص ١97‏ . 


YA 





الكتاب القطعي ؟ مع أنهم اشتر طوا في الحمل إذا لم تكن مقارنة أن يكون 
Jo io o «Labs c‏ النص القطعي لا تكون ببخبر ظني » وفي حمل 
الطلق عل القید بنوعيه ؛ أي إذا كان مقارتا أو Lote.‏ فيه زيادة على 
النض . 

وقد اضطرّوا في حمل المطلق على المقيّد في الاستدلال على قطع اليد 
اليمنى في السرقة لأول مرّة ‏ بقراءة عبدالله بن مسعود يه yai} carre‏ 
dp cO (eel‏ الاستناد إلى الإجاع لأنه قطعي » والظاهر: أن حل المطلق 
عل المقيّد c Ua c‏ إنها يكون عند تعادل الدلیلین في القطعية والظنیة(۲۲. 
الحالة الثانية: أن يختلفا 4 الحكم والسبب: 

أي أن يكون حكم JS‏ من المطلق والمقيّد مختلفاء وأن يكون eie‏ 
ختلفاً كذلك . 

نحو قوله تعالى » a X‏ والسَارقة [YAL] $ Cel (ya bl‏ ¢ 
وقوله تعالی: Cod‏ ال ةا 5 233 إل Saks LS siot‏ 
وید ال المرافق $ au)‏ ٦ء‏ فكلمة الأيدي في الآية المتعلقة بحکم 
الس فة مطلقة؛ وفی الایة الثانية المتعلقة بالوضوء جاءت مقیّدة بقوله 
تعالى : »إل الْمَرَافقِ 2# والحكم مختلف؛ إذ هو في الآية الأولى قطع يد 
السارق والسارقة » وف الآية الثانية غسل الأيدي . ؛ وسبب الحكم في الآية 
الأولى السرقة . ds‏ الآية Gs «eal! sol! ul‏ هذه الحالة لا حمل 
المطلق على المقيّدء بل يعمل بکل منھما في مجاله؛ إذ لا توجد صلة بين 
النصين . ولا منافاة بینه| لاختلاف موضوعهم(' . 
(۱) الصدر السایق . 
(۲) الصدر السابق . | 
(۳) الاحکام للامدي 4/۳ ۰ والبحر الحیط 4۱۰/۳ ۰ وارشاد الفحول ص ۱۱۶ . 
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الحالة الثالثة: آن یختلفا 2 الحکم ویتحدا 2 السبب: 
أن md atico.‏ تلا سے کر نات بیکرت می 

واحداً غير مختلف » نحو قوله ae sl Ge Bs be‏ دا کمتم ال 
cun ardt d ds SUL ica‏ وقوله تعالی : مَك 
دو ما٤فسیمموا‏ حعیدا طببا فام حواوجوفکم Certs) & Sots‏ 

فالأيدي في الآية الأولى المتعلقة بالوضوء جاءت مقيّدة بقوله تعالى: 
Ip‏ 3 4 

والأيدي في الآية الثانية المتعلقة بالتيمم جاءت مطلقة من دون قید ؛ 
والحكم مختلف ؛ إِذْ هو في الآية الأولى وجوب غسل الأيدي» وقد جاءت 
مقيّدة» وفي الآية الثانية وجوب مسح الأيدي وقد جاءت مطلقة» لكن 
السبب في الآيتين واحد » وهو إرادة الصلاة . 

ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد» بل يعمل بكل منها في 
موضوعه» مطلقاً كان أو مقيّدا » ON gins BLL pba‏ 
الحالة اٹرابعة: انيتحدا 8 الحكم ويختلها mapati d‏ 

sl‏ أن يكون حكم 5 من المطلق والمقيد VOR‏ ویکون سببھم| 
تلف نحو قوله تعالى في كفارة الظهار: EC d ya 52s‏ € 
[الجادلة؟ ]؛ وقوله تعالى فی کقّارة القتل اشطاً: کر رت مک É‏ 
[الساء؟ 5 ] . 

نفى الآية الأولى جاء لفظ :37553 4$ مطلقاً. 

وفي الآية الثانية جاء مقیداً بالایمان IG XS‏ 


. 4/7 الإحكام‎ )١( 
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فاحکم واحد » وهو تحوير رقية: لكن السبب تلف إذ هر في الآية 
الأولى المتعلقة بالظهار » هو الفیء آو الرجوع عن الظهار » وني الاية الثانية 
القعل الخطأ . 

وقد ا خلتف العلماء في ذلك » فذهب olde‏ الحنفية إلى عدم حمل المطلق 
على Of Uy «Call‏ يعمل ads ole bee JS‏ جمهور العلماء إلى 
حمل المطلق على المقيّد » واشتراط وصف الإيمان في الرقبة في حالتین!''. 

وبين هذين المذهبين مذاهب أخر”*" » لكننا سنكتفي بذكر وجهات 
نظر سدع القعييق Gu ed‏ ۱ 

أولاً: أدلّة الحنفية القائلين بعدم حمل المطلق على المقيّد . 

أورد الحنفية لمذهبهم في عدم حمل المطلق على المقيّد عند اختلاف 
السبب أو الحادثة » واتحاد الحكم » طائفة من الأدلة . 
وقق ial‏ فر آل موه كذ الثدلة: رذكر الأدلة ix MI‏ 
الاتية: 

١-قول‏ الله تعا لی ۰ لا SKL‏ $ [الاندة۱ ۲۱۰ . 

TART ERAT E EA 
جوابه بیان حكم فيه حرج ومشقة » والوصف في‎ dle لثلا یترتب‎ tee 
المطلق مسكوت عنه» فلا يجوز البحث عن تقييده بحمله على المقيد؛ لما‎ 
. يترتب على ذلك ما ترتب على بني إسرائل من أمر البقرة"‎ 


. ٤۱۹/۳ إرشاد الفحول ص١٦۱ ء والبحر المحيط‎ )١( 

(۲) آورد في البحر المحيط خمسة مذاهب في CCEY ET EY * /Y) :8) Sad ULI‏ کبا ورد 
الأسنوي بعض هذ الذاهب . التمهید في تخریح الفروع عل الأصول ص۱ ۳ . 

(۳) التوضیح بشرح التلویح ۱۱۷/۱ ۰ ومذكرة في أصول الفقه للحنفية ص ۱۵۵ . 


TAÊ 





وانتقد هذا الاستدلال بأنه ضعیف ؛ لاآن الاية انا حرمت السوال عن 
الذي لا يحتاج العباد إلى بيانه » أو الذي يكون في بیانه حرج ومشقة 
رالو سف ها لیس eT das d d auda gà Joe n‏ 59 

۲- قول ابن عباس(ت28ه) 5ه: أبهموا ما آبہم الله ء واتبعوا ما بین 
c Cad‏ أي اتركوه على حاله واتبعوا ما بيّنه الله ؛ والمطلق يُعَدَ مبھباً بالنسبة 
إلى المقيّد المعيّن » فلا يحمل على المقيّد » بل يجري على BML]‏ 

وأجيب عن ذلك بأن هذا قول صحابي » وقول الصحابي ليس بحجة 
في الفروع » فضلاً عن القواعد والأصول!؟ . 

وقد استنکر الأنصاری (ت۶۱۱۸۰) هذا الاعتراض a‏ من التفتازانی ء وعدہ 
من الاأعاجیب ؛ فانه ان رَد من جهة الصحة ؛ فلا أقل من أنه من أهل لسان 
فصيح قد أخبر بأمرٍ لغوي فیقبل Pace‏ 

Y‏ - |0 عمر(ت۲۴ھ) ظ4 قال : ام الربیبة مبھمة فی کتاب الله تعالی ء وهو 

يعني ما ذکرہ الله نی کتابہ من المحرّم زواجهن » في LEB SS‏ 
ean tb SEE RG‏ ین oe AES SIUS‏ € 
[النسا+۲۳ ] . 

يعنى أنَّ تحريم أم المرأة خالٍ من التقييد بالدخول » وهذا دليل على عدم 
حمل المطلق -وهو #وَأمَهدت آي # المذكور أولاً في الآية- على المقيّد 
المذكور ثانياً» وهو قوله : Se AES GIR oh‏ € 


Si (1)‏ $8 أصول الفقه ص ۱۵۵ . 

(۲) التوضیح ۱۱۷/۱ . 

(۳) التلویح ۱۱۸/۱ ۰ ومذکرة نی آصول الفقه للحنفية ص۱۵ . 
() الصدران السابقان . 

)0( 3148 تح الرهوت ۰۳۱۳/۱ 
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ae‏ تد 
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وقد قيل بأنه إجماع من الصحابة » لأنهم لم يعترضوا على ذلك”'' . 
umi T 22‏ الاستدلال انه إجماع «as‏ وهو مختلف في 
pus‏ به » أو إنه age di Je pde de pur]‏ معينة » فلا يكون 
دليلاً على عدم الحمل مطلقاً؛ أي إنه من المحتمل أن تكون الصورة التي لم 

يحمل فيها المطلق على المقبّد » كانت لدليل ظهر هم . 

4 - إن إعمال الدلیلین واجب ما أمكن » وقد أمكن ذلك بالعمل بكل 
من الطلق والمقيّد في صورت النزاع » لعدم التاق" ء وحيث أمكن ذلك 
بطل ما ذهب إليه الشافعية ومن معهم » من أن تقييد المطلق يترتب عليه 
الجمع بين الدليلين » ووجه البطلان أنه لو حمل المطلق على المقيد لزم إبطال 
الطلق» لأنه يدل على إجزاء المقيّد وغير المقيّدء وفي الحمل على القیّد 
إبطال للأمر الثاني » وهو إجزاء غير المقيد!*' . 

ثانياً: أدلّة القائلين بحمل المطلق على المقيّدء عند اختلاف السبب أو 
الحادثة . 

Jaiku‏ من قال بحمل المطلق على المقيّد في الحالة المذكورة» من 
الشافعیة وغيرهم › ot‏ المطلق ساكت عن ذكر القيد» والمقيد ناطق به 
والناطق أولى من الساكت » لأن السكوت عدم » وإذا كان المقيّد أولى من 
الطلق » وجب حمل المطلق عليه » وجعل المراد به هو المراد من المقيد(”' . 


(۱) التوضیح 1١17/١‏ » ومذكرة في أصول الفقه ص6١‏ . 
(۲) مذکرة في أصول الفقه للحنفية ص5 ١6‏ . 

() التوضيح 1١7/١‏ » ومذكرة في أصول الفقه ص5 ١9‏ . 
() التلويح .١١8/١‏ 

. ۱۵۷ مذكرة في أصول الفقه للحنفية ص‎ )٥( 


YA 


واعترض de‏ ذلك بعدم التسلیم بان القیّد آول من الطلق» وانا 
تتحقق هذه الأولوية عند التعارض » وعدم إمكان العمل بكل منهیا ؛ وهو 
ما لیس متحققا في موضع ا لاف( . 

ومها یکن من آمر فان الذی یظهر هو رجحان OY hed oly‏ 
اختلاف السبب قد یکون هو الداعي إلى الاطلاق والتقیید» فیکون 
الاطلاق مقصوراً ی موضعه » والتقیید مقصوراً في موضعه » ففي القتل 
اخطاً قیّدت الرقبة بكونها مؤمنة » تغلیظاً علی القاتل» وفی العَوْدٍ عن 
الظهار لم تقيّد الرقبة بذلك تخفيفاً عن المظاهرء حرصاً على بقاء رباط 
الزوجیة . 

وأیضاًء op‏ حمل المطلق على المقيّد إنما يكون لدفع التعارض بین 
النصوص . ولا يوجود تعارض هناء لإمكان العمل بالنصين d Js‏ 
alle‏ 

وما ورد عن بعض العلاء الذاهيين إلى مل المطلق غل المقيّد في هذه 
الحالة بدعوى أن حمل المطلق على المقيّد يؤدي إلى انسجام النصوص 
الشرعية » ودفع التعارض عنهاء لا یتجه لأن التعارض أو التنافي غير 
موجود ليقال ذلك . 





filial padi) 


FAV 


الحالة الثانية 
أن نتحدا Laas:‏ — 
ویکون 27۱ طلاق والتقييد 2 السیب لا 2 الحکم 


JULI UI‏ الثانية وهى حالة ما إذا كان الإطلاق والتقييد في السبب 
SLI GY cant‏ كيا في حديث ابن J yey Geb) ovra per‏ الله 
للا زكاة الفطر من رمضان غلل الاس Lele‏ من تمر أو ga leke‏ 
شعير » على كل om‏ آو عبد » ذکر آو آنثی » من السلمین »۰۲۱۲ مع رواية 
عيدالله بن ثعلبةء قال: خطب رسول الله پا قبل يوم الفطر بيوم أو 
سذ قال e Lo Ls:‏ من بِرّء أو قمح بين اثنين» أو صاعا من تمرء أو 
شعیر » على كل > وعبد وصغيرٍ وکبیر OW‏ 

ففى هذه الحالة قال الحنفية : لا يحمل المطلق على المقيّد » بل يعمل بكل 
من النصين » فتكون كل نفس سبباً في وجوب زكاة الفطر» ولا يقال: إنهم 
بذلك قد رفضوا القيد الذي في الرواية الأخرى وهو: «من السلمین 4 
فعندهم كل من المطلق والمقيّد سبب في إيجاب الزكاة"" . 


)١(‏ متفق cele‏ من طرق تدور على نافع » انظر: تلخیص البیر ۰۱۸۲/۲ وانظر: نیل 
الأوطار ١/4/5‏ . 

(۲) فتح القدیر ۰۳۰/۲ وذكر أن إسناده صحہ 

(۳) التوضیح بشرح التلویح ۰۱۱۵/۱ وأصول الفقه للخضري ص۱۹ . 


YAA 





المبحث الثالث 
شروط حمل الطلق علی القید؛ وتكييفه 


ذکرت بعض کتب الاصول طائفة من الشروط fod‏ المطلق على 

Ja]!‏ « وقد ورد كثير منها d‏ البحر c Ja‏ وارشاد الفحول » وهی 

شروط ل يَسلم بعضها من اعتراض وعدم تسليم » وسنكتفي بذكر أهم ما 

بدا لنا منها. وهی : 1 Í‏ 

١‏ - أن لا يقوم دليل يمنع من التقیید » فإن قام دليل على ذلك فلا تقييد » بل 
يعمل بكل من المطلق والمقيد في اله“ . 

؟- أن لا يمكن الجمع بينهما إلا بحمل المطلق على DAI‏ 

۳- آن یکونا نی جانب الأوامر أو الإثبات» أمّا في جانب النواهي » أو 
a‏ جل اعطاق عل اليد فلو قال: لا تكرم طالباء ول 
تكرم طالبا ناججاء أو راسباء فإنه لو أكرم أي واحدٍ منھما لا یکون 
عاملاً ہہ ء أي لا بالمطلق ولا بالمقيد» وهذا اختيار الآمدي(ت71م) 
Monee LI cpl‏ 

ات b‏ لا يكونا في جانب الإباحة» وقد نقل ذلك عن ابن دقيق 
العيددت::/م) الذى نقل عنه أنه قال: إن المطلق لا يحمل على المقيّد في 
جائی الاباحة: اذ لا بوجد تعارض بینهیا وان کان الطلق قد 

(۱) البحر الحیط ۳۱/۳ ۰ واٍرشاد الفحول ص ۱۱۷ . 

() البحر المحيط ۳۲/۳ ۰ وارشاد الفحول ص۱۱۷ . 


» وهو یری آأن الجمع بين مدلولي الطلق والقید عکن اذ لا تعذر فيه‎ ۳ eI CY) 
` ۱٦١ص ؛ وإرشاد الفحول‎ 17١/7 ومختصر المنتهى ۲ ؛والبحر المحيط‎ 


۳۸۹ 





تضمن زيادة على ما في المقيد(١'‏ . 

Si Y ol -o‏ مع القید قدر زائد یمکن آن یکون القید لأجله» اد نی هذه 
احالة لا محمل الطلق عل القید"۲۳. 

تکییف تقیید الطلق: 
احتلف الأصولیون فی تکییف تقیید الطلق ؛ هل هو بیان للمراد منه. 

آو تأویل » أو نسخ » وقد أجمل الدكتور الزلمي آراءهم با يأتي : 

-١‏ قال الحنفية والشافعية: إذا تأخر المقيّد عن العمل بالمطلق يكون 
ناسخاً بل لِنْ اتفية ذمبواای أکثر من ذلك ‏ فقالوا : |ٍذا تأخر زمن 
تشریعه يكون ناسخاً للإطلاق » حتى لولم يعمل به قبل النسخ . 

1- وقال المالكية إِنْ التقبید تأويل » والتأويل هو العدول عن المعنى 
الراجح ال العنی الرجوح لدلیل في لفظ يحتمل معنبين» يكون 
راجحا في أحدهما » ومرجوحا نی الاخر . 

- وقال جمهور الأصوليين إن التقييد Le‏ بياناً للمعنی الراد من الطلق 
وليس نسخاء ولا تأريلآ» كنا أن a aal‏ للعاء + فالشايع إذ 
ای KC HW‏ ه في محال آخر مقيّداً » (شعارا بآن الراد من 
المطلق هر القید: ایض والراجح هو هذا الاجاه؛ لآن البیان من 
الشارع والتأویل من الجتهد ‏ فیا دام الطلق والقیّد من الشارع فلا 
یعتبر التقیید تأویلاً ء وانا یقصد به البیان» ثم ٍن التقیید لا ينطبق على 


تعریف النسخ!۳ ۱ 


() البحر الحیط ۳۱/۳ ۰ و|رشاد الفحول ص۱۱۲ . 
évv /v vro‏ سے سو اا 
AY‏ 


۳۹۰ 


البحث الرابع 
بعض الأحكام المتعلقة بالمطلق والمقيد 


١‏ - إذا ورد تقييد المطلق بقيدين متنافيين » و يقم دليل على تعيين 
أحدہما el‏ يتساقطان» ويبقى أضل التخيير بینهیا وبین CUP AP‏ ما دل 
على المطلق أولاًء وعبّر بعضهم عن ذلك بسقوط القيدين والعمل 
با مطلق!'. 

مثال ذلك : قوله مي : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات »۰۲۳۲ فانه قد ورد في رواية إحداهن بالتراب »» رواها الدارقطني 
من رواية علن » ول یضعفها وفیه رواية «آولاهن » رواها مسلم » Bs‏ 
روایة: « السابعة بالتراب ۰0 وهو معنی ما رواه مسلم: «وعفروه الامنة 
بالتراب وانا سمیت ثامنة لاجل استعیال التراب معها ‏ کم قيل . 

فالقیدان : «آولاهن » و«السابعة "۰ متنافیان» فیسقطان » ویرجع ال 
الاطلاق الوارد نی : « |حداهن » . 

ویری الاسنوي أن الصواب ان القیدین لا تعارضا تساقطا ویبقی 
التخيير فيما فيه التعارض؛ أي الأولى والسابعة(" . 

۳- کانت السألة السابقة الة ما [ذا کانا لسبب واحد: أما إذا كان 


(۱) الحصول ۰1۰/۱ ونهاية السول ۱۸۱/۲ ۰ والامباج ۰۲۰۲/۲ والتمهید للاسنوي 
ص ۲۳ ۰ والفائق 4۱۷/۲ . 
1ے المذكور رواه مسلم وأبو داودء والبزار» وأحمد والنسائي وغیرهم بألفاظ 
ختلفة ء فانظر ذلك في :کشف الحخفاء ۱۱۳/۱ ۰ والتلخیص الحبير 77/1 . 
()) التسويد هن 255 . 


TX 


السبب مختلفاً ففی ذلك تفصیل . 
ويأتي في توضيح هذه المسألة: ما ورد في صوم التمتع » وصوم الظهار » 
- فقضاء رمضان جاء lla‏ قوله تعال: *#َیدّه مَن 2,6 € 
[البقرة ١1.614‏ ] . 
- وصوم ال تع ورد مقيّداً بالتفريق في قوله تعالى :98 من لم جذ همام ةايم 
Dein $$ cielo‏ 
- وصوم كفارة الظهار ورد مقيدا بالتتابع . في قوله تعالل: فلا i Jg‏ 
فصيام ELO‏ 4 [الجادلة) ] . 
اختلف العلماء في ذلك». فمن قال إن المطلق يتقيّد بالمقيد لفظأ أسقط 
القيدين » وعمل بالمطلق على إطلاقه » ومن قال إن المطلق يحمل على المقيّد 
بالقياس » حمله هاهنا على ما كان أكثر شبها(۱). 


(۱) الحصول ۱۰/۱ ۰ والفائق 1۱۸/۲ والإبباج 5١7/7‏ » ونهاية السول ١51/7‏ . 


۳۹ 


الفصل الرابع 
حروف العانی وبعض الظروق والأسماء 


وقیه اربعة مبا,حش: 

المبحث الأول: hell aga‏ 
المبحث النانى: .2242 yall‏ 

KONTEN CUIR ERR T 
المبحث الرابع: ألفا ظ الأعداب‎ 
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سنتاول في هذا الفصل » الكلام عن طائفة من الألفاظ التي عدها 
العلاء من مشمولات الخاض عندهم ؛ وهی تتناول الاتي: 

۱- حروف العانی: وهي الحروف ذات الدلالة على معانٍ خاصة› 
كحروف ال جز » مثل(مِنْ) و(علی) و(ل)۰ وحروف العطف مثل الواو؛ 
والفاء » وثّمَّ » وأوء وبل » ولكن ء وحتى . 

وسميت هذه الحروف حروف العانی لتميزها عن حروف alll‏ 
وهي حروف العجم التي ما تترکب منها الکلیات؛ AV, «ULIS‏ 
والصاد » فی(خاصض) » العين والألف والميم في(عام) . 

وستتكلم عن أهم حروف المعاني» وأكثرها استعالاً فی مباحث 
e‏ 

بعض الظروف: والراد بذلك الأسياء d a ets ul‏ 
iraka will‏ ذلك ۸۰۰۹۹+ 
وغبر ذلك مما يَحَدَ من الألفاظ الخاصة . 

۳- آلفاظ الأعداد: کائنن» وخست وعشرة cát,‏ وألف 
وغيرهاء لأنها جميعاً دالة على معنی واحد على سبيل الانفراد» فهي من 
الألفاظ الخاصة . ۱ 

وقد آدخلت دراسة by DI ode‏ والظروف والأعداد» فی آسول 
الفقه لما يترتب على فهمها وتفسيرها من الأحكام؛ ولترتب كثير من 
اختلافات الفقهاء على الاختلاف فيهاء وقل أن يخلو كتاب من كتب 
أصول الفقه منها . 


۳۹۵ 





| وقيك سبعة مطالب: 
المطلب الأول: الواو 
المطلب الثائي: الفاء 


المطلب الثالث: ثم 
المطلب الرابع: بل 
| الطلب الخامس: لکن 
۱ الطلب الساجس: أو 
المطلب السابع: حدق 
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المطلب الأول 
الواو ۲۲ العاطفة 


وهي عند جمهور أهل اللغة لمطلق الجمعء » أي أنها لا تفيد إلى جانب 
ذاك ترتوا انسیا راگن Envoi qi iud‏ 
ذلك » ونقل عن بعض علیاء النحو آنها تفید الترتیب(۳) 
والمراد بالجمع: تشريك العطوف مع العطوف علیه فیما ثبت له 
وذکروا له آربعة آنواع »هي : 
th di‏ اظیرتء يبد حصرل تفسرظ اك لا » إثباتاً أو La‏ 
adir d pisa Jo ss jo Dee: ue‏ ما وه ما صلبوه 
sd‏ شبه Dove $$ it‏ 
- نشی شم سا یلد 
ومسند واحد» كتشريك فاعلین فی فعل واحد أو مبتدأين في خبر 
واحد» مثل: mong di 205 aM ioa fog i aG ch Ds‏ 
فقد اشترك الفاعلان: اللّه ورسوله » فى نسبة الوعد والصدق c eg]‏ 
ومثل : 253 أَحن ان یصو 6 [الترية؟1] . 
۳- التشريك نی الذات» آي تشريك حکمین آو آکثر نی ذات واحدة 
ومسند الیه واحد» کتشريك خبرين في مبتداً واحد » وفاعلین في فعل 
(۱) ذکر علاء اللغة أن للواو الفردة حد عشر فسا انظرها في مغني اللبيب 7١/7‏ وما 
بعد‌ها . 


coll phe (Y)‏ 1% ۰ شرح ابن عقيل على الألفية ۰۲۲۷/۲ ونسب ذلك للبصرین. 
ak Aa A‏ ۳۷۸ رسای سقیل ۰۱۲۸/۷ سپ iK el‏ 


۳۹۹ 


واحد من + جو عق ؛ كقوله تعالى :3 mer Gh opel Su ils‏ 

را ایک سر 
5- التشريك فى متعلقات ا حمل ؛ كالمفعول به » وا حال والظرف 

Na pbs 

وإذا عرفنا معنى الجمع فإذنا نذكر أن الأصوليين لم يتفقوا على أن الواو 
لطلق الجمع » بل اختلفوا في ذلك على مذاهب » نذكر منها ما يأتي : 

۱- ذهب ههور علاء ء الحنفية » وأكثر الشافعية إلى أنها لمطلق الجمع ؛ 
ون موجبها الا شتراك بين العطوف والعطوف علیه في الخبر » من غير أن 
تقتضی مقارنة أو ترتيبا . 

۲-و ذهب الشافعی(ت٤۲۰د)‏ وبعض أصحابه إلى أنها للترتيب » ومستند 
ذلك قوله فى(أحكام القرآن)» وجعله الترتيب ركنا في الوضوءء لأن في 
الآية عطف الأيدى على الوجوه بحرف الواو» فيجب الترتيب بهذا 
Oi‏ 

۳- وذهب بعض العلاء إلى أنها للمعيّة » ونسب إمام الحرمين ذلك إلى 
COR LI‏ 

ولعل أهم هذه المذاهب اثنان » هما المدهب القائل Lal‏ لطلق الجمع ۱ 
والمذهب القائل بأنها تفيد الترتيب . 

gal su Gh Ls‏ ما استدل به كل po cepa‏ بیان ثمرة الخلاف في 
ذلك . 


.۳ ۰ الوسيط في أصول الفقه للشيخ أحمد فهمي أبو سنة ص۲‎ )١( 
. آصول السرخسی ۰۲۰۰/۱ والتمهید للأسنوي ص۲۰۹‎ )۲( 
. التمه لتمهید للاسنوي ص۲۰۹‎ )۳( 


المذهب الأول : القائل بأنها لطلق امعم وقد استدل أصححابه بطائفة 
من الأدلة » منها: 
-١‏ ما روي أن الني وفك سمع ربجلا يقول: alll lib‏ کته 
فقال : « آمثلان آنتما ؟ قل ا 
ووجه الدلالة آنه لو کانت الواو تقد نقتضی الترتیب لا نقله النبي جر من 
الوا epe i d dl‏ 
وأجيب عن ذلك بأن النبي VE‏ نقله إلى« ثم » لأن« ثم » تقتضی ال مهلة 
والتراخي'"؟؛ والواو» وإن كانت للترتيب لكنها ليست دالة على التراخي » 
والمقام مقام تراخ . 
- ٍن التأمل في کلام العرب وأصول BUI‏ یفید عدم وجود دلالة Je‏ 
آن الواو تفید الترتیب. فان القائل: جاء زید وعمرو» یفهم من قوله 
الاخبار بمجیثها » من غير مقارنة ولا ترتیب » والتکلم صادی سواء جاء 
ابی کی سی یی ا 
- إن استقراء مواضع استعمال الواو من قبل علماء اللغة دل على أن 
۳ لا يصح فيها الترتيب » کا لو کان العطوف 
عليه فيها غبر مکتف بنفسه » كاختصم محمد وعل ‏ کا استعمل في مواضع 


(۱) رواه ابن ماجه بلفظ : «إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت » ولكن ليقل ما 
شاء الله ثم شئت »؛ وترجم له البخاري في الأيمان» ورواہ الدارمي وغیرہ RES ene‏ 
۱ تقولوا ما شاء الله وشاء حمد» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد ٩‏ التبصره 
(TV) pala YE We‏ 

NTE, 06 pact (Y) 

(۳) الصدر السابق . 

(6 ) آصول السرخسی Yt‏ 


لا تصح فیھا ا مقارنة ء نحو جاء زید وعمرو قبله!''. 

5 - إن المنقول عن أهل اللغة أن قول القائل: لا تأكل السمك وتشرب 

اللبن » يفهم منه الجمع بين الاثنين » دون الترتيب » ومنه قول الشاعر : 
e Xi Y‏ لق وتأتي the‏ ٭ عارٌ عليك إذا فعلت عظیم 

ولو وضعت الفاء مكان الواو ل يكن الكلام مستقی(۲. 

4- إن قول القائل: رأيت زيداً وعمراًء لا يقتضي ترتيباً في وضع 
اللسان » ولا يفهم منه ذلك » ويدل عليه طريق النقل » قال تعالى :38 وَآدْحُلُوا 
فاص f Dies byob; OSE‏ [البقرقده] » e‏ قال في ALEN ijya‏ 9 وقولوأ 
EE‏ الات شككدًا 4 [الأعراف1171» ولو كانت الواو تقتضی 
الترتيب» لكان الكلام متناقضاً» وهذا غير جائز في كلام الله تعالى » فلا 
يجوز حمل Xs A e sql‏ 

1- لو کانت الواو للترتیب لا حسن استعمال لفظ القارنة oU c«‏ 
تقول: جاء زید وعمرو معا کا لا جوز جاء زيد ٿم عمرو معا“ » لکن 
استعمال لفظ المقارنة حسن » ووارد في الاستعمال الفصيح » وذلك ينافي 
ال تیب . 

وأجیب عن ذلك بأن اللفظ قد یفید معنی من العانی c‏ ولكنه یتختر با 
يدخل عليه من الحروف والألفاظ » كا تقول: زيد في الدار» خبراً عنه » ثم 
تدخل عليه همزة الاستفهام » فتقول: آزید في الدار ؟ فيتغير المعنى » وما 
ذكرق الدليل هو كزلاكه لدخول كلية ((بعا) عليه. 


. الوسيط في أصول الفقه ص"‎ )١( 

(۲) أصول السرخسي ۰۲۰۱/۱ 

(۳) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص1٩‏ . 
(0) التبصرة ص77 . 


إلى ذلك بطائفة من الأدلة » منها: 

۱- قال تعال :89 As 55 aL ES. yt Wal‏ نت و MG Sasa‏ 
جاح َيِه يِه أن يطو c Dona d e‏ ويفهم من هذا : الترتيب » وٰٰذا فإن 
لبي يك -وهو أنصح العرب- فهم منه الترتیب ‏ فقال : «ابدژوا با بدا 
Oa all‏ 

وأجيب عن ذلك بأن قوله ميه جاء على وجه التقريب إلى الأفهام ‏ لا 
لبيان أن الواو توجب الترتیب(۲. 

١‏ -رُوي BE cl ge‏ وبعض الصحابة ما يدل على أن الواو 
للترتیب » ومن دلك : 

T‏ - إن 88S (JE‏ سمع رجلا يقول ام او موه ر 
ومن یعصھ| فقد غوی ؛ فقال له RE‏ اابئس الخطيب أنت» قل : ومن 
يعص النّه ورسوله ». 

فلو كانت الواو تفيد مطلق الجمع دون الترتيب» لکان HEB‏ هی 
الرجل عن آمر وأمره بمثله » وذلك باطل لا يجوز فى حقه كيل . 

وأجاب البيضاوي:<ت:12:م) » عن ذلك بأن الإفراد » أى إفراد اسم c «dul‏ 
بالذکر » آشد تعظی|(۲۳. 


)١(‏ الوسیط dol d‏ الفقه ص 4 ۰ وا-حدیث عند التسائي من حدیث جابر الطویل » وهو 
al e‏ »رش این حزم م وله طرق مد ادارتطتي + وود سلم بلط 
بصيغة الخبر » ورواه أحمد ومالك وابن اخارود والترمذي واین ماجه وغیرهم . 
انظر : التلخیص البیر ۰۲۵۰/۲ وتخریج الفروع علی الاصول ص ۵٩۳‏ . 
(۰) آصول السرخسی ۲۰۲/۱ 
(۳) الهاج بشرح ناية السول ۰1۹۹/۱ وبشرح منهاجالعقول للبدخشي فيالوضع نفسه. 
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ب- ما روي أن رجلاً قال لابن عباس رضي الله عنھماات۱۸٦ھ):‏ کیف 
تقدّم العمرة على الحج» وقد قدّم الله الحج على العمرة ؟ فقال ابن 
are) ls‏ كا تقدّم الدَّين عل الوصية آأي مع تقدم ذکر الوصية عل 
الدين في نصّ القران . 

وهذا دليل على أنهم فهموا من التقديم في اللفظ التقديم في الحكم'''. 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن الآية نص في تقديم الحج على العمرة. 
ولو كانت الواو للترتيب لم يجز لابن عباس<ت28م) أن يخالف ني ذلك » 
فمخالفة ابن عباس دليل عل آنپا لا تفید التر تیب : 

والراجح » فيها يبدو » هو القول ob‏ الواو لمطلق الجمع » وان تشبث 
مَن قال بأنها للترتيب ليس بالقوي . 
وقد انبنى على هذا الخلاف طائفة من الفروع الفقهية؛ ومنها: 

-١‏ من قال لامرأته التي لم يدخل بها: إن دخلتٍ jl‏ فأنتِ طالق 
وطالق وطالق » فدخلت» تطلق واحدة عند من یری آن الواو للترتیب » 
لأن وقوع الثانية مترتب على وقوع الأولى » وهي تبين في الأولى لا إلى عدة ؛ 
فلا تكون محلاً للثانية؛ أمَا من يرى أن الواو لمطلق الجمع » فانه تقع 
الطلقات الڈلاث علیھا ء باعتبار أنهن يقعن حملة عند الدخول''' . 

؟- إذا قال في مرض موته: أعتقت زيداً وعمرا » وضاق الثلث عنهما ء 
فإن قلنا بالترتيب تعيّن الأول » وإِن قلنا بعدمه فيتجه في ذلك قولان هما كا 
لو قال لامرأته قبل الدخول: أنتِ طالق وطالق وطالق» فعلى القول 
olli ccu WIL‏ واحدة لأنبا تبین فی الطلقة الأول ‏ ثم لا تعود محلاً لا 
(۱) التبصرة ص ۲۳۳ . 

(۲) أصول البزدوي ص۰۹۱ والتوضیح بشرح التلویح ۰۱۸۲/۱ وأصول السرخسي 

۱ وللسرخسی وجهة نظر في ذلك » یترتب علیها خلاف ما ذکر . 


ti 


بعدها »كما ذكرنا» وإِنْ قأما بأنها المطلق الجمع تقع الطلقات الثلاك7©. 


۴- وینء على أن لهاو مطلق الجمع عند جهور الحفية: فإ ركب 
على ذلك عدم فرضية ال” تيب في الوضوء » لأن أعضاء الوضوء وردت في 
القرآن بواو العطف ‏ فال seat Sy 225 ac oat Cie b: gu‏ 
di c6 Sos, VG arit d) Pul BGS Lt‏ 
casu € GST‏ والقول بالترتيب زيادة dde‏ النصّ؛ فلا تثبت إلاً 
بقطعى » ولا يقال بفرضيتها بأخبار الآحاد . 


و خالفهم في ذلك علماء الشافعية » وقالوا باقتضاء الترتيب فيها . 


۹ 


^ 


)١(‏ تخریج الفروع على الأصول للزنجاني ص٤٥‏ والتمهيد في حريج الفروع على الأصول 
ص * "i d‏ 





المطلب الثاني 
الفاء العاطفه 


وهي تفيد ثلاثة أمور: 

pig tool Silt Lee]‏ رغان: 

-معنوي » كا في قام زيد فعمرو . 

P .‏ ت pict 1 à‏ ها عر ی 

-وذكري » وهو Like‏ مفصّل على مجمل » نحو : 9# قار الشبطن عنها 
ها ما OE dus Jab em cmn as‏ 
یه #6 قو ote‏ 
[tor]‏ 

ونحو: توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه . 

ونقل عن الفرّاء(ت؛0٠م)»ء‏ أنه قال: إنها لا تفيد الترتيب » واستغرب ابن 
هشام(ت۷۱۱م) ذلك منه » مع قوله: إن الواو تفيد الترتيب . 

ثانيها: التعقيب » وهو في كل شىء بحسبه . 

ثالثها: السببيّة » وذلك غالب في العاطفة حملة أو صفة . 

مثال الأولى قوله تعالى: ##هَرَكَرَهء مُوس فقضى ioga É i‏ وقوله 
تعال : 7 0 g‏ [البقر:۳۷] . 

ومثال الثانية : قوله تعالى : Sus‏ رَقوم SAG‏ یناوت دیون 


ليم © [الراقعة؛ ه] . 





ghe deen thes cabal LEG B وقد تأي لمجرّد الترتيب » كقوله تعالى:‎ 
$ Az dz ELS AR 15 3S 3 C5 13) 3c Sy cm € ph a 
rrr) 

s‏ مباحث الأصوليين إن الفاء تقتضی تشريك ما بعدھا لما قبلها في 
حکمه ‏ والجمهور منهم على أنها تدل على الترتيب بلا مهلة » ويعنون 
بذلك التعقيب » أي أن التالى أخذ يعقب الأول(" . 

ومن تطبيقاتها في الأحكام : 

-١‏ لو قال: إِنْ دخلت الدار فكلّمت زيدا فأنت طالقء فإنه يشترط في 
. وقوع الطلاق تقدم الدخول على الكلام”" . 

١‏ - إذا قال الرجل لآخر: بعتك بدرهم فدرهم ‏ انعقد البہع بدر مین ء 
في قياس على المذكور في الطلاق » لأن كلا منهما إنشاء”؟) . 

۳- لو قال: ان دحلت هله الداژ لاعت LUE eds‏ الآخری c‏ 
طالق » فان الش ط آن تدخل الثانية» بعد دخول الأولى» حتى لو دخلت 
في الثانية قبل الأولى » ثم دخلت الأولى ۸ تطلق(* . 

4 - لو قال صاحب ثوب لخياط : أيكفيني هذا قميصاً» فقال له: نعم . 
فقال له: فاقطعه . فقطعه » فظهر أنه لا يكفيه ضمن له الخياط الثوب ؛ لآن 
الفاء تفید ترتیب الاذن بالقطع على خبر النیاط بالکتابة » فيكون الإذن 


(۱) مغني اللبیب ۰۱۳۹/۱ ۰۱۶۰ 

(۲) آصول السر خسی ۰۲۰۷/۱ والتوضیح بشرح التلویح ۰۱۸۸/۱ والتمهید للاسنوي 
ص ۹ . 

ANNE go gari (Y) 

() الصدر السایق ص ۱۷ ۲ . 


(0) آصول السر خی ۲۰۸/۱ . 


الإذن » فيكون قطع الخياط إتلافاً فيضمن . 
ما لو قال: اقطعه ؛ بغیر فاء ‏ فلا ضمان عليه » لأنه أذن له إذناً مطلقا(۱). 


. التوضيح بشرح التلويح ۱۸۸/۱ ۰ : والوسيط في أصول الفقه ص16‎ )١( 


£+4 
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المطلب الثالث 


م 233 


لم 


وهي من حروف العطف ‏ وتقتضی ثلائة اُمور ‏ هي : 
١‏ - التشريك في الحكم . 
۲- الترتیب 
-Y‏ الهلة آو التراخي 

وفي جميع هذه الأمور اختلاف بين علماء PRD‏ لکن نی کلام آغلب 
الأصوليين ما يفيد أنها تدل MBM) GEL ode de‏ 

کےا نجد ہین علماء الحنفية خلافاً في محل التراخي ٠‏ هل هو في الحكم 
الستفاد من الکلام فقط ‏ أو نی ا حکم والتکلم جیعاً ؟ . 

فذهب الامامان أبو یو سف(ت۱۸۲«) ) ورخحمل(ت۱۸۹ھ)) إلى أن التراخى : 

e d‏ أي حكم ما بعدها يتراخى عن حكم ما قبلها ٠‏ مع التعقيب في 
الک فإذا قلت: ولى الخلافة عمر ثم cole‏ فمعنى ذلك أن ولاية 
الخلافة تتت ت لعثان بعد عمر بزمان » ولکن لا فصّل نی ASS‏ 

وذهب أبو خنيقةات: ١ه‏ إلى أنها تفيد التراخي ني الحكم والتكلم » أي 
أن يترا خى التكلم با بعدها عن التکلم بما قبلهاء أي أن يكون فصل 
بالسکوت : كأن يكون سكت بعد عمر » ثم نطق ب| بعده' " . 

تاء التأنيث متحركة تارة » وساكنة تارة أخرى . 
ا وي و 


EY 


٠ Jb oÍ JU Ip‏ ثم طالق» ثم , طالق ء ان دخلت الدار » فعند 
TET,‏ انت مدخولاً ب 
تقع الثلاث» وإِنْ لم تكن مدخولاً بها تقع واحدة» وكذا إن قدّم الشرط › 
ob‏ قال: إن دخلت الدار فأنت طالق » ثم طالق » ثم طالق . 

وني رأي أبي حنيفة رحمه اللهات:٠٠م)‏ أنه في غير المدخول بها يقع 
الطلاق الأول» ويلغو الباقي» وإنْ قدّم الشرطً تعلّق الطلاق الأول به؛ 
ونزل الثاني ولغا الثالث» وفي غير المدخول بها نزل الأول والثاني » وتعلّق 
الثالث » وان قدّم » تعلق الأول ونزل الباقي(2 . 

ومن الأمثلة المخرجة على ( ثم ) عند الشافعية: 

سلو قال sod‏ : إن صمت یوما ثم یوما بعده» فأنت حر » فالقياس 
أنه لا يكفي اليوم الذي بعد الأول ؛ لانه متصل به» إذ اللیل لا یقبل 
الصوم ‏ فلابد من الفصل بیوم (Q0 jM oe GD zac‏ 

۲- لو قال: وقفت على زيد ثم عمروء آو قال: آوصیت ال زید ثم 
عمرو فلا بدٌ من الترتیب » وقیاس کونها للانفصال» V ol cu UE al‏ 
بصح تصرّف الوکیل والوصي متصلا بولاية الاول » وأن TRETS‏ 
CO. (à uaa‏ 


۰ ۱۹۰/۱ والتوضيح بشرح التلویح‎ LI أصول السرخسي في الموضع‎ )١( 
.۲۱۷ التمهید للاسنوي ص‎ )۲( 
الصدر السابق.‎ )۳( 


ENT 


المطلب الرابع 


پتل 


هي حرف لتدارك الغلط » بإقامة الثاني مقام الأول» وإظهار أن الأول 
کان غلطا(۲۱ وقد م بعذها جلة» آو مفرد فاذا جاءت بعدها جلة 
فتکون مستعملة في أحد أمرين . 

الأول : الإبطال » أي إبطال ما قبلها» نحو قوله تعالى: آم يوو پوه 
تب هم بالق که «درسود.:۰۳ وقوله :امن وا سبح بل 
cé Ei v^‏ 

والثاني: الانتقال من غرض إلى غرض آخر» نحو قوله cil d: Jus‏ 
A52 $55 S‏ فص بل نیرون coge gi Canto‏ ورجح بعض elde‏ 
اللغة أنها في ذلك حرف ابتداء » لا حرف عطف؟' . 

lel إذا جاء بعدها مفرد فهي 0 أمرّ أو‎ Ul, 
کاضرب زیداً بل عمر وقام زيد بل عمروء فهي تجعل ما قبلها‎ 
كالمسكوت عنه» فلا يحكم عليه بشيىء » وإثبات الحكم يكون لما بعدها.‎ 
وإن تقدّمها بنفي أو نبي فهي لتقرير ما قبله على حالته » وجعل ما بعدها‎ 
على الضدّ منه » نحو ما قام زيدٌ بل عمرو  ولا یقم زیڈ بل عمرو۴9.‎ 

وكان زفز بن الهذيل(ت164ه) من علماء ال حنفية » يرى أن من قال: لملان 
)١(‏ اصول السرختی ۱ وأصول الشاشى ص 27١‏ وكشف الأسرار شرح 

.۱۹۲/۱ والتوضیح بشرح التلویح‎ ۰ S i pecia 
AVF EV idl, gee (YD 
الصدر السابق.‎ )۳( 


tY 





علي ألف درهمء بل ألفان» أنه يجب عليه ثلاثة آلاف » بناه علل آن(بل) 
لتدارك الغلط » فیکون اقرارا بألفين » ورجوعا عن الالفین ؛ وبيان أنه كان 
غلطاً » ولكن إقراره بالألفين صحیح ؛ ورجوعه عن الالفین باطل ء » کا لو 
قال لامرآته: آنت طالق واحدة» بل ثنتین ‏ فانها Mosse UE GUL‏ 

ولكن جمهور علماء ء الحنفية لا يرون ذلك » ويقولون بأن عليه آلفین؛ 
لأنه لم يكن من مقصوده تدارك الغلط» بنفي ما أقرٌ به أولاء بل تدارك 
الغلط بإثبات الزيادة التي نفاها في الكلام الأول» بطريق الاقتضاء » فكأنه 
قال: بل له مع تلك الألف ألف أخرى»ء فهما ألفان على » دليل ذلك أن 
ee qo Sb) je‏ بل agna‏ فلك يفهم من كلانه ول 
il gia‏ ور سی Ta B aei‏ 

على أن هذا Gb Ging [bl‏ الاخبارات؛ لأنبا هي التي تحتمل BLS‏ 
ولا یتحقق فی الانشاءات ؛ فانها لا تحتمل MIS‏ 


13 آسول لاس کی 7۹ ۰ و ۲۱۱ راو Vo ar‏ ۰ والتوضیح بشرح 
التلویح ۰۱۹۲/۱ ۰ وکشف الأسرار لللسفي ۰۲/۱ ب 
)١(‏ أصول السرخسي ء والتوة ضيح ؛ وكشف الأسرار في المواضع السابقة . 


E. 





المطلب الخامس 
gy‏ 


لکن -ساکنة النون- ضربان : 

الاول: خفة من الثقبلة: وهی حرف ابتداء لا یعمل خلافاً لبعض 
عل|ء اللغة . 

pally‏ الثاني: الخفيفة بأصل PIS uds OB cena JE‏ فهي حرف 
ابتداء لجرد افادة الاستدراك » وليست cible‏ ويجوز أن تستعمل مع 
الواو فیقال: ولکن'''. 

لکن الأصولیین یتکلمون عن العاطفة: وأنہا للاستدراك بعد 
dye oO a‏ ما رأیت زیداً لکن عمراء والذي تفیدہ ھذہ الکلمة 
بأصل الوضع هو إثبات مابعدهاء أمّا نفي ما قبلها فهو ثابت بدليلهء 
MC PG‏ فإنها للاضراب عن الأول منفياً كان أو e‏ 

وشرط العطف ب(لکن) أن يكون الكلام متسقاًء أي منتظياً» مرتبطاً 
بعضه ببعض ‏ وأمّا إن لل يكن متسقاً فهو مستأئف!؟ . 


(۱) مغنی اللبیب ۲۲۱/۱ . 

(۲) والقصود من الاستدراك: هو رفع توهم ناشيء من الکلام السابق باثبات ما توهم 
نفيه » أو نفي ما توهم إثباته . انظر : التوقیف علی مهات التعاریف ص1۸ ۰ والوسیط 
في أصول الفقه ص58 . 

() أصول السرخسی ۲۱۱/۱ وأصول الشاشى ص۲۰۹ء والتوضیح بشرح التلویح 
AE ZA‏ . 

(6) کشف الاسرار لللسفي ۰۳۰۳/۱ 


£10٥ 


ومن الفروع التي بناها الحنفية على ذلك : 

أ- إذا قال رجلٌ: لفلانٍ على ألفٌ قرش فقال فلان: لا ولكنه 
غصب. لزمه ا مال('۲ء وذلك لأن الكلام متسق » فظهر أن النفي كان في 
السيب دون المال نفسه. 

ب- لو قال رجل : لفلانِ على ألف من ثمن هذه الثلاجة » فقال فلان: 
لاء الثلاجة ثلاجتك » ولكن لي عليك Cal‏ فإنه يلزمه المال» فظهر أن 
النفى كان في السبب لا ني أصل الال ؛ فالکلام منتظم '''. 

ج- لو أن أمة زوجت نفسها بغير إذن مولاها بوائة درهم » فقال المولى : 
لا آجیز العقد بائة درهم؛ ولکن آجیزه بائة وخسین بطل العقدء OY‏ 
الكلام غير منتظم » لأن نفي الاجازة واثباتها بعینها لا یتحقق » لما فيه من 
التناقض ؛ فکان قوله(لکن آجیزه) » إثباتا له بعد رد العقد » وکذا لو قال: 
لا أجيزه » ولكن أجيزه لو زدتني خمسين على المائة » یکون فسخاً للنکاح » 
لعدم اال OY sold‏ من شرطه اتساق الكلام وانتظامه » وهدا " 


A(T) - 
یتحفق‎ 


J pel (1)‏ الشاشی ص۲۰۹ وأصول السر خسی 5/5 والمسألة آوردها cp dat‏ 


الحسن في الجامع . 

(؟) أصول الشاشى ص۲۰۹ وأصول السرخسى ۰۲۱۲/۱ وکشف الاأسرار للنسفي 
۰۰۶/۱ 

() المصادر السابقة . 


ENA 





المطلب السادس 
أو 


(أو) حرف Gabe‏ ذكر له المتأخرون من أهل اللغة اثنيى عشر معنی ؛ 
کالشك » والاهام» والتخییر والإباحة؛ والجمع المطلق كالواو. 
والاضراب ک(بل)ء والتقسيم» وبمعنى إلى» والتقريب» والشرطية. 
والتبعيض . 

لكن التحقيق » كا ذكر ذلك ابن BY ie ea ga el coe Uta‏ 
الشيئين أو الأشياء » وهو الذي يقوله المتقدمون من علماء النحو واللغة!'؟ ‏ 
وقد c‏ عن ذلك لاحاب متنوعة» وهي عند الأصوليين isy‏ 
المذكورين » ولهذا لوقال : هذه طالقّ أو هذه » كان كلامه هذا بمنزلة قوله: 
|حداهما طالق . 

وهي تدخل على الأخبار والإنشاءات » کما تدخل بین الاسمین » وبين 
الفعلین(۲) . 

ویری بعض العلماء آن (آو) في الخبر للشك . وفی الانشاء للتخییر » 

نحو: اضرب زيداً آو عمرا فهو مختر في ضرب آي منهیا» ولیس له 

dup dbi ag ad ay جال‎ di ce a 
SME elle cya Giro ee JE وهو ما مال إليه أبو زيد‎ 

ولكن صححح كثير من العلماء أن (أو) لأحد المذكورين» لا للشك؛ 


.198-2+/١ اللييب‎ oa (Y) 


(۲) آصول السرخسی ۲۱۳/۱ . 
(۳) کقف الاسرار للشفی SAIS‏ 





tV 


جص ; | ۹ $ ü ۳۹ 2 5 zii‏ | ۱ 
لأن الكلام إا وضع للاإفهام ٠‏ وليس ب ہے حتى توضع له 
فى | ۱2. 
p‏ أمثلتها قوله تعالى في الكفارة: 8# فَكَمرنه إطعام عشر مسين يِن 
ApS 5 Al 52 5 É 153‏ !3 حریر é [ASUI] g i5)‏ فالواجب d‏ 
الكفارة أحد الأشياء المذكورة في الاية . 
ويدخل التخيير ب(آو) في مواضع کثيرة؛ وينبغي التفریق بین حالتي 
أ- فإذا كانت في موضع النفي فانبا تصير بمعنی واو العطف » ومثل 
مثال النفي قوله تعالی :4 GOS Nese wo pe GY ay Sa job‏ 
[الانسان؛ ۲۲ ) sl‏ إنه يكون منهيا عن إطاعة الاثنين . 
ومثال الاباحة قوضم: جالس السن آو ابن سبرین» فمباح له أن 
مجالس Ul‏ منهماء GB ds vy‏ زینتهن الا لبعولتهرت أو 
S EA A C A I s aeuo.‏ تھی أو ao Moe‏ 
aeo eoe]‏ زاین آزماملکت یهن 4 الاية (انرر۱ ۲۳۲۳ » فیباح 
هن أن يبدين الزينة لجميع من ذكر في الآية » وعطف بعضهم عل بعض 
GD.‏ 
ب- وإذا م تكن في موضع النفي آو الاباحة » LB‏ للتخییر » آی لا -حد 
شیئین آو آشیاء . 


ومن تطبيقات استعمال (أو) في الکلام: 


(۱) کشف الاأسرار لئ ۱ والتوضیح یشرح التلویح ۱۹۷/۱ ۰ 
(۲) کشف الاسرار للنسفي ۳۲۱-۳۱۹/۱. 


۸ء 





أ- لو حلف لا يكلم زيداً أو عَمراً فإنه يحدث إذا كلم أي واحد 
gia‏ . 

ہے- تر قال: لا آرت UT SU‏ فلانق: یضیر elus Lua‏ کسی إڈا 
مضت الذة دون آن یفیء CP ced]‏ 

dog‏ قال: وکلت een Ge I Mae‏ فانه د ی پیت اتکی 
احدھماء وللوکیلین الاجتاع فی اتصزف: قیاسا Ge‏ ال الاجتاع عل 
حال الانفراد المستفادة من أو؛ لأنه إذا رضي برأي الواحد منهماء eco‏ 
LU‏ 

د- لو قال الزوج لنسائه الثلائة: هذه طالق أو هذه وهذهء lble‏ 
الغانية ر(آو) والثالثة بالواو» فانه تطلق الثالثة العطوفة بالواو فی eJ‏ 
dS‏ تعيين إحدى الأوليين» وقال زفز: لاتطلق الثالثة » بل يخير في بيان 


الأولى أو الأخريين!؟) . 
ه - قوله تعالى 2 نما جز JEN 8 555555 4,5555 ail Spe gý‏ 
فسادا أن يلوا 3 i dene‏ 5 * طع ree Spas‏ من ٤‏ خللف ار نتعوا 


. [الائده۳۳]‎ 4 o? N í c 


بدل على تخيير الإمام بین pp OO ese CI‏ 
الال مع القتل؛ وخويف المارة؛ والعقوبات أربعة: قطم "meo‏ 





.۲۲۱/۱ فعقة الأعرار للسفن‎ )1١( 

(۲) کشف الأسرار للنسفی ۰۳۲۱/۱ 

(۳) أصول الشاشی ص ۲۱۳ والوسيط في أصول الفقه ص٠۳‏ . 
Nye d a LE‏ 


۹ء 


خلاف» والقتل » والصلب ؛ والنفی ؛ فالنص بظاهره دال على أنه كلما 
حصل نوع من أنواع القطع خير الإمام » لأن(أو) لأحد هذه الاشیاء وهي 
-فيها أصله المنع کهذه العقوبات- تستلزم التخییر» وهذا ما تقتضیه 
القاعدة في(أو) . 

لکن جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية خالفوا هذه القاعدة» فوزعوا 
العقوبات على أنواع الجنايات » لوجود قرينة تصرف الكلام في(أو) عن 
ظاهره » وهي أن مقابلة العقوبات بأنواع الجنايات ظاهر في التوزيع » فان 
مقابلة أخف ابنایات» وهو النفي. بأشد العقوبات؛ وهو الصلب› 
وعكس ذلك كا هو مقتضى التخيير لا يتلاءم مع قاعدة الشرع في العقاب » 
التي gat‏ المائلة في العقوبة » لقوله تعالى :99 eo oss‏ سيه g GE‏ 
[الشورى ly «te‏ فاعم قالرا : إن أخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من 
غلاف وان لوا كلرا »وان جعوا ينها صلا » وان اقتصر عملهم على 
تخويف المارة » نفوا » وتأيّد ذلك بحدیث وارد عن النبی ۱25 . 


(۱) التوضیح بشرح التلویح ۱۹۸/۱ء ۱۹۹ء وکشف الأسرار للنسفي ۰۳۱9/۱ 
والوسيط للشيخ أبي سنة ص ۳۷. 


4 





المطلب السابع 
حتی 


تكلم العلماء عن(حتی) نی بحث حروف العطف ؛ لانہا ترد نی بعض 
استعیالاتها للعطف ‏ وإن كان الأصل فيها أن تكون للغاية ؛ إذ هي في أصل 
الوضع بمنزلة(إلى) » وتخرج في استعمالاتها إلى معان gae cide‏ العطف› 
ويذكر النحاة أنها تآتي لأحد ثلاثة معان" » هى : 
أ- انتهاء الغاية » وهو الغالب. 
ب -التعليل . 
ے۔ یس cet G AD‏ رخو Mee uil‏ وقل من یذکره. 

كا أنها تستعمل في ثلاثة أوجه 

أحدها : أن تکون حرف جر بمنزلة(لٍل) فی العنی » ولکنها تخالفها في 
ثلاثة أمور + وليس من غرضنا استقصاء ذلك . 


)١(‏ ذكر علي بن محمد الهروي النحوي المتوفى في أوائل القرن الخامس الهجري في 
كتابه( الأزهية في علم الحروف) لحتى أربعة معانٍ ؛ هي : 

Conan eai d c a C: الم‎ en jr e fS - 

8 أن qu d ios Replica gi e‏ ؛ أو تحقير. تعظيم 
نحو : مات الناس حتى الأنبياء » وتحقير نحو: قدم الحاج حتى المشاة والصبیان . 

= أن تكون ناصبة للفعل المستقبل . 

- أن تكون حرفاً من حروف الابتداء» يستأنف ما بعدهاء نحو: ضربت القوم حتى زیڈ 
مضروب. 
انظر: الاازهية ص ۲۱۲-۲۱ . 


YA 





الثاني : آن تکون عاطفة بمنزلة الوای ولكنها تخالفها من ثلاثة آوجه . 
الثالث : آن تکون حرف ارتداء ) أي حرف تدا ote‏ احملة ) ای 
تستأنف » مع مراعاة الغایة فی ذلك!''. 


وشرط کونها عاطفة آمور ‏ هي : 
آحدها: آن یکون معطوفها ظاهراً لا مضمرا ء مع اختلاف للعلماء فی 
هذا الشرط . 


الثاني: أن يكون ما بعدها جزءاً ما قبلهاء أو كالجزء» JU‏ الجزء : 
آکلت السمکة حتی Cael)‏ ومثال ما هو كالجزء: أعجبتني الفتاة حتى 
الاستثناء » فا لا یصح استثناژه یمتنع عطفه . 

الثالت : أن یکون ما بعدها غاية لا قبلها» سواء كان في الزيادة أو 


النقض . 
مثال الاؤلن: مات الناس تی TNI‏ ومثال الثاني : زارك الناس 
واشترطوا فیا قبلها احتال الامتداد» وفیا بعدها صلاحیته 
MAL‏ 


رای جرا من ارارق Je aha Y Ll‏ ؛ لأن شرط معطوفها 
أن یکون جزءا تما قبلهاء أو کال جزء » ولا يتاتى هذا إلا فى s aM‏ 
كا تختلف عنها بأنها إذا عطفت على مجرور أعيد حرف الجر معهاء 


. ۱/۲ ومراة الاصول‎ YNE- ۱۱۱/۱ اللبیب‎ pie (Y) 


EMT Ud ci d Eolo وی الاوك‎ TT ۸۷ سول ارش‎ 3 
OWLS Ol ja.all (¥) 


ivy 





ولیس هذا بشرط في الواو ؛ تقول: مررت بالقوم حتى بزيد7!' . 

ونبه (ave Usa cpl‏ إل أن العمطلف ب(حتی) قلیل 3 وأن الكو فين 
ینکرونه » وجملون نحو: جاء القوم حتی آبوك ورأیتھم حتی آباك ؛ 
ومررت ee‏ حتی أبيك» على أن حتی فیها ابتدائية» وأن ما بعدها على 
CD fale 5.2!‏ 

وننبّهء هناء إلى أن حتى إذا استعملت للغاية » ووقعت ف المحلوف 
عليه » فان ال يتوقف على وجود المعْيًا والغاية » بأن يمتد الفعل إلى وجود 
dle Bid Sell cl Oye Bl‏ سل و دال GB‏ وان قانت 
للعطف فيشترط لليرٌ وجود الفعلين» ما قبل حتی » وما بعدها لیتحقق 
التشريك » فإذا قال: امرأته طالق » إن لم یضرب خادمه حتی الصباح ؛ أو 
إن لم يتجر حتى يربح ؛ فإنه يشترط لليرٌ حصول المغيًا والغاية » X; Ob‏ 
الفعل إليها بتجدد أمثاله حتى يحصل » فإن انقطع عن الضرب قبل 
الصباح » آو انقطع عن التجارة قبل الربح OP i‏ 

وما يتفرع على العاني السابقة ختی : 

أ- لو قال: امرأتي طالق إن لم آضربك حتی اللیل ؛ آو حتی الصباح 
أو حتى يشفع فلان» ja‏ ضربه قبل حصول واحد من هده الا مور 
بحنث » وطلقت زوجته؛ لأن ما قبل حتی يحتمل الامتداد بطريق التكرار» 
والمذكور بعد الکلمة صالح للانتھاء!!'. 

(۱) مغني اللبیب في الوضم السابق ء والتوضیح بشرح التلویح ۲٠۸/١‏ في بعض الشروط . 
(") الوسيط في أصول الفقه ص5 ؛ . 
)٤(‏ أصول السرخسی ۲۱۸/۱ ومرآة الأضصول 27/7 . 


eyy 





ب- قال في الزيادات: إذا قال: إن م آنك غداً حتى تغدّيني فعبدي 
حر » فأتاه » فلم يغدّه» فإنه لا يحنث , لأن الإتيان ليس بمستدام فلا تحتمل 
الكلمة حقیقة الغایة ء وما بعده يصلح جزاء ؛ فیکون العنی لكي تغديني ؛ 
فقد جعل شرط برّه الإتيان به على هذا القصد» وقد وجد'''. 

eet Jody dy ii  كيدغآ حتی‎ ob | وكذلك لو قال: إِنْ‎ 

JU J obk yi d andet Jy Jd‏ : إذا لم آتك حتى أتغدى 
عندك الیوم » أو إِنْ لم تأتني حتى تتغدى عندي اليوم» فأتاه» ثم لم يتغد 
عنده في ذلك اليوم حنث . 

والقصود من ذلك: آنه لو جعل حلفه هذا علی طلاق زوجته » Whe‏ 
فانها تطلق » وتوجیه ذلك آن الکلام بمعنی العطف نی الفعلین من واحد » 
فلا يصلح الثاني أن يكون جزاء للأول» فحمل على العطف الحضص 
لتصحیح الکلام ؛ وشرط الم وجود الأمرين في اليوم؛ فإذا لم يوجدا 


حنث(۲۳ ۰ وقد آتاه وم یتغد . 


(۱) آصول السرخسي ۲۱۹/۱ 
(۲) الصدر السایق . 
(۳) الصدر السابق . 


وفيه خمسة مطالب.: 
المطلب الأول: الباء 
المطلب الناني: على 
المطلب ya dtn‏ 
المطلب الرابع: إلى 
المطلب الخامس: في 


(۱) حروف ار کثبرة عند النحویین وسنكتفي بذکر ما آورده الأصولیون» وبنوا 
عليه تخريج طائفة من الاحکام ؛ وهي : الباء ؛ وعلى » ومن » وال » وفي . 





3۰ 


المطلب الأول 
الباء 


وهي حرف جر آورد له elle an‏ اللغة dn)!‏ عشر gaa‏ (۱) 
ولکننا سنذكر أهم هذه المعاني » وهي : 


۱-الالصاق: الالصاق کاللزق» وهو ما کان لزق شیء بثیء لزقا غر 


وی الاصطلاح: هو تعلیق الثیء بالشيء» وایصاله به» کقولك 
مررت بزید » آی آلصقت مرورك بمکان یلابسه زید!۳. 

والالصاق معنی لا یفارق الباء» وضدا اقتصر عليه سیبیویه(ت۲*۱)«۱۸۰) 
ویری اللغویون آن الالصاق قسمان ء حقيقي ومجازي » ا حقیقي کقولك: 
أمسکت بزید » إذا قبضت على شيء من جسمه » أو على ما يحبسه من يد » 
أو ثوب» ونحو ذلك » والمجاري نحو قولك: مررت بزيد» أي ألصقت 
فروزقٰ بمكانٍ يقرب من زید . 

۲-الاستعانة : الامتعانة طلب العون » والعون هو الظهیر والساعد(*۲» 
أي طلب المعونة بشىء على شيء» تقول: بالقلم كتب» وبتوفيق الله 


(۱), مغنی اللییب ٩۵/۱‏ -44 . 

اسا ای 

(7) كشف الأسرار للنسفي ۳۳۲/۱ والتوضیح بشرح التلویح ۲۱۱/۱. 

RE اا‎ 


)٥(‏ لسان العرب ؛ والقاموس الحیط. 


EYY 





حججت!۱) أي استعنت بالقلم على الكتابة » وبتوفيق الله على الحج › 
ويتفرع على ذلك : 

أن الباء لكونها للالصاق والاستعانة» فإنها تدخل على الوسائل 
والآلات ا ااا من القاس ۽ 

وقد فرع GLY cas le xal ele‏ والاستعانة مسائل » فما 
فرّعوه على الإلصاق مسألتان » ما: 

أ- من حلف على امرأته» وقال: لا تخرج الا بإذني » فإنه يجب لكل 
خروج إذن» لأن الباء للإلصاق فاقتضت ملصقا به » وھو ا خروج ؛ فصار 
الستثنی خروجاً ala‏ بالاذن » فإذا تحقق خروج بغیر إذن حنث ؛ إن كان 
قد حلف على دلك » c‏ فإذا قال لزوجته إذا خرجت من الدار بغير إذني فأنت 
x] iuit y | ilar ight gill‏ ۱ 

ويتكرر ذلك بتكرر pa‏ من غور |ذن» بخلان ما لو قال "i‏ إن 
a‏ من الدار إلا SST‏ لك » فانه بقع الطلاق في لمر #الأول حتی لو 
حرجت مرة آخری بدون الاذن لا تطلق!۳. 

ب- ولکون الباء تدخل عل الوسائل والالات ‏ قالوا في قوله تعالى : 
St UE»‏ 6 «دستد] الذي دخلت فيه الباء علی الحل ‏ إن الباء 
ا cl, feces‏ غب ايء وى 1 له قیستوصبها وا 
be cles‏ الآلة لا يجب استيعاببا: والأصل أن تدخل الباء على الآلة ؛ 
لأنها الواسطة بين الماسح والمحل الممسوحء لكن المقصود هو الحل» 


.۲۱۱/۱ التوضیح بشرح التلویح‎ )١( 
.۳۳۳/۱ الصدر السابق » و کشف الأسرار لللسفی‎ )۲( 


J pol (T)‏ الشاشی ص۲۶۱ ۰ والتوضیح وش حه التلویج ۷۱ واصول البزدوی 
ص۱۰۹ 


ETA 


فإذا دخلت على الآلة فلا يجب استيعابها » بل یکفی ما حصل به القصود» 
ویتعدی إلى الفعل spal‏ فيستوعبه » وإذا دخلت على المحل اعتيرت 
الآلة مذكورة تقديرا» فالتقدير» هناء أي في الآية: «وامسحوا Sal‏ 
برژوسکم » فیشبّه المحل بالآلة فيأخذ حکمها في عدم الاستيعاب » وتشبه 
الآلة بالمحل في القصد فتأخذ حكمه في الاستيعاب » وبناء على ذلك یکون 
الطلوب مسح ربع الرأس» وهو مقذر بالید» التي تساوي في غالب 
الأحوال ربع الرأس. 

. فرّعوه على الاستعانة ما لو قال: اشتريت منك هذه الثلاجة باثة‎ Uy 
كيلو من الرز» تکون المائة كيلو من الرز ثمناًء ویصح الاستدلال بهء لأنه‎ 
كات ما مخطت علیہ اتاد تسا کائت اقلاجة ہنا ءرگان الع سالا‎ D 
وهذا بخلاف ما لو قال: : اشتریت منك مائة کیلو من الرز مبذه الثلاجة ؛‎ 
فإنه » حينئٍ يصير سَلاء إذ الثلاجة التي دخلت عليها الباء موجودة ومشار‎ 
إليها فتسلّم في المجلس » والرز غير معيّن فيكون مبيعاً غير معيّن فلا بد من‎ 
أن تتحقق فيه شرائط المسلّم فيه حتى يصيٌ » فلا يجوز استبداله  إذ لا يجوز‎ 
ag LM الاستبدال في‎ 

ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

- من الأمثلة ما سبق ذكره بشأن المفوضة التي زوّجها وليها على أن 
لا مهر لحاء ومات عنها زوجهاء وقول الحنفية بأنه يجب لها مهر المثل › 


)١(‏ أصول البزدوي(كنز الوصول) ص۰۱۰۹ وأصول السرخسي ۰۲۹/۱ وکشف 
الأسرار للنسفي ۰۳۳۳/۱ والوسیط في أصول الفقه ص ۵۰ . 

(۲) التوضیح بشرح التلویح ۱ وکشف الأسرار للنسنی ۰۳۳۲/۱ وأصول 
السرخبي ۲۲۷/۱ وأصول الشائي ص ۰۲۰ وأصول البزدوی(کنز الوصول) 
vey‏ 


EYA 


احتجاجا بالباء الفيدة للالصاق في قوله تعال :38 نب ملک Fe inat‏ 
Jo em crece eae‏ الآية على عدم انفكاك العقد عن JU‏ « 
من دلالة الباء » التى هي للإلصاق . 

۲- وی الزیادات: |ذا قال: أنت طالق بمشيئة الله » أو بإرادة الله » أو 
بحكمه» ۸ تطلق؛ لأن الباء للالصاق. والطلاق اللصق بمشيئة الله 
ملصق به » فیکون بمعنی الشر ط » غور آن هذا الشرط لا یمکن الوقوف 
عليه قط . فلا يقع الطلاق”'' . 


(۱) آصول الشاشي ۰۲۶۱ مع عمدة الحواشي للكنكوهي . 


ty 


المطلب الثاني 
لی 


على حرف جر للاستعلاء » ويراد به الوجوب''" . 

وعبّر عن ذلك بعضهم بقوله: إنها للإلزام ؛ لآن حقيقة الكلمة من علو 
Oe ell ile e tl‏ 

ووجه البزدوى١(ت447ه)‏ الكلام بقوله: «إنهبا وضعت لوقوع الثىء على 
غبره » وارتفاعه وعلوه فوقه » فصار هو موضوعاً للإيجاب والإلزام »20 , 

ونقل عن أب حنيفة (ت١٠٠ه»‏ أنه قال: كلمة على للزوه!؟' . 

فلو قال رجل: لفلانٍ عللّ آلف درهم أو ريال» فإنه دين الا أن 
یصر ح بانه ودیعه . 

وإذا دخلت على في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباءء إذا 
استعملت في البيع والاجارة والنکاح» لأن اللزوم یناسب الإلصاق 


فاستعير له. 
وإذا استعلیت d‏ الطلاق كانت بمعنى الشرط 1 عند أبي (aio odesa‏ 


. 5117/1١ التوضيح بشرح التلويح‎ )١( 


(۲) کشف الاسرار لللسفی ۳۳۹/۱ . 

(۳) أصول البزدوي (كنزل الوصول إلى معرفة الأصول) ص۱۰۹ وانظر: أصول 
الم خی ۲۲۱/۱ .. 

)£( الصادر السابقة. 


۳١ 


فمن قالت له امرأته: طلقني ثلاثاً على ill‏ درهم » فطلقها واحدة لم 
يجب شىء » وعند صاحبيه يجب ثلث الألف » كما لو قالت بألف درهم(۱. 





)١(‏ أصول البزدوي ص۱۰۹ء والبحر الحیط ۳۰۱/۲ التوضیح بشرح التلویح 
۱ وکشف الأسرار ۰۳۳۹/۱ مرآة الوصول ۳۹/۲ و ۰۳۷ بحاشية Cun)‏ 


. ۲۲۲ ۰۲۲۱/۱ السر خسی‎ pols 


YY 





المطلب الثالث 
= سل 


و قد F‏ ابن Ugg phe LA viele‏ ولكن لا يبدو أن 
جیع تلك الوجوه من LAM GUI‏ اقيقية للکلمة» بل فیها E‏ 
الاستعال» FE‏ معانيها ثلاثة هي التبعيض » وابتداء COLI, «GLI‏ 
عل lel‏ تأي زائدة بشرطين أنْ يكون مجرورها نكرة » bly‏ يتقدمها نفي أو 
شبهه ‏ قال ابن ماللث(ت۷۱۲ه): 


بَعْض وَبَينْ وابتدئ في الأمكنة at‏ ِمِنْ وقد تأتي لبدء الأزمنة 
وَزِيدَ في نفي وشبههٍ فَجَرْ * لكرة T o pé‏ 
وجمھور ind pel‏ الذين أوردوا هذا الكلام في مباحثهم ؛ اقتصروا 
عل 53 b Gas «MI aru Gall‏ ذکر هذه المعاني » وبيان ما يبنى 
عليها من الأحكام : 
١‏ - التبعيض : كقوله تعالى :98 يَنْهُم من كلّمَ أنه # (البقرة110» وكقوله 
تعال :8 منهم نرہ ie cá‏ # اغافره/] . 
وضابطها: آن بصلح فیها بعض مضافاً إلى البعض » ومثاله: شربت 


a ا‎ U^ 





Ass MY ell, مش‎ )1( 

(۲) آلفية ابن مالك بشرح ابن عقیل ١/٥۱ء‏ تحقیق محمد محبي الدين عبدالحميد/دار 
الحكمة/سروت . 

(۳)البحر الحبط ۰۲۹۱/۲ وذکر آن بعضهم اشترط أن يكن البعض أكثر من النصف » 
ولکنه قول مرجوح . 


ery 


؟- ابتداء الغاية: سواء كانت في ابتداء الأمكنة أو الأزمنة » ففي ابتداء 
Vo dog gunt sog ed]. rli coto du ac AR‏ 
رضی اه عنها ی قصة الانك: «ول فلس عدي سن بوم قل OSS Le‏ 
وف ابتداء الأمكنة يُقال: سرت من المسجد ارام إلى منى . 

۳- البیان: وضابطھا أن يتقدّمها عام ويتأخر عنها خاصٌ» كقولك: 
وٹ من صوف» وخاتم من حديد"''» وكقولك: لفلان علي عشرة من 
الدو لارات . 

هذا وقد وقعت خلافات بین العلیاء بشآن العنی احقیقی من هذه 
لعانی : ومنازعات في بعض استعیالاتها ؛ وقد أعرضنا عن ذلك ؛ بعدأ عن 
التطویل » ولعدم ترتب آثار عملية على مثل هذه الخلافات . 

ومما ينبني على هذه الدلاللات من معاني(من) والاختلاف في بعضها: 
۱ ۱- لو قال شخص لآخر: مَن شئت من عبيدي فأعتقه » فله أن يعتقهم 
الا واحدا منھم ء عند أبي حنيفةات:15)» عملا بكلمة العموم والتبعيض › 
وقال صاحباه: له أن يعتقهم جميعاً» لأن من للبيان » فا خلاف بینھم مستند 
إلى الخلاف في معنى كلمة LOC a)‏ 

-١‏ لو قالت uoo lr y i ol ll‏ على ما في يدي من الدراهم ء فإذا 
في يدها زهاء درهم واحد آو درهمان تلزمها ناد نة دراهم › لآن من هنا 
لتصحيح الكلام والبيان » فلا يصح الكلام إلا بذلك » وهذا لو قالت: على 
ما في يدي دراهم » كان الکلام Sez‏ 


(۱) البحر الحیط ۲۹۱۰۲۹۰/۲ . 
(۲) کشف الاسرار لللسفي ۳۶۱/۱ ۲ ۳. 
(۳) آأصول السر خسی ۲۲۳/۱ . 


tYt 





'- ذكر الرافعي(ت*<د"''' في الطلاق أنه إذا قال لزوجته : اختاري من 
ثلاث در gh oes clits‏ طلقي نفسك من ثلاث ما شئت» فلها أن 
تطلق نفسها واحدة » أو اثنتين» ولا تملك الثلاث » إعمالاً لمعنى التبعيض 


Ta ; 
5 من‎ : 


. ھ٥٦٦ هو عبدالكريم بن محمد القزويني؛ من علماء الشافعیة توق سنة‎ )١( 
(؟) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي ص۲۱۹.‎ 


Evo 


الطلب الرایع 
5 


بعض العلاء إلى MENG‏ 

نأكثر كلام الأصوليين عن انتهاء الغاية » سواء كانت زمانية كقوله 
تعالى : DRE: J3t drecar ia A‏ ( أو مكانية کقو له تعالی SAP‏ 
g EE a‏ [الاسراء۱] . 
وتكلم الأصوليون عنها فيا تترتّب عليه الأحكام» ونذكر لهم هنا 
مجالین : 
الحال الأول: آحوال(الی) -2 الاستعمال, وقد ذكروا لها ثلاثة 
أحوال: 

الخال الأولى: أن تكون غاية» إن احتمل صدر الكلام الانتهاء إلى 
غاية » أي إذا كان الفعل قابلاً للامتداد كصّمْتٌ إلى اللیل » فان الصیام قابل 
للامتداد والزيادة الزمنية . 

ا حال الثانیة: أن تكون للتأجیل » إذا لم يحتمل صدر الکلام الامتداد؛ 
لكن يمكن أن يتعلق الجار والمجرور بمتعلق يدل على الكلام » مثل بعتك 
هذه السلعة إلى شهرين » والتقدیر: بعتك السلعة بثمن مجل ال شهرین » 
فالبيع لا یقبل الامتداد؛ لد هو إيجاب وقبول» لکنه یمکن تعلقه 
بمحذوف . فیثبت البیع وحكمه في ا لجال » و لکن الطالبة بالشمن تتأجل ال 
شهرين . 

.۷۰/۱ مغنی اللبیب‎ )١( 


ITY 





الحال الثالثة: أنْ تكون للتأخيرء إذا لم يمتد صدر الكلام» ولم يمكن 
تعلّق الجار والمجرور بمحذوف يخص التأجيل» فتكون(إلى) دالة على 
تأخير الحكم » نحو: أنتِ طالق إلى شهر» ولم توجد نية تأخير أو تنجيز» 
فإن الطلاق يقع عند مضي شهر › GAE‏ لزفرات+15م) الذي يرى أن الطلاق 
يقع في الحال» والفرق بین التأجيل والتأخير أن التأجيل تثبت فيه العلة 
والحكم في ال حالء وتتأخر المطالبة» أمّا التأخير فتثبت فيه العلّة حالاً 
SLI sl,‏ 
المجال الثاني: 2 دخول الغاية 2 المغيا: 
وقد ذكرت في ذلك مذاهب آورد الااسنوی(ت۷۷۲م) منها في التمهيد 
سبعة أقوال » نذكر فيم| يأتي أهمها : 
١‏ - أن ما بعد(إلى) لا يدخل فيط قبلهاء بل هي تدل على خروجه عنه » 
ونسب هذا إلى الشافعى١(ت:0٠د)»‏ والجمهور . 
١‏ - أن ما بعد( إلى) يدخل فيا قبلها . 
=F‏ آن ما بعد(لل) ان OUS‏ می شی ما تیلیا دل ولا قلا فمثل: 
bys Liig‏ $ ویک ِل المرافق d LU Add isun g‏ 
الغسل ء لکونہا من جنس الید ؛ ولو قال: بعتك بستان البرتقال هذا 
إلى هذه الشجرة » فينظر إلى الشجرة التي بعد إلى » هل هي من البرتقال 


.$ y 4M 
فیحتمل‎ Vy a Gas كان مع(إلى)(يِن) فلا يدخل ما‎ | - 4 
PE ai 


(۱) التوضیح بشرح التلویح ۰۲۱/۱ ۰۲۱۷ والوسیط في آصول الفقه ص ۵ . 
(۲) التمهید في تخریج الفروع dle‏ الاصول ص۰۲۲۲-۲۲۱ وانظر : الکوکب الدري 
ص۳۲۰ ۰ وزینه العرایس من الطرف والنقائس ص ۲۵۷ . 


ETA 





وقد بنيت على ذلك فروع كثيرة » منھا: 

١-لو‏ حلف لا تخرج امرأته إلى العرس . فخرجت قاصدة العرس ؛ 
ولكنها لم تصل إليه » لا بجنث : لن الغایة م توجد ؛ وکذا لو انعکس ال حال 
فخرجت لغير العرس » ثم دخلت إليه » بل الشرط أن تخرج إليه وحده» أو 
مع غيره » لأن حرف الخاية وهو(إلى) لم یوجد . 

۱ ووجه التفر فه بین(اللام) و(إل) ان (dJ) hoi‏ للغایة ء بخلاف اللام c‏ 
فان آصلها اللك » فان تعذر فيحمل على ما يقتضيه السياق من التعليل 
والانتهاء(۱). 

١-لو‏ حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر» لم يدخل ^ الشهر في 
اليمين» بل يجب تقديم القضاء عليه » وقيل: يتعيّن قضاؤه عند رأ من - OP‏ 

» من درهم الى العشرة» أو ما بين درهم إلى العشرة‎ de 4:JU J-Y 
تسعةء بناء على أن ما بعد الغاية لا يدخل فيهاء وهو الدرهم‎ Aa 
العاشر"» وقيل عشرة على الرأي الآخر في دخوفا.‎ 

-لو قال: أنت JU‏ من واحدة إلى ثلاث » فانها تطلق ائتتین » ويجتمل أن 
تطلق ثلاثاً: روايتان في مذهب الحنابلة!؟2» بناءً على اختلاف التخريج » do‏ 
sl‏ أي ojis‏ ٠ه‏ أنها تطلق اثنتين» لأن مطلق الكلام لا يتناو اء ول 
i‏ وقال صاحباه انه تدخل الغایتان» أي آنها تطلق OMS‏ 


۰۳۲۱ ۰۳۲۰ التمهيد ني تخریج الفروع عل الأصول ص۲۲۳ ۰ والکوکب الدري ص‎ )١( 
. وزينة العرائس ص۲۵۷‎ 

(۲) التمهید للأسنوی ص۲۲ . 

(۳) القواعد و الفوائد الأصولية لابن اللحام ص ۱6۷ ۰ وزينة العرائس ص ۲۱۳ . 

() زينة العرائس ص ۱۳ ۲ . 

(۵) کشف الأسرار للنسفي ۰۳۶۵/۱ والتوضیح بشرح التلویح ۲۱۸/۱ 


ETA 
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المطلب الخامس 
قبي 

(في) حرف جر » آشهر معانیه : الظرفیة(۲۱ أي أن ما بعدها ظرف أو 
all tag‏ 

والظرفية نوعان: حقيقية ومجازية » الحقيقية كقولك: الماء في القدح › 
وزيد في الدار » والمجازية كقوله GLY Nab] g gig SA» uw‏ 
لتمكن المصلوب على الجذع تمكّن الشىء في المكان(" . 

وا حقیقیة قد تكون مكانية كقولك: زيد في الدارء وقد تكون زمانية 
كقولك: الصوم في رمضان . 
وقد بنى الحنفية مسائل لأصحابهم على ذلك» ومما ذكروه للظرفية 
المكانية: 


إذا قال رجل : غضبت ثوباً في متديل : أو ترا في «X cob c8 eo‏ 
أقرّ بغصب مظروف في ظرف » وغصب الشیء وهو مظروف لا یتحقق 
بدون الظرف ‏ فلزماه» أي الثوب والمنديل » أو التمر والقوصرة. 

ومثل ذلك : إقراره بغصب الطعام في السفينة ؛ والبرّ في الكيس”" . 

وقد اختلفوا في شأن ظروف الزمان» فهل دلالة الظرف الزماني الذي 
)١(‏ يذكر أهل اللغة ل(في) عشرة معانٍ هي : الظرفية » والمصاحبة » والتعليل » والاستعلاء » 

ومرادفه الباء ‏ ومرادفه di‏ « ومرادفه فا والمقايسة » والتعويض › CLS gl‏ انظر : 


(۲) کشف الاسرار للنسفی ۳۵/۱ والتمهید للاسنوي ص۲۲۵ . 
(T)‏ لف لاس ان ۳۲۵/۱ 


ء٤‎ 


حذفت منه(في) كظرف الزمان الذي ذكرت فيه( في) ؟ . 

ذهب آبو یوسف(ت۱۸۲«) ومد بن احسن(ت۱۸۹ه) ال آنه لا فرق بين 
حذفها» آو اظهارها فلر قال لزوجته: أنت طالق غدا فهو منزلة فوله: 
col‏ طالق في de‏ وذهب أبو حنيفة«ت50٠1م)‏ إلى التفريق بين الحالتين » ففى 
قوله: أنت طالقٌ غداً یقع الطلاق عند طلوع فجر الغد » وإذا أظهرت(في) 
وقیل: آنت طالق نی الغد » كان المراد وقوع الطلاق في جزء من الغد على 
سبيل الإبهام » فإذا لم ينو شيئاً وقع الطلاق d‏ ول النهار؛ وان نوی آخره 
La‏ ديانة وقضاء(۲۱ بینا لا یصدّق قضاء لو حذف(نی) . 

وعل هذا لو قال: إن صمت فأنت طالق» يقع على صوم الشهر » ولو 
قال: إِنْ صمت في الشهر فأنت طالق» يقع على الإمساك ساعة في 
لكي" 


)١(‏ وفي التمهيد للأسنوي الشافعي أنها تطلق عند طلوع الفجر من ذلك اليوم » لأن الظرف 
فد تحقق ‏ وفیه قول آنبا تطلق عند غروب الشمس » وقس عل الیوم غبره من الأوقات 
الحدودة. انظر : التمهید ص ۲۲۷ . 

(۲) أصول الشاشی ص۲۳۲ وکشف الأسرار للنسفي ۰۳۵/۱ والتوضیح بشرح 
التلویح ۲۲۰/۱ . 


tty 





المبحث الثالث 
بعض الظروف 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: مع 
المطلب النانى: قبل 
المطلت. الثالث: تكد 





ECT 


کر 


المطلب الأول 
مع 


وهي اسم للظرفية » تفيد المقارنة cally‏ « إن كانت مضافة(٠» AUT‏ 
إن أصل(مع ) اي حذفت الباء للتخفف(۲۲ وهي للمقارنة سواء 
وصف با ما قبلها آو ما تت0گاء نال اترک قر التضرل ا ات 
طالقٌ واحدة مع واحدة وقعت طلقتان(). 


ولو قال: له علي درهم مع درهم jl‏ معه درهم » فمنصوص 
الشافعی(ٹ؛. ۰ علیه S; ol Jie Y cea jo‏ ا مراد مع درهم لي » ans gli‏ 
درهم لي ؛ وقال بعض العلاء إنه مع الهاء عليه درهمان » ومع حذفها عليه 
Oel eh jo‏ 

وتستعمل(مع) آیضا لجرد الامر الذي به الاشتراك Sp geri‏ 
زمان » وذلك في موضعین: 

الا ول: في أفعال الجرارح والعلاج» تجو متحلت نع d ji £s)‏ 


E ALZA » dis d 5 cmo $ C5 Sn As des 53: تعالى‎ 
[Mig] GOS 


ا 

(۲) الکو کب الذری هن 4 ۲۵ . 

(۳) مرآة الاصول بحاشية الازمبري ۵۲/۱ . 

. ۵۲/۱ التوضیح بشرح التلویح ۰۲۲۱/۱ والبحر الحیط ۳۰۰/۲ مراة الأصول‎ )٤( 
.۳۰۰/۲ البحر الحیط‎ )۵( 





التائبين » وفهمت المسألة مع من فهمها'''. 

ومن الفروع المبنية على( مع) : 

أنه لو حلف لا يخرج من البلد (إلاً معھا) فخرجاء ولکن تقدم 
بخطوات ‏ فو جهان » عند الشافعية » حكاهما الرافعی(ت۱۲۳ه): 

آحدهما: لا محنث للعرف » وصححه نی الروضة من زوائده . 


والثانی: آنه لا یم الا إذا خرجا بلا Aa‏ 


[۱) این الط ۳۰۱/۲ 
(۲) الکو کب النیر ص) ۲۵ . 


££ 





المطلب الثاني 


وهي ظرف مبهم لا يفهم معناه الا بالإضافة لفظاً أو تقديراًء وهي 
خلا ف( بعد) ء إِذْ هي موضوعة للزمان المتقدّم على زمان ما أضيفت إليه . 

والقاعدة المأخوذة من استعالاتما: أنها إذا أضيفت إلى ظاهر كانت 
صفة لما قبلهاء مثل: على قبل محمد في الكرم » وإن أضيفت إلى ضمير ما 
قبلها كانت صفة معنوية لما بعدهاء نحو علنَّ قبله محمد في الكرم » لأنها- 
حینئد۔ حبر مقدّم » ولاخبر صفة في المعنى للمبتدأ » فالمثال الأول يفيد أن 
Le‏ هو المقدم في الكرمء والثال الثاني یفید أن مدا هو المتقدم في 
Ye SI‏ 

ومما فرّعوا على ذلك : 

أنه لو قال لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق واحدة قبل واحدة» 
وقعت طلقة واحدة» لأن الأولى وصفت بالقبلية » ووقعت متقدمة فلم تجد 
Jy Se UI‏ قال لها: أنتِ طالق واحدة قبلها واحدق طلقت ثنتین» 
لأن الأولى وقعت في الحال» والثانية قصد إيقاعها متقدمة عليها في 
الماضى » فوقعت في الحال مع الأولی ؛ » لآنه لا يملك إسناد إيقاع الطلاق إلى 
الاضی .Q‏ 


. 15 » الوسيط في أصول الفقه ص57‎ )١( 
والتوضیح بشرح‎ «Y ov /! أصول السر خسی 15 ؛ وكشف الأسرار للنسفي‎ (Y) 
. التلويح ۲۲۲/۱ ۰ والوسیط ص14‎ 


ttv 
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وه TEE TIT tim gs‏ م لا یفهم معناه الا بالإضافة 
لغيره . 

وهي عکس(قبل) في العنی » وتدل على زمانٍ متراخ عن السابق!'" . 

فان قرب منه» قيل: goa (x)‏ » کا بقال قبل العصر ۰ فاذا 
nM aiio i pall JS 513 ways‏ ابيا كفو ی 
US ae sl corp G 5.05 5 22 b‏ 


ومن أمقلتها: 

- سرب fe dl‏ نتِ طالقٌ واحدة بعد واحدة تطلق 

- ولو قال ما: أنت طالق واحدة بعدها واحدهاء وقعت طلقة 
PI ela‏ 

- ولو قال: بعدما أطلّقكِ فأنت طالق» ثم طلقهاء فالذي ينبغي أن لا 
تطلق إلا واحدة7؟؟. 


(1) المصباح المنير» وؤيئة es‏ من الطرّف والتفاشی ص۱۸۱ ۰ 
(۲) الصباح النبر . 

(۳) کشف الأسرار ۳۵۱/۱. 

(4) زينة العرائس ص۱۸۸ . 
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المبحث الرابع 
ألفاظ ال*عداد 


ذکرنا في تعریف ا فاص آنه ما دل علی معنی واحد عی سبیل الانفراد » 
سواء کان بالشخص ‏ أو النوع » أو ا جنس . 

فعل هذا تكون أساء الأعداد من الخاضٌ؛ لأنبا تمثل الواحد في 
النوع('): كثلاثة » وعشرة » وخمسين » ومائة » وألف . 

وفي رأی صدر الشریعة«ت»:») تکون کذلك؛ لانجا موضوعة لکثیر 
حصور » وقد مثل لذلك بالتثنية والعدد*"" والعدد مها ارتفع فهو حصور 
كالمليون والترليون وغيرهماء فكل الأعداد على هذا دالة على معانيها 
قطعاً نحو :9 ری )8 adis 3: pod s ton E SUC uS‏ 


fever برضل‎ oA A G pip SEA 
= 


= کی ان‎ ie i 4 af pja a Mala E eee 
۰ شہداء فا جلد وهر ثمازین جلدہ $ [النور)]‎ TE EA 


(۱) مرأة الوصول شرح مرقاة الوصول بحاشية الازميري ۱۳۹/۱ ۰ 
(۲) التوضیح بشرح التلویح ۵۷/۱(ضبط عمیرات) . 


to) 


Ae 
‘= 
e 5 
B “a 
"4 
X 


= 


وداج 


b 
4 
Th 
E 
+ 
à 
aa 
= | 
= r 
E a 
3 ۳۳۹ 
۰ 
ë ! 
LI 
p 
i 
* 
b 
a 


be 


wed 


=i 
a 
i 
f 
TR ۴ 
T 
"Y 
=r" ; 
F ۱ ; p 
a ٦ "o 
¥ 4b, ۱ : 
s-r ٠ 
" 
b a . 
^ar 
sr 


cose RC 


ee ee 


== esaî 


-ee n 





الباب الثاني 
العام 


وفیه تمهيد وثلانة فصول: 
النمهید في تعريف العام ونعورا أحكامه 


الفجل الْول: آلفا با وجیخ الحموم 
الفصل الثاني: الصيغ والأسالبب المختلق في إفادتها العموم 
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التمهيد 
في تعريف العام وصيغ العموم وبعض أحكامه 


deig‏ خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف العام 

المبحث الثاني: صيغ العموم 

المبحث الثالث: حكم العام من حيث القطعية والظنية 
المبحث الرابع: جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص 
المبحث الخامس: الفرق بين العام والمطلق 











ا مبحث الأول 
تعریف العام لغة واصطلاحا 


العام في اللغة: الشامل » ويذكر ابن فارس(0:+م) أن العين والميم أصل 
صحیح واحد»ء يدل على الطول والکثرة والعلو » والعمیم الطویل من 
النبات » ويقال: جارية عميمة آي طويلة ‏ والعبائم امحماعات » واحدها 
عم » ونقل ابن P amog hei‏ أن العم الجماعة من الناس'''. 

sui s‏ کات أخرء وأقرب الکلیات ال تحدید معنی العام في 
الاصطلاح هو الکثرة» لا الطول والعلو؛ ومن معانیه العمیم وهو ما 
اجتمع و کثر . 

والعامة خلاف اْاصَةّ» وفي العجم الوسیط عم بمعنی شمل» 
والعامٌ الشامل » ویقال ك| في تار الصحاح: عم الشيء يعم عموما شمل 
الجماعة » ویقال عمهم بالعطية . 

وعل هذا فالعموم یفید الشمول والکثرة والانتشار» والعام اسم فاعل 
بمعنی الشامل والكثير والمنتشر وما في معنى ذلك” " . 

ویذکر بعض الاصولیین سان لغوية أر للعام؛ فیذکر السمرقندي 
ALII OT caora‏ في اللغة مشتق من العموم » وهو مستعمل في معنيين: 

أحدهما: الاستيعاب . والآخر: الكثرة والاجتماع . 





)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي » لغوي من الرواة» توفي سنة 


۱ھ ھ. 
)٢(‏ معجم مقاييس اللغة ۰۱۸-۱۵/۶ وانظر: القاموس المحيطء والمصباح المنير. 


Loy 


یقال: مطر عام » وخصب عام » ٍذا عم الأماکن کلها؛ آو عامتها(۲۱ 
ومنه عامة الناس لكثرتهم » وكذا القرابة إذا توششعت وکثرت آشخاصها 
تسمی قرابة العمومة'''. 

وأمّا في الاصطلاح فقد قيلت نی العامٌ تعریفات کثيرة» سنذکر Qu [eb‏ 
طائفة منها » مبينين ما قيل في بعضها » واختيار ما نراه الأنسب في ذلك . 

1- قال أو اميق البصر عضن" | 

العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له(" . 

وبتعريفه هذا أخذت طائفة من العلماء7؟) . 

لکن Carrie) ge YI‏ أفسده من وجهين : 

الأول: أنه عرّف العام بالستغرق» والستغرق مرادف للعام » فیکون 
ذلك تعریفا لفظیا » وشرحا لعنی العام » والطلوب هنا بيان معنى العام 
با لحد الحقيقي » أو الرسم » فيكون تعريفه خارجا عن ذلك . 
۱ الثاني : إنه غير مانع ؛ لأنه يدخل فيه قول القائل: (ضرب زیڈ عمراً) ؛ 
إذ هو لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له » وليس بعام”*' . 

ووافقه على كونه غير مانع طائفة من العلیاء» منهم ابن ال حاجب 


. وأضاف إلى ما ذكره الآمدي(ت١2م) أنه يدخل فيه نحو عشر ة(۲‎ oane) 


.۲٥ ٢ص میزان الأصول‎ )١( 

(۲) الضدر السانق.. 

(۳) العتمد ۲۰۱۳/۱ . 

۰۲۸۲/۱ انظر: قواطم الأدلةَ لابن السمعانی‎ )٤( 

(6) الإحكام ۷۱۲۲ 

)٦(‏ ختصر ا لنتھی بشرح العضد ۹۹/۲ء وقد أجاب الإزميري في حاشيته على مرأة 
الااصول عن اعتراضات الامدي ؛ فانظرها فیها ۰۳۸۰۳۶۷/۱ 


۸ء 


- وقال أبو حامد الغزایی(ته۰۰ه): 

العام: عبارة عن اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاعدا » مثل : الر جال والشرکین » ومن دخل الدار فأطعمه درهمٌ(۱). 

وقال Orrin gel as‏ إنه غير جامع ولا مانع » ووجه کونه عبر 
جامع أنه لا يشمل المعدوم ولا المستحيل » وهما من الألفاظ العامّة » و ما 
داخلان في التعريف في قوله: شيئين فصاعد]!" . 

وقد تابعه على هذا النقد ely!‏ ابن mnie‏ 

ا- واختار الآمديات1+<م) تعريفه بأنه: اللفظ الواحد الدال على 
فس Villa lue Lad‏ معا. 

وبين محترزات تعريفه على الوجه الآتي : 

قوله: (اللفظ) فيه فائدة التنبيه على أن العموم من العوارض ال حقيقية 

قوله؛ (الواحد) احتراز عن مفل قولنا (ضرب زید عمرا). 

قو له ٠‏ (الدال عل مسمیین) یندرج فیه الوجود والعدوم» » کا آن 43 
احترازاً عن الألفاظ المطلقة ؛ کرجل ودرهم » فانها وان كانت صالحة لكل 
واحد من آحاد الرجال» وآحاد الدراهم » لکن لا fe cles (bolts‏ على 
سبیل البدل . 

وقوله: (فصاعدا) احتراز عن لفظ ائنین . 

وقوله: (Glas)‏ احتراز عن عشرةء ومائف ونحوه من الاعداد 
المقيدة. 


TY giant CN) 
. ۱۹۱/۲ الاحکام‎ )۲( 


£04 





وقال: إنه لاحاجة إلى أن يذكر في التعريف من جهة واحدة » KS‏ فعل 
WS Je cz SU coena d‏ من محاذير $5 OU‏ 

T Ao (real واختار ابن‎ -5 

ما دل علی مسئّیات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقاً O5‏ 

وشرحه العلامة العضدات:ه/م) على الوجه الآتي : 

قوله: (ما دل) کانس. 

قوله: (عل مسمیات) آخرج نحو زید. 

قوله : (باعتبار آمراً اشترکت فیه) آخرح نحو عشرة ؛ فان العشرة تدل 
على آحاد ؛ لا باعتبار مر اشترکت فیه » لآن آحاد العشرة آجزاء العشرة لا 
جزئیات ‏ فلا يصدق على واحد واحد آنه عشرة. 

وقوله: Jory god Ged oly dads col (HIS)‏ وامرأة» فإنه يدل 
عل مسميات لا ذفعة ؛ بل على دفعات غلل سبيل البدل . 

- وقال ابن السبكي(۷۱ھ) ئٹی تعریفه: 

العامٌ: لفظ یستغرق الصالح من غیرحصر!؟'. 

وقد شرحه الجلال Canney fod‏ على الوجه الاتي: 

قوله: (يستغرق الصالح له) أي يتناوله دفعة » وهو قيد خرج به النکرة 
في الإثبات » مفردة» أو مثناة» أو مجموعة» آو اسم عدد. لا من حیث 
الآحادء فإنها تتناول ما تصلح له على سبيل البدل» لا الاستغراق » نحو 
أكرم رجلا » وتصدق بخمسة دراهم . 
(۱) الاحکام ۱۹/۲ 


۰۹۹/۲ ختصر النتهی بشرح العضد‎ (Y) 
. 1٠٠/١ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني‎ )۳( 


£v 





وقوله: (من غير حصر) خرج به اسم العدد؛ من حبث الاحاد » فانه 
یستغرفها بحصر کعشرة » ومثله النکرة الثناة من حيث الأحاد » کرجلین*'۶. 

7 - ونقل حافظ الذین النسفي(ت.۱") تعریفین للعام » ما: 

أ- هو ما يتناول أفراداً متّفقة الحدود ؛ على سبيل الشمول . 

وبيّن أن هذا التعريف فیه احتراز عن الشترك لأنه يتناول أفراداً 
ختلفة اخدود » وعلى سبيل البدل لا الشمول . 

ب- هو کل لفظ ینتظم Ley‏ من الأساء لفظأ أو معنى 

Ol‏ الراد من الاساء هنا السمیات لا التسمیات ؛ وآن قوله 
فظاً أو معنى تفسير للانتظامء أي إن ذلك اللفظ يتنظم Gr‏ من الأساء 
مرّة لفظأ نحو: زيدون » ومرّة معنى » نحو: مَنْ دعا ونحوه(". 

ويبدو أن الشیخ النسفی(ت d (aV:‏ يرتض التعريف الثاني » ab oy‏ 
و و وی ی وس و و 
لأن شرط الحد الاطراد والانعكاس» حتى يحصل eel‏ والنع؛ ؛ أي أن 
يرق العم يف Us le ll‏ لايحصل إلا إذا اشتمل الحدّ على جميع 
آفراد الحدود وهذا لا یتحقق في احد النقسم(۳. 

وقد نبّه مُلاجیون«ت۱۳۰ ال آن [e‏ النسفی(ت: Si d ov‏ 
الاستغراق فی العامٌء وإنما اکتفی بالتناول تبعاً لفخر الاسلام البزدوي 
(ت445ه) الذي لا يشترط في العام الاستغراق لجميع Ox MI‏ 


. ٠٠١/١ جمع الجوامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني‎ )١( 
. ٠١۹/۱ کشف الأسرار شرح المصنف على المنار‎ )٢( 

(۳) الصدر السابق . 

. ٠٠١/١ شرح نور الأنوار على المنار لملاجيون‎ )٤( 


E 





۷- وقال محمد بن فرا موز العروف بملاخسر و(ت۸۸۰ه): 

العام لفظ ب ستغر ق rr e T‏ 
والتثنية » والجمع المنكر. 

وقوله: (غير محصورة) أي لم يوجد في اللفظ ما يدل على الحصر ء فلا 
مخرج نحو السیاوات» ویخرج آساء العدد والجمع المعهود لكونها 
Ps east‏ 
التعریف الختار: 

م نجد فيا ذكرناه وما لم نذکرہ من تعریفات العامٌ ما هو سالم من 
الاعتراضات » وقد عرضنا طائفة من هذه التعريفات من مذهبي الشافعية 
والحنفية» وبيّنا محترزاتها بلسان أصحابهاء أو شرّاح كتبهم »> وقد رأينا 
اختیار تعریف شاع عند الباحكين والدارسين+ هو تعریف القاضي 
البيضاوي ڑت ۸۸۵ھ) d‏ النهاج وهو : 

العامٌ لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد' ''. 


)١(‏ منهاج الوصول بشرح نباية السول 55/7 » والإبباج لابن السبكي ۸۲/۲ ء والسراج 
الوهاج في شرح المنهاج للجاربردي ص۹۷٦‏ . 

(۲) احاصل ص۹٩۹٤‏ » بتحقيق د .عبدالسلام محمود أبو ناجي . 

(۳) منهاج الوصول بشرح نهاية السول 01/7 » والإبهاج لابن السبكي 87/7 » والسراج 
الوهاج في شرح النهاج للجاربردي ص ۹۷ . 


£1Y 


لتاج الدين الأرمويات::.)!1) 
OOS pared $ ovo)‏ 

cee Lays Alo ey yd fel lag ill nl it gu C ونذکر‎ 
به عن هده الاعتراضات.‎ 


قوله: (لفظ) جنس › وباقي القيود کالفصل ؛ ونبه الا سنوی(ت۷۷۲«) 
ol ul‏ استعمال(کلمة) أولى من استعمال(لفظ) فی التعريف لكون اللفظ 


جنساً بعیداًء بدلیل T»‏ اللفظ عل الهمل والستعمل مرکا gl ols‏ 
مفرداأ » بخلاف الكلمة"'. 


» بل هو تعریف الزمام فخر الدين الرازى 


۱ وذكر الجاربيردي(ت1؛/ادم) أن بقوله(اللفظ) أخرج الأفعال ؛ لأنما لا تقع 
إلا مشخصة غير مستغرقة » کصلاة النبی AAS forts RUE‏ فإنها إِمّا أن 
تکون فرضا أو نفلا . 

وقوله: (يستغرق) أي يشمل شمولاً استغراقياً» وبهذا القيد خرج ما 
ليس مستغرقاً استغراقاً شمولياً» كالمطلق » أو النكرات المثبتة » سواء كانت 
مفردة کرجل ‏ أو مثناة كرجلين» أو مجموعة كرجال» وكالأعداد؛ نحو 
عشرة » فان العشرة مثلا لا تستغرق جميع العشرات . 

وقوله : (جمیم ما یصلح له) أي جميع ما وضع اللفظ له» آي أن كل ما 
لم يوضع له اللفظ لیس صااً للدخول فيه » ف(مَنْ) مثلاً» موضوعة 





. ا حاصل ص4۹۹ » بتحقیق د.عبدالسلام محمود أبو ناجي‎ )١( 

(۲) الحصول ۳۵۳/۱ وعرفه بأنه: اللفظ الستفرق میم ما یصلح له بحسب وضع 
واحد. 

(۳) نهاية السول ۵۹/۲ . 

)٤(‏ السراج الوهاج ۱ تحقيق د.أكرم محمد أوزيقان» نشر دار المعراج الدولية 
لنش /ط۰۱6۱3/۱ ۱۹۹۲ ۶/الریاض. 


ETY 





للعاقل » فكل عاقل صالح لان تتناوله (مَن) فیدخل فیھا . 

وقوله: (بوضع واحد) احتراز عن المشترك الذي يدل على معانيه 
التعددة بأاوضاع متعددۃا''. 

وقد ذكر الإسنوى (ت0اد) أربعة اعتراضات على هذا التعريف نذكرها 
فيها يأي بإيجاز » كما نذكر ما أجيب به عنها . 

۱-عرّف العام باللفظ المستغرق » و(العامٌ) و(المستغرق) لفظان 
مترادفان › AU ii| aet omms‏ والرسم Y‏ ,£05 |3 
هو تعريف للشيء بنفسه 

وهذا الاعتراض أو النقد» عا ذكره الآمدي (ت١٣٠ه)‏ لتعريف yi‏ 
الحسين البصرى١ت:45ه)7".‏ 

Y‏ جه ق gd dla‏ القعل الذي ذكرت FU puncta‏ من الفاعل 
والفعول وغبرهما» تحو ضرب مد علیاً؛ فان هذا الترکیب موضوع 
للدلالة على صدور الفعل من الفاعل على مفعوله بوضع واحد » فیصدق 
عليه تعريف العام » مع أنه ليس بعام“ . 

وهو من الاعتراضات التي وجهها CX cann ea I‏ وابن 
الحاجب(ت145ه)(21 على بعض التعريفات . 

۲-ٍنه غیر مانم من جهة آحری؛ اد ينتقض بأساء الأعدادء لان 


() الصدر السابق » ونایه السول ۲ وللامهاج ۰۸۲/۲ 
(۲) نهاية السول ۵۸/۲ . 

(۳) الاحکام ۱۹۵/۲ . 

(6) نهاية السول ۵۰۸/۲ . 

(۵) الاحکام ۱۹۵/۲ . 

)1( ختصر النتهی بشرح العضد 44/7„ 


1£ 





الاعداد ما آفراد وقد استغرقتها!۲۱» وهی ليست عامّة . 

وهذا من اعتراضات ابن Oa add fe rence‏ 
من صيغ العموم ما يترتب عليه أن معرفة العام متوقفة على معرفة 
لفظ(جيع)» وهو من أجزاء المعرّفء أي العام وأخذ المعرّف قيداً في 
التعریف باطل(۳. 

وهو من الاعتراضات الذي ذکرها الاصفهانی O Crore‏ 

وقد أجاب بعض العلماء عن اعتراضات الاسنوی(ت۷۲ الذکورة 


بإجابات نذكر منها ما يأتي : 
-١‏ أجيب عن الاعتراض الأول القائل بوجود الترّادف بين (العامٌ) 
و(المستغرق) بوجهين: 


الأول: عدم التسليم بالترادف بين اللفظين » لأن العموم لغة معناه 
رر ری یر میس دس 

-١‏ وأجيب عن الاعتراض الثاني الذاهب إلى أن التعريف غير مانع 
لدخول الفعل الذي ذكرت معمولاته أو متعلقاته في التعريف » بأن الفعل 
لیس مستغرقاً لجميع ما يصلح لهء ؛ لأن الفعل وهو الضرب وإن كان صا اً 


(۱) ناية السول ۵۸/۲ . 

۰ ۹۹/۲ ختصر النتهی بشرح العضد‎ (Y) 
. ۵۸/۲ اية السول‎ (Y) 

(6) الکاشف عن الحصول ۲۱۱/۶ . 


:ا 





لكل رب: سواء كان بالعضا أو بقيرهاء لكه لبس مسغرقا لکل هذه 
الانواع(۱. 

«lae NI oil الاعتراض بأن التعريف غير مانع لدخول‎ Ul -Y 
TA المستغرقة لأفرادها مع أنها ليست عامّة » فأجيب عنه باختيار‎ 
المراد من الاستغراق استغراق الكلى لحزئياته » فتكون الأعداد خارجة عن‎ 
التعريف » لأن الاستغراق فيها هو من استغراق الكل لأجزائه » وهو غير‎ 
. ما تقَرّر في العام‎ 

6- وأا الاغتراض بوجوة الذور فى التغريف؛ لاستخدام كلمة 
(جميع) في التعريف المتوقفة معرفتها على معرفة العام » فأجيب بأن معرفة 
جميع لا تتوقف على معرفة العموم الاصطلاحي » بل تتوقف على معرفة 
العموم اللغوي ؛ فلا دورء COLLE SUV‏ 

bigs ذكر الاعتراضات المتقدمة‎ GU Gwe pw VI Si وم‎ 


دنیاء که چ ل کا الاد وال يكين عباية في الخد رس ھا لا 


(v) 


على أنه مهما يكن من أمر فإنه لا توجد تعريفات للعام » سالمة من كل 
وجهء ولعل التعريف الذي اخترناه هو أقل التعريفات اعتراضات » وقد 
تلقاہ جمھور العلماء بالقبول c‏ کما ذكرنا ذلك في بداية كلامنا عنه . 


.۳۸ ٤-۳۸۰ انظر: أصول الفقه لأبي النور زهير ص‎ )١( 
. أصول الفقه لأبي النور زهير في الموضع السابق‎ )۲( 
. 0۸/۲ السول‎ le CY) 
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البحث الثاني 
صسبغ العموم 


تسد : 

قبل الكلام عن صيغ العموم ننبّه إلى أن الأصوليين بحثوا في موضوع 
العام مسائل نظرية لا ينبني على بعضها ثمرات وآثار عملية واضحة» 
نكتفي منها بذکر مسألتین هیا صلة بموضوع صیغ العموم: 

السألة الاول: الكلام في العموم» وهل هو من خواص BWY‏ 
وصفاتها من حيث اللغة » بحيث لا يعرض على وجه الحقيقة إلا لها » فلا 
يعرض للمعاني أو أنه يتناول المعاني » أيضاً ؟ » وإذا عرض للمعاني فهل 
عروضه لما على وجه الحقيقة أو المجاز . 

المسألة الثانية : مسر ہیں یسوی ایج 
تكن له ألفاظ تخصّه فعلى أي شيء وضعت الألفاظ المساة i busi‏ و صيغ 
العموم ؟ 

وفيا يأ كلام موجز عن هاتين المسألتين في مطلبين » وذلك قبل 
الکلام عن آلفاظ العموم. 
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المطلب الأول 
فیما يعرض له العموم 


ذهب حمهور علاء الأصول إلى أن العموم من خراص الألفاظ › 
بحسب اللغة » وأنه إذا أطلق لفظ(العامٌ) لم یفهم منه الا اللفظ » واختلفوا 
في عروضه للمعاني على أقوال ‏ آهمها: 

القول الأول: إنه لا عموم في العاني» وآن العموم من خواصٌ الألفاظ 
حقیقة(۲۱» ولا یصدق العموم فی العاني لا حقيقة ولا جاز!۲). 
مجازا لا حقیقة(۲۳» وهو اختیار بعض العلاء کابن السبکی(ت۱ ۲۹۱۷۷ . 

CO a‏ وهو تصحیح واختیار این احاجب(ت۱11«) ۷۶ء وقد اختار 
کال الدين بن اشام(ت۸۱۱ه) عروص العموم Qj ues‏ حشقه cps‏ 
ا حاجحب(ت١٤٣۱ھ)؛‏ وعدہ من 81ن المعنوي FL ana‏ 


(۱) آصول السرخسی ۰۱۳۵/۱ والستصفی ۳۲/۲ وبیان الختصر ۰۱۰۹/۲ وجمع 
والجوامع ۱ وناية الوصول ۱۲۲۸/۳ ونهاية السول ۰۵۷/۲ وتشنیف 
السامع VEA/Y‏ الفائق ۱۷4/۲ ۰ والبحر الحیط ۱۱/۳ ۰ 

(۲) آصول السرخسي ۱ والستصفی ۰۳۲/۲ وبیان الختصر ۰۱۰۹/۲ وجع 
والجوامع ۱ و هاية الوصول ۰۱۲۲۸/۳ ونباية السول ۰۵۷/۲ وتشنیف 
السامع 1٤۸/۲‏ » الفائق ۱۷4/۲ والبحر المحيط ١١/7‏ . 

(۳) بیان الختصر ۰۹/۲ وشرح ختصر النتهی للعضد ۱۰۱/۲ ۰ والفاتق ۱۷/۲ . 

(4) الفائق ۰۱۷۹/۲ والابپاج ۸۲/۲ . 

۰۸۲/۲ جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ۰1۰۳/۱ والایهاج‎ Co) 

(1) شرح ختصر النتهی للعضد ۰۱۰۱/۲ وتشنیف السامم ۰۱6۸/۲ 

(۷) التحریر بشرح التقریر والتحبیر ۱۸۲/۱ ۰ وأصول الفقه للشیخ محمد اخضري ص۱۹۸ . 


614 





وقد ذكرت لكل هذه الأقوال أدلَّة خاصة » نذكر أهمها فيا يأتي : 

أولاً: يمكن الاستدلال لمن منع عروض العموم للمعاني بأن الكلام 
عن العام في مباحث الأصوليين» إنما هو عن الألفاظ » فالعام هو اللفظ 
المستغرق لجميع ما يصلح له؛ كا سبق ذكره في تعريفه » فالصاق العموم 
بالمعاني لا يناسب هذا الإطلاق . 

انباً: واسيّدلٌ للقائلين بأن العموم يعرض للمعاني مجاز «Aio Y‏ 
بأدلة متعددة » منها: 

-١‏ لو کان العامٌ حقيقة في المعنى لاطّرد» ولكنه غير مطرد ؛ بيان ذلك 
آن العانی الجزئية نحو الفعل اللخصوص لا توصف بکونہا عامة'''. 

۲- ان العموم هو شمول آمر لنفرد» کشمول معنی الانسان لأفرا ده 
التعددین التحقق فیهم معنی الانسانية» أمّا عموم الطر ونحوه فلیس 
کذلك » اد هو لا یکون un ot, ul‏ الأطراف» بل کل جزء من 
آجزاء الطر حصل فى جزء من آجزاء الأرض › وهو في مكانٍ ما غيره في 
CO) XI ots‏ 

الثاً: واسعدلٌ القائل بأن العموم يعرض للمعاني حقیقة کما بعرضن 
للألفاظ » بأدلة منها: 

١‏ - إن العرب وصفت المعاني بالعموم» فقالت: مط عام » وخصب 
عامّ: وقحطٌ عام » وعم الملِكُ الناس بالعطاء . 

ويقال: الوجود يعم العَرّض والجوهر . 


(١)الإحکام‏ ۱۹۸/۲ء ونہایة الوصول ۱۲۳۰/۲ ۱۲۳۱ء والفائق ٠۷١/۲‏ . 
(۷۲) الاحکام ۱۹۸/۲ ۰ وال مهاج ۲ و نايه السول ۵۷/۲ . 
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وأجيب ذلك: بأن الاستع الات المذكورة: وما شاببها هى استعمالاات 
مجازیة؛ لأن العموم لیس متصوراً في| ذكروه من الأمثلة » فالمطر المختص 
بأرض قوم غير المطر الذي اختص بأرض الآخرين» وكذلك الخصب 
والقحط والعطاء وغير ذلك » هذا بخلاف اللفظ العام کالرجال ء Hee‏ 
فإنه لفظ واحد يشمل جميع من سمي بالرجل » وإذا كان الأمر کذلك تعیّن 
آن یکون الاستع‌ال جازا لعلاقة الشامة(۱) . 

لاحو اليد cpl‏ الحاجب(ت115م) oL‏ العموم في اللغة هو شمول آمر 
شمول آمر er‏ لامور دة ۽ lid,‏ يقال عم المطرع أو مطر cele‏ 
والحوهر » والأصل فى Mazali SAEI‏ 

وغذا الدلیل شبه بالدليل الذي قبله» ويجاب عنه بها أجيب به عن 
الدليل المذكور . 

۳- ان الانسان یتصور العاني الكلية » فإنہا شاملة لجزئياتها التعددة 
الداخلة فيهاء كالحيوان الشامل للكثيرين المختلفين في الحقيقة » والانسان 
الشامل للکثبرین التفقین في القيقة» فالعاني الكلية عامّة» تشمل 
جز ئماتہا التعددة(۲۳ . 

وأجيب عن ذلك بأن المنطقيين يقولون ذلك للكلي لا للعام » إذ العام 
والخاص» عندهم» إنا يقالان كمفهومين يصدق أحدهما على كل ما 
يصدق عليه الآخر من غير عکس آو یصدق کل منها عل بعض ما 
(۱) نباية الو صول ۱۲۲۹/۳ ۰۱۲۳۳۰۰ 

(۲) ختصر النتهی بشرح العضد ۱۱۱/۲ ۰ ونباية السول ۵۷/۲ . 
(۳) الاحکام ۱۹۹/۲ ؛ وختصر النتهی بشرح العضد 17 هو ناية السول ۵۷/۲ . 
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bi Viale Ge, 

هذا وقد نقل المحقق التفتازاني<ت:4/ه) عن بعض العلماء أن النزاع في 
هذه المسألة لفظي ؛ لأنه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لسمیات ؛ كما هو 
متطلح عليه عند الأصوليين فهو من غوارضن الآلفاظ اضة : وإنا اريد 
یه شسرل A Adel ual‏ یعرض للألفاظ والمعانى › : وإن 4l‏ سول 
مفهوم لأفراد على ما عليه مصطلح أهل الاستدلال فانه یکون من عوارض 
العانی OR "SCA‏ 

ولا ییدو آن مثل هذا التریر متّجه لأن الکلام نبا هو في مبحث 
الأقوال» ووفق مصطلح الأصوليين. 

وقد انتهى الصفى امندی(ت۷۱۰د) إلى أن الحق هو التفصيل في المسألة : 
وتوقفها عل معرفة الراد من العاني التي تتصف بالعموم آو لا تتصف . 

فإذا كان المراد من المعاني » المعاني الموجودة في الخارج » فالقول: بأنها 
لا تتصف بالعموم حق؛ لأن كل ما هو موجود في الخارج لا بد أن يكون 
متخحّصاً بمحل وحال خصوص. ومتخصَصاً بعوارض لا توجد في 
غيره» وفي هذه الحالة يستحيل أن يكون شاملا ' لأمور متعددة فلا یکون 
العموم من صفات المعان . 

وإِنْ کان الراد مطلق العانی سواء کانت ذهنية أو خارجية » فالقول 
نا لا تتصف بالعموم باطل ‏ إذ المعاني الكلية عامّة » بمعنى أنها معنى 
واحد شامل لأمور كثيرة . 


Yr MY حاشية التفتازاني على شرح مختصر المنتهى للعضد‎ )١( 
. الصدر السایق‎ )۲( 
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المطلب الثاني 
للعموم ألفاظ تخصه 


والمسألة الثانية » هي في صيغ العموم » وما وضِعَّتٌ له أو هل للعموم 
صیغ تخصّه ‏ أو لا ؟ 

وقد اختلف العلاء في ذلك على مذاهب عدة » نذكر منها : 
تجوز ماعن وضعياء وه مهب الشافعی(ت؛:۳)» وجاهی Jal‏ 
والفقهاء(۱). ۱ 

المذهب الثاني: آنه لا توجد صيغة للعموم في لغة العرب ؛ ونسب ذلك 
للمرجئة("2؛ ویطلق علیهم آرباب الخصوص, ویرون آن صیغ العموم 
موضوعة لأقل ام » ومو اما الثلائة آو الائنان على اختلاف فيه » فهو 
من المجمل Me gard! d‏ وسب ذلك ال أبي هاشم c Corm JULI‏ 
محمد بن شجاع Eae, dol‏ 

المذهب الثالث: أنه d‏ توضع صيغ y‏ لخصوص ولا cg ga‏ وأقل 
di‏ داخل فيها ضرورة صدق اللفظ بحكم الوضع › ويطلق على 
أصحاب هذا الذهب الوا قفیة(*؟. 
(۱) التبصرة ص۱۰۵ ۰ والستصفی ۰۳۱/۲ والاحکام ۲۰۰/۲ ۰ ونهاية الوصول ۱۲۲۳/۶ 

والفائق ۱۷۷/۲ ۰ وتشنیف السامم ۵۹/۲ وآصول الفقه للخضري ص۱8۸ . 
(۳) نهاية الوصول ۱۲۱۵/6 » والفائق ۰۱۷۸/۲ وتشنیف السامع ۱۵۸/۲ . 
(4) الاحکام ۲۰۰/۲ ۰ التبصرة ص" ۱۰ . 
(5) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص۱6۸ . 
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وهم في بيان رأیہم قولان: 

al ihe of sleet‏ من صيغ العموم مشترك بين العموم 
وا لمخصوص . وهذا رأي أكثر الواقفية . 

ثانيها: أنَا لا ندري عن تلك الصيغ . أهي حقيقة في العموم مجاز في 
الخصوص . آم عل العکس من US‏ أم هي مشتركة بینها ؟ 

وذكر أن هذا التفسير والبيان لمعنى الوقف هو اختيار القاضى أبى بكر 
cotra lu‏ وينسب إلى بعض الواقفيّة التفصيل والتفريق بين الأمر 
والنهى والوغة والوعيد ويين الأخبارء قَقَطّم بالعموم فیما عدا الأخبار 
وتوقف فى الاخبار(۱). 

CLV! Bee einen gH Vl lel‏ بهذه الألفاظ في الخصوص 
clue Ball ss olus 650‏ سواء أريذ.به الكل أو البعفى» والوقف فیا 


7 "ای 
وقد اختار جمهور العلاء الذهب الأول» واستدلوا له بطائفة من 
الأدلة » منها: 


-١‏ إن العموم معنى من المعاني المقبولة» والحاجة ماسّة إلى التعبير 
عنه » فيكون الداعي إلى وضع لفظ بإزاء هذا العنی حاصلً ولا یوجد 
مانع من وضعہ!۲'. 

رد هذا الدلیل بطائفة من الااعتراضات ‏ منها: آنه قباس في aUl‏ 


(۱) الاحکام ۰۲۰۱/۲ والتبصرة ص۱۰۵ ۰ والفائق ۱۷۸/۲ ۰ ونهاية الوصول ۱۲۹/۶ . 

(۲) الاحکام ۲۰۱/۲ . 

۰ التبصرة ص۹٩‏ ۱۰ ۰ وال حکام ۲۰۳/۲ ؛ ونهاية الوصول ۱۳۹۵/4 والفائق ۱۷۹/۲ 
وتشنیف السامم ۱۵۹/۲ ۰ وأصول الفقه للخضري ص٩۱‏ . 
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واللغة لا * ثبت بالقیاس : yt ow ly‏ ول واي سل أن دنک ھا 
T‏ الحكمة فلا تسلّم عصمة واضعی اللغة حتى لا يخالفوا الحكمة. 
وقد حصل أن وجدت معانٍ معقولة فلم يضعوا بإزائها ألفاظاً تخصّهاء فقد 
عقلوا معنى ا ماضی وا حال والمستقبل : وم یضعوا للحال لفظاً ‏ خصوصاًء 
وعقلوا الروائح والالوان ول یضعوا ها آلفاظا تخضها وانا عرفوها 
بالاضافة۰۲۱ کتوغم رائحة السك ؛ ورائحة التفاح » ورائحة الورد» وغبر 
ذلك . 


۲- ان الالفاظ تو تد بما يفيد الاستغراق » فیقال: أكرم العلاء كلهم . 
وكافئ الناجحين ullo sand!‏ الشیء ء LY‏ أن يكون موافقاً ومطابقاً 
لعناه » ولذلك كان تأكيد الخصوص غير تأكيد العموم ؛ فیقال : أعط زیدا 
عینه » ولا يقال: أعط زيدأً كلهه(" . 


-Y‏ سے یس سج امسوم سيف كنس ايز 
على ذلك أ مهم أجروا آلفاظاً من الکتاب والسنة على العموم ا واحتجوا ما 
عل ذلك »مر دون تكير من أحل منهم» Je dM‏ ذلك hae as‏ 


4 - إنه يحسن إِنبَاعٌ هذه الألفاظ الاستثناء » فنقول: : من دخل دراه فهو 
امن الا GSG‏ والاستثناء : إخراج ما جب دخوله لو لا الا فتاه وھذا 


دلیل عل آن کل آفراد امحنس داخلة فیه(* . 


(۱) آصول الفقه للخضری ص۱4۹ ۰ وانظر تفصیلاً مذه الاعتراضات على هذا الدليل في: 
التبصرة ص۱۰۹ ۰ وناية الوصول ۱۱/4 ۱۲ . 

(۲) نهاية الوصول ۱۲۹۹/4 ۰ وآصول الفقه للخضري ص ۱۵۰ . 

(۳) التبصرة ٤‏ ص ۰۱۰۷ والفائق ۰۱۸۱/۲ ونهاية الوصول ۱۳۹۸-۱۳۸/6 ۰ وی هذا 
الصدر نصوص کثبرة فانظرها ؛ وانظر ما آثبر حوفا من اعتراضات . 

(4) التبصرة ص۱۰۸ ء والاحکام ۲ وناية الوصول ۱۳۰۷/۶ وأصول الفقه 
cM gh d iid‏ 
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ورد هذا الدلیل بآن الاستثناء لا یقتصر fe‏ الفائدة ai} bo By SALI‏ 
يفيد إلى جانب ذلك إخرا ج ما يصلح أن يدخل تحت اللستتنی منه » همم 
ol‏ یکون مرادا به واللفظ عند آهل الوقف للعموم. فالاستثناء لقطم 
اسر موم :لا لقع رجرب HM‏ 

laid,‏ قعیو نی باه مکها 

-١‏ إن أقل الجمع هو القدر المتيقن دخوله تحت اللفظ » والباقي 
مشكوك فيه » ولا سبيل إلى إثبات حکم الشك . 

MM GF dea D ger کون ال‎ la Ky 
à ble على کونه‎ Ju Y زاد علبه » کا أن كون الأمر متيقناً في الندب‎ 
ار جروت(‎ 

۲- ان آکثر استعیال هذه الصیغ فی الخصوص؛ ولولا أنہا للخصوص 
لم یکثر استعاها فيه . 

ورد بعدم التسلیم بذلك » ولو سَلّم فليس في ذلك دلالة عى أن هذه 
الصيغ حقيقة في الخصوص . ومجاز في العموم ؛ Das‏ عل ذلك آن استعمال 
لفظ(الغائط) و(العذرة) غالب في الخارج القذر من الإنسان» وإن کان 
مجازاً فيه » وحقيقة في الموضع المطمئن من الأرض”". 

۳- إنه لا بحسن الاستفهام عن إرادة البعض » بخلاف العموم الذي 
يحسن الاستفهام فيه » تما يدل على عدم احتمال هذه الألفاظ للعموم . 


. ۱۵۰ أصول الفقه للخضری ص‎ )١( 
.۱٥١ص الإحکام ۲۱۸/۲ ء وأصول الفقه للخضري‎ )٢( 
. ۲۱۸/۲ التبصرة ص۱۱۱ ۰ والاحکام‎ )( 


ء٦‎ 


ورد بان حسن الاستفهام عن اراد العموم لا بخرج الصيغة عر کون 
حقیقة ي العموم؛ وعدم حسن الاستفهام عن الیعض لقن لا بوجب 
کون الصغیة حقیقة فيه" . ۱ 

واستدلٌ الواقفية بطائفة من الأدلّة » منها: 

-١‏ لو كانت هذه الألفاظ للعموم فطريق معرفتها لا يخلو إمّا أن يكون 
العقل أو النقل عن أهل اللغة- آحادا أو تواترا- أو عن الشارع» أمّا العقل 
فلا مدخل فيه في إثبات اللغات ؛ لأن اللغة لا تثبت بالعقل » والنقل آحاداً 
لا تقوم به حجّة » والتواتر لا يمكن ادعاء وجوده لأنه لو وجد لأفاد علا 
ضرورياً» ولو أفاد ذلك Mads J‏ 

وحاصل هذا الدليل المطالبة بالدلیل العتد به» وقد أجاب أهل 
العموم بأنهم آقاموا الدلیل علی ذلك(۳. 

۲- انه حسن الاستفهام عند اطلاق هذه الألفاظ » آیراد بها البعض » 
أو يراد سا الكل » فإذا قال من تجب طاعته: أكرم من أطاعني » حَسُنَ أن 
يقال له: وإن كان فاسد الأخلاق» فيجيب بلا أو نعم » وإذا قال: من أذ 
مالى فاضربه » حسن أنْ يُقال: وإن كان ابنك ؟ فيجيب بلا أو نعم » وهذا 
دليل عل أن اللفظ مشترك في وضعه(*). 

ورد ذلك بان المجاز يكثر استعماله في هذه الالفاظ » ومتی کثر استعیال 
الجاز حسن الاستفهام!*. 





(۱) الاحکام ۲۱۹/۲ 

( )التبصرة ص c ١١١‏ وأصول الفقه للخضري ص۱۵۲ . 
(۳) آصول الفقه للخضري ص۱۵۲ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(5) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ۱۵۲ . 


۷ء 


وبتأمّل آراء أصحاب المذاهب وأدلتهم واعتراضاتهم على أد 
بعضهم tp dua NP qe PPP f E E U ia‏ 
للعموع تدل عل استراقها جميع عا يصنح شاعو cer yl‏ > وأن العلاء 
استدلوا Je‏ الأحكام الشرعية » وأثبتوا حليّة وحرمة كثير من الأمور بمثل 
هذه الالفاظ » منذ عصر الصحابة وإلى يوم الناس هذاء ولولا ذلك ما 
us‏ الا حکام ولا استمر نفاذها» فدعوی اخصوص دعوی غريبة 
یدحضها الواقع الاستعمالی من قبل علماء ء الشرع واللغة » والتوقف يمثل 
برا ایی عل لاد بن عالقا یا کید سی تیت ار دیل 
ای 


EYA 





المبحث الثالث 
حكم العام من حيث القطعيّة a As‏ 


ومن الموضوعات التى بحثها العلماء القائلون بأن للعام صيغاً تخصه» 
نوع دلالة العام الجرد عن القرائن > أهي ظنية آم قطعية ؟ » بعد اتفاقهم 
على أنه إن صاحبته قرينة حمل على ما تقتضيه القرينة ؛ فان كانت من القرائن 
النافية لاحتمال التخصيص » بقي على عمومه » وتناوّل كل ما يصدق عليه 
ن الاه قطساء وان دلّت القرينة عل اخراج بعض آفراده منه کانت 
دلالته علی ما بقي من آفراده ظنبه ؛ لاحتال آن تخرج منه آفراد آخر بدلیل 
آخرء وإذا كان ظنيّا جاز تخصيصه با هو ظني في دلالته كخبر الواحد 
والقیاس باتفاق العلیاء . ۱ 

وتوضيحاً لذلك نذكر أن قوله تعالى: S USE uis)‏ € 
e [NATE ai]‏ نا انتا رات ات tt Ca‏ 
ذلك بقوله 5 خالد OW Lime Yy ilal g5 Yo DAI l cy‏ 
مع ad‏ خبر واحد ؛ کیا صح أن يخصٌ بالقياس ead‏ یی تع 
على المرأة ؛ بجامع SS ol‏ منهما ليس من أهل الحرابة» آي آنه ک) لا تقتل 
المرأة لا يقتل المشلول » وهذا قياس AO eb‏ 


)1( إن Ut ay BE i‏ مر بامراة مقتولة في بعض غزواته قال: : «ما بال هذه تقتل ) 
ولاتقاتل » ثم قال لرجل: : «انطلق ال خالد فقل له: ٍن رسول 49 385 بأمرك آن لا 
کر als aed ia cla,‏ حبان واخاکم وایر دود واشاي داسهفي 
من حدیث رباح بن الربيع بلفظ: «ما كانت هذه لتقاتل.. ۰ الحخديث. انظر : 

(؟) إتحاف الأنام ص17 . 





۷۹ء 


وفيها عدا ما تقدم فإن العلاء وإن اتفقوا على شمول العام لحمیع 
الأفراد الصالحة للدخول تحت ألفاظه » لكنهم اختلفوا في نوع هذه الدلالة 
وقوتمها على أقوال: 

القول الأول: إنه على العموم حتى يقوم الدليل على الخصوص »؛ ولكن 
دلالته على العموم ليست قطعية » ىا هي دلالة الخاص » بل هي دلالة ظنية 
حتملة حتی جاز خصیص العام بالقیاس ؛ وجعلوا الثابت بالقیاس أولى 
من الثابت بالعموم۰ ورجحوا خبر العرایا امخاصض عل عموم قوله 
علیہ : «التمر بالتمر مثلاً بمثل ۰۲۳(6 في حكم العمل به . 

وهذا هو رأي الأكثر من العلماء » ولا سيما الشافعية والحنابلة وبعضص 
الحنفية كالإمام أبي منصور الماتريدي(ت7م)7" . 

القول الثاني : إنه يوجب الحكم قطعا واحاطة بمنز لة اخاص ء أمرا كان 
Le globe sl‏ 

وهو مذهب جمهور علاء الحتفية) إلا Ute‏ یمتنم القول بعمومه؛ 
لكون المحل غير قابل له فإنه يجب فيه التوقف حتی یتبتن الراد منه بدلیل 


)١(‏ تقويم الأدلة ص55 ؛ وأصول السرخسي 2177/١‏ وجمع الجوامع بحاشية البناني 
۵۱ء وتيسير التحریر ۰۱۷/۱ والبحر الحیط ۲۷/۳ء والتوضيح بحاشية 
التلويح 18/1١‏ . 

(Y)‏ جزء من حديث صحيح رواہ مسلم عن عبادة بن الصامت . انظر: سبل السلام 
1/7 ١(تصحيح‏ وتعليق: حسين قاسم الحسيني) طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

(۳) فواد تح الرحوت ۲٦٢/٢‏ 

QUE وجمع الجوامع بحاشية‎ ITT) Qe a تقویم الأدلّة ص۹1 راصول‎ )٤( 
عل‎ AM وشرح نور‎ Y کسر پر النحریر ۰۲۹۷/۱ والبحر الحیط‎ ۹ 
. ۱۱۶/۱ النار للاجیون‎ 


آخر » وعلى هذا لامجوز تخصيصه لا بخير الآحاد » ولا بالقياس 

والقطعي يطلق على ما لا يحتمل الخلاف أصلاء ولا یجّزہ العقل : و 
مر جوا قفا 

ویطلق عل ما لا محتمل النلاف احت‌الا ناشتاً عن دلیل » وان احتمل 
CU Y c!‏ والمراد من القطعية في الكلام عن العام » هو القطعية بالعنی 
Ec‏ 

القول الثالث: إن العام يثبت به أخصٌ الخصوص حتى تقوم الدلالة 
عبی العموم(۲۳ آي ٍن حکمه التوقف فیا وراء آخص الخصوص . والراد 
من أخصٌّ الخصوص حمل صيغ الجموع على أقل الجمع » سواء كان اثنین « 
أو ثلاثة » على خلاف بين العلماء فيه » وحمل صيغ الجنس على الواحد”؟ . 

القول الرابع: Ol‏ حکم العام التوقف فبه حتی یتبتن الراد 4« 
کا والمجمل › واطلق e‏ العلاء کالسر خسی(ت۹۰)«) على ^$ e‏ 
(الواقفية). 

وسبق أن بيّنا أن المراد بالواقفية هنا هم القائلون بأنه يدل على آخض 
الخصوصء والتوقف عندهم هو فیما جاوز ذلك ‏ وأطلق الدبوسی(ت۰»۳۰) 
عل هوّلاء (بعض الأحداث) ‏ قال: «قال بعض الأحداث من لا سلف لحم 
في القرون الثلاثة : إن حكم العام الوقف فيه حتى یتبین المراد به كالمشترك »۴۲ . 


(۱) فواتح الرهوت ۰۲۱۵/۱ ومرآة الاصول ۰۳۹۳/۱ وکشف الاسرار شرح الصنف 
و Veh da‏ 

Lall (Y)‏ السابقة. 

(۳) تقويم الأدلّة ص۹۷ ء وأصول السرخسي ۱۳۲/۱ . 

(8) التوضیح بحاشية التلویح 1۱/۱ . 

(5) تقويم الأدلة ص۰٩‏ ۰ وآصول السر خمي ۱۳۲/۱ . 


CA 


وقد استدل اصحاب هذه الأقوال كل منهم بي باء ماعيا إلى الاخا ا 
ذهب إليه » ونذكر فيه| يأتي أهم ما استدل به كل منهم : 

أولاً: استدلٌ أصحاب القول الأول الذاهبون hia c J‏ العام بأن 
أكثر ما ورد من ألفاظ العموم في في الاستعمال كان مراداً به بعض ما يشتمل 
عليه اللفظ » حتی قيل: ما من عام إلا وقد خض؛ وحتی هذه القضية 
القلة خصصت: ایض بقوله تعال : 63 یکل شی eva g EAS uo‏ 
وکثرة التخصیصات وارادة بعض الافراد دون بعض تستلزم الاحتمال في 
اشتمال العامٌ على IS‏ جزئي من جزئياته » الأمر الذي ترتب عليه أن تصير 
CURE az NS‏ 

335 الدليل بمنع كثرة إرادة بعض ee de‏ 
إذا اقترنت به قرينة تدل عل هذه الإرادة» أي الاقتصار على البعض » أ 
إخراح البعض» سواء كانت هله القرية لفظية أو غيرهاء وهذا قليل جداً. 

ما إذا جاء دليل من نص يخرج بعض الأفراد من مشتملات العام فهذا 
هو الكثير » ولكنه لا يدل عل أن العامٌ أريد به بعضه . بل يدل على الإخراج 
من حكم عام كان ينتظمه وينتظم غيره من الأفراد ؛ وذلك نسخ لحكم 
AY pog‏ 

وہای ہس بہامبہے اناما عل هذا uU‏ کلام و جبه خجلا 
ck‏ على ما قدره الحنفية من اشتراط المقارنة في المخصص » un ol,‏ 
المتراخي فَضْلا عن أنه لا يسمّى aae‏ لا یدل علی آنه آرید بالعام بعض 
Moai |‏ 
)١(‏ أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص۱۵۵ ۰ وآصول الفقه لاي النور زهیر ۰۳۹۲/۱ 

وحاشية الازميري علی مرآة الأصول ۰۳۵۱/۱ 


(۲) آصول الفقه للشیخ حمد احضري ص۱۵ . 
(۳) الصدر السابق وأصول الفقه لاي النور زهبر ۰۳۹/۱ وفواتح الرهوت ۲۵۹۱/۱ . 


LAY 


ثانياً: واستدل الحنفية على قطعية دلالة العام بما يأتي: 

١‏ - إن الألفاظ العامة قد وضعت للدلالة على مسمی معین » لذا ینبغی 
أن نقطع باستعمإلها فيه عند الإطلاق» ما ۸ توجد قرينة تصرفها عن 
حقائقھاء إذ لا قول باستعمال اللفظ ججازا إلا بقرينة » كا لخاص الموضوع 
معنی واحد على سبیل الانفرادء فإنه يدل على مساه قطعاً» ما لم توجد 
قريئة تصرفه عن معناه الخاصٌ الموضوع لهء ومجرد الاحتمالات التي لا 
دلیل علیها لا آثر ها نی BAY‏ 

۲- عمل الصحابة بعمومه » إذ الشواهد علی US‏ کثبرة» نكتفي 
Silke‏ ما یأتی: 

- احتجاج عمر بن الےخطاب(ت۲۳ھ) «Ul 2 cts‏ أرض السواد Jie‏ 
أهلها بقوله تعالی :8 oux IU‏ € إل قوله: be Se AGH‏ 
j| «220 € caa‏ قال عمر(ت۲۳۲ه): Ul‏ إني لو قسمتها بينكم لم يكن 
لن يجيء بعدكم نصيب في الفيء » والله تعالى جعل لهم نصيباً» فرجعوا إلى 
قوله » وهده الایات غاية في العموم. 

Li cua‏ أراد عثمان بن عفان(ت٠٤ھ)‏ $ رجم Oy all‏ لستة آشهر 
قال ابن de cue ple‏ أمَا إنها لو خاصمتکم بکتاب الله تعالى 
لخصمتکم » إن الله تعالى يقول :98 Abas LS‏ شون سرا 46 (este‏ 
وقال :89 وفصدله, نی عامین [لنیان ۰۲۱ فیبقی للحمل dw‏ آشنهر ) فأخذوا 


- 


AL 


)١(‏ انظر: حاشية الإزميري على مرآة الأصول ۳١٠/١‏ في المعنى المذكورء وذكر أنه 
أجيب عن الدليل أيضاً » بأنه إِنْ أريد باحتمال العامٌ التخصیص :؛ مطلق الاحتمال فھو لا 
ينافي القطع بالمعنى المراد ههنا ؛ وهو عدم الاحتمال الناشيء عن دليل . 


{AY 


و 00 علي بن Whey Oto y‏ بن (ala gna‏ 
رضي dii ig Lee abl‏ ها زوا کشت دم ء فقال 
على أَبْعَدُ الأجلين لعموم آيتى عدّة الوفاة وعدة الحوامل » وقال ابن 
مسعود(ت۳۲ھ) Lee‏ بوضع ما في بطنها « ul OY‏ وضع الحمل Le >l‏ 
Yas‏ وهما آیتان عامتان » واحتجا ما(۱). 

واعترض على الدلیل بآن العموم عرف بدلائل وأحوال اقترنت 
بالألفاظ » ولیس من ذات الالفاظ . 

ورد الاعتراض بعد التسلیم ب) قيل » بل إن العموم ظهر وم یظهر له 
سبب آخر الا عموم النص » ن فلا حمل عل ہب آھر ۱۷۹۹. 

We‏ واستدل القائلون بأن الثابت بالعام هو آخص اخصوص بأن 
أخصٌ الخصوصن ثابتث يقيناً سواء کان المراد به er‏ آو العموم 
فللتيقن به جعلتاه مراداً» فزال معنی الاشترالك فيه( . 

وقالوا إن إرادة الغلاث من لفظ الجاعة» وإرادة الواحد من لفظ 
الجنس متيقن به » فمطلق اللفظ في ذلك بمنزلة الإحاطة عند اقتران البيان 
باللفظ » وذلك موجَبٌ الكلام » وکذلك آخص ا خصوص مُوجَبٌ مطلق 
BLS dal‏ 


)١(‏ تقويم الأدلّة ص۹۷ء ۹۸ء "x‏ العامتان هما: قوله تعای بشأن عدة احوامل: 
fale eS I Hid wT CGD‏ لمن € [الطلاق؛] ء وقوله تعالى بشأن المتوق عنهن 


Terr 


Vi, 4 C LX. ER E asi i توف‎ An, : أزواجهن‎ 


[YT £2 1]‏ 
(۲) تقويم الأدلة ص4۷ 48 ؛ وكشف الأسرار شرح المصنف على المنار 157/1 . 
(۳) الصدران السابقان . 


. ۱۳/۱ ؛ وأصول السر خسی‎ AA تقویم الأدلَةَ ص۹۷‎ )٤( 


CAE 





ويَعَد ھؤلاء -أي آرباب أخص ال خصوص- نوعاً من الواقفية ىا قال 
yl‏ زيد Matr gw pul‏ 

رابعاً: واستدلٌ القائلون بالتوقف ELJI Ob‏ كالمشترك في استعماله » فهو 
SA‏ ویراد به الخاض ٠‏ کقوله تعالی : dU ofa‏ لهم الاش 4 [آل عمران17] » 
والراد به رجل واحد وقد یستعمل لفظ الاعة ویراد به الفردء قال الله 
contin 4 Sad O5 BAG SZ6| $us‏ فيكون اللفظ العام في 
احتهاله العموم » واحتماله ا لخصوص » بمنزلة اللفظ المشترك› والمشترك 
من أسباب الإجال» وما يجب التوقف فيه حتى يتبيّن المراد» وعلى هذا 
فمن الممكن أن نقول إن اللفظ العام مجمل في معرفة المراد منه IT‏ 
للاحتالات SAM‏ )8 

تلك هي وجهات النظر في الآراء التي تقدّم عرضها بشأن حکم العامَ 
وقوة دلالتهء والنظر فيها يقتضينا استبعاد قول من رأى حمل العامٌ على 
أخص الخصوص » أو رى التوقف فيه كالتوقف في المشترك أو الجمل » 
إذ لم نجد مذين القولين أدلة وجيهة يعد بها > کا لم تذكر لأقواهم ثمرات 
وآثار خالفوا بها قول جمهور العلاء القائلين بالدلالة الظنية للعام » أو قول 
جمهور علاء الحنفية القائلين بالدلالة القطعية » وإن كانت تستلزم أقوالا 
ale‏ » ولكني لم أجد تنصيصا على ذلك . 

ويحسن بنا قبل أن نبين ما هو الراجح من الرأيين في هذه المسألة » أن 
نذکر بعض الثمرات والآثار المترتبة على الاختلاف في قطعيّة وظنيّة العام 
قبل أن يدخله التخصيص: 


. ١171/1١ أصول السرخسی ١/٣۱۳ء کشف الأسرار شرح المصنف على المتار‎ )١( 


£AO 





١‏ - فمن هذه الآثار: أنه على رأي القائل بقطعية العامٌ. لا يجوز 
تخصيص العام -إذا جاء فی القرآن الكريم- بخبر الواحدء لكون عام 
الكتاب قطنا ۽ وخير Lib m‏ فهو دونه d‏ ذلك » ومثل خير 
الواحدء أيضاًء القياس » فلا يخص به العام القطعي''' من وجهة نظر 
علماء Nyt J Mids Mat‏ قوله تعالى : 99 ولا MTS ey‏ 
Dres] $$ ade‏ بقوله AE‏ (المسلم r^ d^ ees‏ الله سمّى آو ۸ 
یسم »۰۲۳۱ ولا بالقياس على الناسى““. وذلك OM‏ خير الواحد والقياس 
طنيان: قلا يقويات على aen utet‏ الوارد فی الآیة ء لأن دلالة العام 


ومن وجهة نظر الشافمیة؛ وبعض العلماء » يجوز تخصيص العموم في 
الآية بأخبار الآ حاد ؛ لتساوي d e‏ الظنية » وهذا d‏ یروا وجوب 
التسمية عند الذبح » عملاً بالاأحادیث الواردة مپذا الشأن» ومنها احدیث 
الذي سبق ذكره . 

۲- |ذا تعارض الخاص والعاع » فإن الحنفية يرون نسخ المتقدم منهما 
Lc id re‏ متساويين في القطعية » سواء كان المتقدم منهم| الخاض أو 
العام . 


(۱) اصول السرخسی ۱۳6/۱ » کشف الآسرار شرع المضتف عل الثار ۱۱۲/۱ ۰ 

(۲) فواتح الرموت ۰۲3۵/۱ وتسهیل الوصول ص٠۷‏ . 

un^‏ ا عن الراء بن عازب. قال الحافظ ابن حجر: م آره من حدیث 
البراء » وزعم الغزالي في الإحياء أنه صحيح ؛ ¡ ورواه أبو داود في المراسيل بلفظ آخر؛ 
ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولاً > وني إسناده ضعف » وذكر البيهقي أن 
الأصح وقفه على ابن عباس . انظر : التلخيص الحبير 177//5 . 

. 11/١ تسھیل الوصول ص ۷۰ والتوضيح بحاشية التلويح‎ )٤( 


£A1 





cae الذين لا يرون قطعية العام ء وأن الخاص آقوی‎ xl GI 
. فعندهم يقدم الخاصٌ سواء کان متقدماً أو متأخرا ء أو كان مجهول التاريخ‎ 
فلا ينسخ الخاص بالعام عندهم » ىا هو عند الحنفية » الذين يذكرون مثالا‎ 
له نسخ الشارع الحديث الوارد بشأن العرنيين المفيد لطهارة آبوال الابل‎ 
c SJ قوماً من عرّينة أتوا‎ Ol die ooo وهو ما روي عن أنس بن مالك‎ 
BES Sa فلم ثوافقهم + فاصفرت ألوانهم وانتفخت يطونيم ء قأمرهم‎ 
) يخرجوا إلى إبل الصدقة. ويشريوا من ألبانها وأبوالحاء ففعلوا‎ ol 
رت لاه رس بل »مت رسوا ال ا‎ T er 
ی |ثرهم قوم فأخذواء فأمر بقطع آیدیهم وأرجلهم وسمل أعينهم‎ 
وترکهم في شدة محر حتی ماتوا(6۱.‎ 

فهذا حدیث خاص ورد في آبوال الابل؛ نسخ بقوله 5 العاع: 
استنزهوا من البول فإن عامّة عذاب القبر منه »۲۲۱ . 

فالبول في قوله من البول ٢ء‏ عامٌ یتناول بول الإبل وغيرهاء لأنه على 
بلام الجنس » فكان ناسخاً لطهارة بول ما OL JS‏ 


(۱) قصة العرنیین الذین آمرهم رسول الّه BBE‏ آن یشربوا من ألبان وأبوال LM‏ جاءت 
في الصحيحين عن أنس dio‏ 
فانظر القصة وسائر الروايات في: نيل الأوطار 48/١‏ . 

(۲) رواه الدارقطنى من حدیث أب هريرة » وفي لفظ له وللحاكم وأحمد وابن ماجه: «أكثر 
siiis‏ من البرل #. 
del;‏ أبو حاتم فقال: إن رفعه باطل» وفي الحديث روايات متعددة أخرء وأكثرها 
يميل إلى إرساله . 
انظر : التلخیص الب ۱۰۱/۱ . 

(۳) تیسر التحریر ۰۲۷۰/۱ وتسهیل الوصول ص۰۷۱ وأصول الفقه للشيخ محمد 
ا لخضري ص٦١٠‏ . 


LAY 





T‏ الذين يقولون بظنية العام فإ Jom‏ الخاص عليه » سواء 
a aaia Sp ce als ghee‏ عل أن اراد من العام غير ذلك 
الخاص » وكذلك إن اقترن به » وإن تراخى عنه نسخ منه بقدره . 

وقد ذکر الشاطبی(ت. OL Spill aby) ¢ UL ole caves‏ اخلاف 
فیها لفظی(۲۱) وذهب إلى أنه يترتب عليها أمر خطير» هو اختلافهم في 
العام إذا خص هل يبقى حجة » وهي من المسائل الخطيرة ة في الدين » قال: 
«فإن الخلاف فيها في ظاهر الامر شنيع » لان غالب الأدلة الشرعية 
FIT‏ اام 
قالوه و أيضاً من آن جیع العمومات أو آو غالبها مخضص . صار معظم الشريعة 
مختلفاً فيها هل هو حجة أم لا ؟. .. وقد cal‏ إشكال هذا لاموضع إلى 
شناعة Ol (ua, cus pl‏ عموفات القرآن ليس فيها ما هو معتد به في 
حقیقته من العموم » وان قیل بأنه حجة بعد التخضيصء وفيه ما يقتضي 
(بطال الکلیات القرانیت» واسقاط الاستدلال به حملة» الابجهة من 
التساهل وحسین الط » لا عل تحقیق النظر والقطع با کم »۲۳۱ . 

وانتهی فی ذلك زٍل ما یوافق رأی اتفية في MLA‏ لکنه کان بری آن 
العموم الوارد في التصوص الشرعية هو العموم الاستعالي ؛ بحیث یفهم 
محل عمومها العربي الفهم الطلع عل مقاصد الشرع(۰۳. 


(۱) ما یری ما هو قریب من ذلك الشیخ عبدالوهاب خلاف(ت۱۳۷۸«) رع JU c akil‏ : 
والذي يظهر لى بعد المقارنة بين أدلة الفريقين وأمثلتهیا وشواهدهما آنه لیس eo ou‏ 
اختلاف جوھری من الناحیة العملیة . أصول الفقه للشیخ خلاف ص۲۱۸ ۰ وانظر فيه 
توجيه رأيه ودليله . 

(۲) الوا فقات ۲۹۱-۲۸۹/۳ . 

(۳) الصیر السابق ص۲۹۲ . 


EAA 


وكان من رأي الشيخ محمد (Jt. Qoid quiin) yi‏ هذا 
الإشكال» أن ينظر في الأمر عند التعارض » فإن كانت السئة معيّنة للعامً 
غير ملغية له » واقترنت بالعمل » کانت بیان للقرآن» مثل حديث الوضوء 
مع آية الوضوءء فإن الحديث رتّب بين أعضاء الوضوء التي لم يرد في 
القرآن الكريم ترتيب لهاء ولاتعارض في ذلك » وإن كانت السنة غير 
ذلك ؛ وكان القرآن صريحاً لا يحتاج إلى Oly‏ فإنه يجب اعتبار القرآن دليلاً 
مل قسف الم إا كانت ot‏ أحلد» ولمس Lp‏ مشهورا ولا 
EL ia‏ 

ومهما يكن من أمرء فإن العلماء المعاصرين اختلفوا في ll‏ 
فمنهم من مال إلى CORRI‏ ومنهم من رجح Melly sg sh‏ 
وم تذكر لهم أدلّة في الغالب غير أدلة أصحاب المذاهب . 


(۱) آصول الفقه ص۱۱۱ . 

(۲) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ۱۵۷ , ومذكرة في أصول الفقه للحنفية ص 45 . 

(۳) (تحاف الأنام ص۱4۱ ۰ وآصول الفقه في نسيجه الجديد للدكتور مصطفی الزلي 
ص ۰۳۹۱ وأصول الفقه الذي لا یسم الفقیه جهله ص ۱۷ ۳. 


۹ء 


رپ 
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البحث الرابع 
جوازا لعمل بالعام قبل البحث عن الخصص 


-١‏ عرض المسألة وييان الأقوال: 

وما تكلم عنه العلماء في مباحث العام جواز التمسك والاحتجاج به 
قبل البحث عن المخصص . 

فقد نقل الغزالی(ته.۰» (۲۱) والامديدت۳۱ه» 'ء وابن ال حاجب 
exeo‏ ۳ء الإجماع عل امتناع العمل بالعام قبل البحثعن الملخصص ء 
ولكنهم اختلفوا في القدر اللازم للبحث”*' . 

فالأكثرون ذهبوا إلى الاكتفاء بغلبة الظن » والقاضي (att) yl‏ 
b uM‏ القطع(*. 

والاكتفاء بغلبة الظن ما اختاره امام احرمین(ت۰:۷۸ والغزای 
TOES‏ وال مدی(ت۱۳۱ه) » واین | حاجب(ت۱)۱«) » وغیرهم!1) 


لكن فخر الدين الرازي(ت:: Gv‏ عرض ULL‏ ۳ ينقض دعوی 
الإجماع على امتناع العمل digi‏ یسٹ مو لهس ذكر في 


(۱) الستصفی ۱۵۷/۲ . 

(۲) الاحکام ۳/ ۰ و ۵۱. 

(۳) ختصر النتهی بشرح العضد Aly‏ 

() |رشاد الفحول ص ۲۰ . 

(۵) الصدر السایق . 

(1) البرهان ۱ ۷ والستصفی ۱۵۷/۲ ۰ والاحکام ۰۵۰/۳ وارشاد الفحول 
Y ue‏ 


£A 


السألة قولين: ‏ 

القول الاول: انه لا مجوز التمسك بالعام » بل مجب التوقف فیه ‏ ما ل 
یستقص فی طلب الخصص, فاذا تم ذلك ول یوجد الخصص جاز 
التمسك بالعام في إثبات الأحكام الشرعية . 

ونسب ذلك إلى أبي العباس ابن سريج(ت:.+م217 ؛ وطائفة أخرى من 
العلاء» منهم آبو ٍسحاق الروزی(ت.:۳ه» وأبو سعيد الإصطخري 
(ت۳۲۸م)» وأبو بکر القفال الشاشی(ت۳۱۰ه) . 

وهو الراجح عند PCR‏ وعن الإمام Call amy arnodel‏ 
. روايتان كالوجهين المرويين عن أصحاب Ort) ALI‏ 

القول الثاني : إنه يجب التمسك بالعام ابتداءً » دون الحاجة إلى البحث 
عن المخصّص . إلا إذا ظهر الدليل الخصّص له وإلى ذلك ذهب أبو بكر 
«Corr real‏ وتاج الدین الأرموی(ت۲*():۱۸۲) والقاضی 
البيضاوي(ت120م21(0 ؛ ويبدو أن فخر الدين الرازي<ت::٠م)»‏ في المحصول 
یمیل الیه(۲» ک| آن هذا القول ما ذهب الیه علاء ا حنفیة(۸) . 


(۱) الحصول ۰/۱ . 

(۲) البحر الحیط ۳۷/۳ . 

TU الواضح ی آصول الفقه ۳۱۰/۳ و‎ CY) 

(6) الحصول ۰/۱ . 

(۵) احاصل ۵۳۵/۱ . 

۰۱۱/۲ منھاج الوصول بشرح نہایة السول ۹۲/۲ ۰ وبشرح الامهاج‎ )٦( 

(۷) الحصول ۰۵/۱ ۰ وانظر ‏ وجهة النظر هذه » عدا الحصول ‏ اية السول ۰۹۲/۲ 
celo‏ ۲ هو ناية الوصول ۱۹۸/۶ > وشرح اللمع للشرازی ۰۳۱/۱ 
والبحر الحیط ۳۱/۳ . 

(۸) فواتح الر مهوت 7 . 


۹۲ 





وذكر avto gs 5 JI‏ آن الصیرقی(ت۳۳۰ه) سئل عن قو له تعال : 
Jya Janou g 45 o4 UE; (SE 3 i Aid‏ إن من سمع هذا يأكل 
جميع ما يجد من رزق ؟ فقال: أقول إنە یبلع الدنیا بلعا(۲۱» وقد یف امام 
tvano tI‏ هذا القول وحمل عليه بشدة» قال: «وهذا غير معدودٍ 
عندنا من مباحث العقلاءء ومضطرب العلاء » وانا هو قول صدر عن 
غباوة » واستمرار ی عناد ۲۲۱۷ . 

-Y‏ الاستدلالات على الأقوال: 
وقد استدل لکل من هذین القولين ببعض الأدلة » نذکر آهمها یا یأق 
بإيجاز : 

Qaa‏ للقول الأول بأن العامٌ بتقدير وجود المخصّص لا يكون حجّة 
فی صورة التخصیص. وقبل البحث عن المخصّص يحتمل أن يكون العام 
مخصّصاً نی صورة الاستدلال وآن لا یکون فلا يجوز التمسك بعمومه مع 
قيام هذا الاحتمال ؛ لن الأصل هو عدم الدلالة"" . 

ورّدَّ هذا الدليل بعدم التسليم oL‏ الأصل عدم الدلالة » بل الأصل 
ال لا ۳۳2 

وقال فخر الدین الرازي«ت٠٠٠ه»‏ عن هذا الدليل بأن ظن كونه حجة 
أقوى من ظن كونه غير حجة » لأن إجراءه على العموم أولى من حمله على 
التخصيص » وهذا القدر من التفاوت كافٍ في ثبوت الظن 27 . 


(١)البحر‏ الحیط ۳۰/۳. 
(۲) الر‌هان ۰۶۰1/۱ ۰۷ . 
(۳) احاصل ۵۳۵/۱ . 

(6) الصدر السابق . 

(۵) الحصول ۰6/۳ . 


£4Y 





Jal‏ فخر الدین الرازي(ت:۱۰ه) للقول الثاني الذاهب لحواز 
التمسك بالعام ابتداءً » إلا إذا ظهر الدليل المخصّص » بدليلين » هما: 

-١‏ لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص وعدم وجدانه ؛ 
U‏ جاز التمسك بالحقيقة إلا بعد طلب أنه هل وجد ما يقتفي صرف 
اللفظ الحقيقي إلى المجاز » أولا » واللازم باطل » فكذا الملزوم . 

بيان الملازمة: أنه لو وجب ذلك في العام لكان ذلك لأجل الاحتراز 
عن الخطأ المحتمل» وهذا المعنى نفسه موجود في ا حقیقة؛ 
اشتراكهما في MASAI‏ 

وبيان فساد اللازم أن ذلك غير واجب في العرف؛ O Jas ecd‏ 
الألفاظ على حقائقها من غير بحث عن أنه هل وجد ما يوجب العدول 
أولاء فإذا وجب ذلك في العرف وجب ذلك في الشرع ؛ لقوله La E‏ 
Phase Ae gli ease igual Tol;‏ 

S,‏ الدلیل بالفرق بین احتمال وجود الخصص واحتال الجاز » فان 
She‏ وجود الخصّص آقوی من احتال وجود الجاز فان آکثر 
ie pat OL pal‏ 


)١(‏ تقويم الأدلّة ص۰۹۸ وشرح اللمم ۰۳6۳/۱ والمحصول ۰4۰8/۱ والحاصل 
۱ واللاهاج ۱6۲/۲ . 

(۲) الحصول وااصل في الموضعين السابقين » ونباية السول ۹۲/۲ . 
والحديث أخرجه أحمد بن حنبل موقوفاً على عبدالله بن مسعود #ه» انظر: كنوز 
الحقائق للمناوی ۹۱/۲ ء والمقاصد الحسنة للسخاري ص۳۱۷ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص۹۹ ۰ 

(۳) نهاية السول ۰۹۲/۷ 
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1- ٍن الاصل عدم التخصیص؛ وهذا یوجب ظن عدم الخصّص 
وهذا کاِ ی آن یظن ثبوت امحکم(۱ . 

وهذا وقد ذكر بعض العلماء أدلّة أخرى ؛ تضاف إلى ذلك)» نکتفی 
منها بدلیلهم : 

-Í‏ إن عمر بن امخطاب(-۲۳م) حکم بالدية في الأصابع بمجر د العلم 
بکتاب عمرو بن oroj‏ #ه وترك القياس والرأي» ولم يبحث عن 

ب- إن فاطمة الزهراء«ت١٠م)‏ تمسكت با ظنته عاماً في المبراث » مع 
عدم البحث والسؤال عن المخصّص . ثم ظهر المخصص بعد ذلك . 

وبوجه عام » لم ينقل عن أحد من الصحابة التوقف في العام إلى البحث 
عن المخصّص »ء ولا إنكار واحد منهم في المناظرات على من تمسك بالعام 
قبل ال & عن ا کپ ی 

ونقل عن القاضی du } g!‏ الدبوسی(ت (mits‏ من dad | el te‏ أن 
التوقف مبتدع بعد القرن الثالث”* . 

وقد أفاد بعض العلاء أن الخلاف انا هو نی الخطاب العامٌ بعد وفاة 
النبى ل » أمّا إذا ورد في عهده فإنه تجب المبادرة إلى العمل بالعام » على 
عمومه ؛ لأن أصول الشريعة ل تكن متقرّرة!*2. وهو كلام معقول . 


fo ۰0/۱ الحصول‎ )۱( 

(۲) انظر مزیدا من الأدلّة عند الحتفية في تقويم الأدلّة لابي زید الدبوسي ص۰۹۷ ۹۸ ۰ 
(۳) فواتح الرهوت ۲۱۷/۱ . 

سی وم 

.۱٢١٤/١ الإبہاج‎ )٥( 


(40 





وما يجدر التنبيه إليه » أن نذكر أن الإمام الشاطبي<ت.:/م) كان له رأي 
في المسألة » مفادہ الفرق بین العمومات المتحدة المعنى والمنتشرة في أبواب 
الشريعة » كالعبادات والعاملات والانکحة أو المتكررة في مواطن 
بخست الحاجة من غير تخضيض » وبين ما ل يكن كذلك» فالعمومات من 
النوع الأول ظاهرة بها حفت به من القرائن » بمنزلة النص القاطع الذي لا 
احتمال فيه » بخلاف ما ۸ یکن کذلك » » اذ هو معرض لاحتالات توجب 
لتقف في القطم بمقتضاہء حتى يعرض على غيره؛ ويبحث عن وجود 
المعارض » أمّا القسم الأول فهو غير محتاج إلى بحث » إذ لا يصح تخصيصه 
act ee YI‏ القواعد بعشها بعش ۱ . 
والذی يبدو من خلال النظر نی استدلالات آصحاب القولین 
ومناقشتهم » أن الاقرب إلى القبول هو رأي أبي العباس بن سریج(ت٠: (ar‏ 
لان أدلة الشرع ي الموضوع الواحدة متعدّدة ومتفرقة في مواضع شتی من 
الكتاب الكريم والسنة المشرفةء ولا معنى للاجتهاد ؛ كا قال الشيخ محمد 
ا لخضر ي(ت٣٣۱۳ھ)‏ رحمه اللّه yı‏ بذل المجهود في جمع الأدلة واستخراج 
الحكم من مجموعهاء أمّا المبادرة إلى إجراء العام de‏ عمومهء قبل آن 
يبحث عن بخصّصه فليس اجتهاداء ولا نستطيع أن نحكم بأن صيغة 
العموم مجردة عن قرائن التخصيص إلا بعد البحث”'" . 


(١)الوافقات ۰٦٣/۳‏ ۳۰۸-۳. 
(۲) آصول الفقه للخضري ص۸١٠‏ . 
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-٣‏ بعض الثمرات ا مترتبة علی الا ختلاف ے المسألة: 

-١‏ إذا لاعن شخص زوجته ونفى ولدها عنه» ثم استلحقه» فقال 
شخص للولد: لست ابن فلان» فهو ک| لو قاله لغیر النفی ؛ والصحيح 
فیه آنه قذف صریح» وبحث الرافعی فیه » وزاد النووي cate‏ فقال: 
الراجح فيه ما قال الاوردي. فانه قال: هو قدف عند الاطلاق» فنحذه 
من غير آن نسأله ما آراد ؛ فان ادعی احت‌الا مکنا كقوله: لم يكن ابنه حين 
نفاه » قبل قوله بیمینه » ولا حد علیه » قال : والفرق بين هذا وبين ما قبل 
الاستلحاق حيث لا نحذه هناك حتى نسأله > لأن اللفظ كناية » فلا يتعلق 
به سل الا بالثية» وهنا ظاهر لفظه العذف : فحد بالظاهر » الا آن پذکر 
محتملاً » هذا کلامه » وهو موافق لا رجحه فی زوائده(۱) . 

-١‏ جواز الحكم عند إقامة البينة بدون !عذار الغريم جوزه 
(at fo) aslo)‏ ومنعه pl‏ حنفية(ت١15م))‏ ولاشك أن حكم الحاكم a SL‏ 
أو بالإقرار قبل الفحص عن المعارض كالعمل بالدليل قبل الفحص عن 
معارضه!۶۲. 

- إذا اقتضی اللفظ العامٌ عملاً مؤقتأء وضاق الوقت عن طريق 
ا لخصوص » فهل يعمل بالعموم أو يتوقف فيه ؟ عد بعض علماء الشافعية 
ذلك داخلاً في مسألة إسماع المكلف اللفظ العام دون مخصّصه”” . 


)١(‏ التمهيد ني تخريج الفروع على الاصول للاسنوي ص۳۱۷. 
اتر الاق س ۳۲۳۲۵ 
EI ee n)‏ 


ENY 


= 


T 





المبحثالخامس 
الفرق ببن العام والمطلق 


سبق لنا تعریف الطلق » وبیان آراء العلاء فیه » وآن Lala jek‏ 
do‏ عل الاهية من غر CD‏ آو آنه a Sis‏ ما دل عل فرد و آفراد 
شائعة في جنسها بدون قید!۲۳» ومن أجل هذا الشيوع فيه شابه PLS‏ 
وهذه المشابهة نجد أن طائفة من علاء السلف ل تفرق بينه) في الإطلاق › 
فكانوا يطلقون العام على المطلق , والمطلق على العام » من غير فرق » غير 
أنه بعد تعمّق البحث الأصولى » أظهر العلماء الفرق بين الاثنين » وميّزوا 
بینها بها هو فرق صالح » وظهر هم التمييز بين عموم الشمول وعموم 
الصلاحية » أو عموم الاستغراق والعموم MLS‏ 

والمراة من الشمول والاستغراق: أن يُحَْكُمَ غلى كل فرج فردٍ» بخيث 
لا یستثنی فرد من یطلق علیه الاسم العامٌ فهو كل محكوم على جميع 
آفراده » وأنه یتناوطم دفعة واحدة. 

ما المطلق فلا يُحْكمُ فيه على كل فردٍ فردٍ» بل على فردٍ شائع في أفراد 
يتناوله على سبيل البدل » ولا يتناول أكثر من احدٍ منها دفعة!*' . 


. 41/۲ جم الجوامع بشرح الجلال الحلي وحاشية البناني‎ )١( 
. آصول الفقه للشیخ حمد الخضري ص۱۹۲‎ )۲( 

. وارشاد الفحول ص۲۰۰‎ ۰۷/۳ lli s JE CY) 

ا ا ھی 
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ووجه الزرکٹی(ت؛۷۹ھ) تسه المطلق els‏ بکون موارده غير 
منحصرة لا آنه في نفسه عام(۲۱. 

ومھما یکن من أمر ALS OB‏ کي من حیث انه محکوم علی جميع أفراده 
فرداً فرداً على سبیل الاستغراق والشمول دفعة ؛ والطلق کل بمعنی آنه لا 
يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه" . 

وهناك فرق آخر يتعلّق بصيغ كل منهماء ذلك أن صيغ العام محددة ؛ 
ومحصورة لغة وشرعا أو عرفا ء بخلاف المطلق الذي لا حد لالفاظه . 

وبوجه عام » فإنه يمكن تلخيص الفروق بينهما في الآتي : 

۱- العموم في اللفظ العام استغراقي أو شمولي » بمعنى أنه محكومٌ فيه 
على كل فرد فردء بحیث لا یستثنی فرد من یطلق عليه الاسم العام » فهو 
محكوم فيه على جميع أفراده» وأنه يتناولهم دفعة» أمّا المطلق فلا يحكم فيه 
على كل فردٍ فرد» بل على فرد شائع في أفراد يتناولها على سبيل البدل » ولا 
یتناول آکثر من واحد منها دفعة . 

۲- العاغ [S‏ من حیث إنه محكوم على جميع أفراده فرداً فرداً عل سبیل 
الاستغراق والشمول» والطلق کل ؛ بمعنی آنه لا یمنع نفس تصوره من 
وقوع الشركة فيه . 


المطلق الذي لا حد لألفاظه . 


() البحر الحیط VIY‏ 
() تسهیل الوصول ص ۱۳ . 





الفصل الأول 
الفاظ وصيغ العموم 


وقیه تمهیود ومبحنان: 

التمهیج: في بيان اختلاف مناهج العلماء في عرض صيغ 
العموم 

' المبحث الأول: منهج أبي حامد الغزالي(ت:ه) 

المبحث الثاني: منهج القاصي البيصاوئ(ت:40:ه) 





TlG aeos d Lm. meae PM. o عه لالجو‎ 
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ےت 


ا هید 
مناهج العلماء 2 عرض tuo‏ العمود!'' 


ذكرنا أن أكثر علماء الأصول اتجهوا إلى الأخذ بأن للعموم ألفاظاً 
تخصهء وذكرنا أدلتهم وأدلة مخالفيهم » وفيا يأتي نذكر طائفة من ألفاظ 
وصيغ العموم» ما اتفق عليه منها وما اختلف فیه » وقد اختلفت طرق 
عرض هذه الصيغ » فبعضهم ذكرها تعداداء دون أن يصنفها بحسب ما 
تشابه منهاء وبعضهم عرضها في مجموعات متشابهة» ونظراً لكثرة من 
تطرّق إلى ذلك من الأصوليين فإننا سنكتفي بذكر منهجين لهم ني ذلك » 


)١(‏ حظيت ألفاظ العموم باهتمام العلماء » سواء كانوا من اللغويين أو الأصوليين؛ فألفوا 
فيها كتبأ أو رسائل تبين معانيهاء والفروق بينها ؛ ونكتفي يذكر بعض من هذه الرسائل 
والکتب ء تنبيها إلى هذا الموضوع . 

- فمن كتابات أهل اللغة نجد رسالة (ألفاظ الشمول والعموم والفصل بینھما) لأبي علي 
المرزوقي المتوق سنة (411ه)؛ وهي رسالة صغيرة مطبوعة بتحقيق د.خليل إبراهيم 
ideal‏ 
ومن كتابات الأصوليين » نجد: 

- العقد المنظوم في ا لخصوص العموم » لشهاب الدين القراني المتوفي سنة 1۸٤‏ ه»› وقد 
حمّق رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى » وقد أوصل القرافي صيغ العموم فيه إلى ۲٠٠١‏ 
صيغه . 

- تلقيح الفهوم في تنقيح صیغ العموم » للحافظ خليل بن كيلكدي العلائي المتوفى سنة 
(avr)‏ وهو منشور محققا عل أنه رسالة دكتوراه. 
ومن الأصوليين من أفرد بعض صيغ العموم بالكتابة كتقي الدين علي بن عبدالكافي 
ill AVON de dell SI‏ كتب رسالة عن كلمة(كل) »ويبان أسكاسها . 


. ۲۰ انظر في ذلك: الإبباج ۹۸/۲ « وتلقیح الفهوم ص۱‎ )١( 


oy 





لکونہم| اشتهرا بين العلماء » وحظيا عند أكثرهم بالقبول . 
حرشا للامام أبي حامد à Bom T (mo 0) SI ja!‏ 
واخرهما: للقاضی البیضاوي(ت۱۸۰«) في المنهاج . 


المبحث الأول 
مسح أبي حآمد الخزاٹی(تہ.ہدا 


جعل الا مام آبو حامد الغزاليات5:0م) صيغ العموم عند القائلين بها 
خسة آنواع ‏ هي : 
والشر کین أو نكرة کر جال ومشر کین. 

وشرط العرفة آن لا تکون (آل) للعهد» کقوشم: آقبل الرجل أو 
الرجال » آی العهودون النتظرون . 

النوع الثاني : (مَْ) و(ما) |ذا کانت شرطیتین» نحو قوله و : (من 
أحيا أرضاً ميتة فهى SLE Uo :338 Jus, O‏ کثبرہ فقلیله 
حرام »۰۲۳۱ وفی معناهما (متی) للزمان ؛ و(آین) للمکان ؛ نحو متی جثتني 
اک eub the‏ گنت asd‏ 

النوع الثالث: ألفاظ النفي » كقولك ما جاءني أحد» وما في الدار 
أحد» وهو يقصد بذلك النكرات في سياق النفي وما في معناه. 

النوع الرابع: الاسم المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام لا للتعريف . 

كقوله تعالی: 8 إِنَ انی لئی حر 488 [العصر٢].‏ 


CV)‏ حديث صحيح رواه أحمد في مسنده والنسائي وابن حبان في صحيجه كلهم عن سعيد 
ابن زيد . انظر: الجامع الصغير 111/7 . 

(Y)‏ حدیث حسن رواہ أحمد فی مسندہ: کا رواة أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه 
عن جابر . انظر : الجامع الصغير 1431/7 . 


۵ ۰ ۵ 


Za CAPT ZING se: له تعال‎ » 
asun Cea Lib às LJ, eol, » d فو‎ 


النوع الخامس : الألفاظ اه کول Í | fod‏ 
و(اکتمون)). وکا اه 0 ۳ 


.۳۹ ۲۳/۷ uae A CY) 





المبحث الثاني 
منهج القاضی البيضاوي(ت:ه) 


úi‏ القاضی البیضاوي(تہ۱۸ھ) فقد ذهب في منهاجه إلى تقسيم ألفاظ 
العموم إلى ثلائه آقسام » بحسب الصدر الذي استفید منه العموم » فمن 
LW‏ ما كان عمومه مستفاداً من وضع اللغة ومنها ما کان عمومه 
مستفاداً من العرف » ومنها ما کان عمومه مستفاداً من العقل ؛ وقد آحذ 
هلا المنهج بعد تحریرہ Le AA s‏ اختطه فخر الدين الراازی(ت۱۰۱«) 2 
aul U^ 3 C ual‏ عل ذلك كتاج cpl‏ الأرموى(ت316م) ۲ 
کتاہہ(ا حاصل) وغبرہ!"'. 

وفل اخترنا هدا ne e»|ze y ce‏ | لکشم بن من علاء TNI‏ 


وشيوعه بينهم . 
وتسهيلا لعرض تلك الصيغ وفق اختيار القاضى البيضاوي(ت280م) 
LI,‏ عرضھا فی ثلائة مطالب : 


المطلب الأول: الألفاظ والصيغ المستفاد عمومها من وضع اللغة . 
المطلب الثاني : الألفاظ والصيغ المستفاد عمومها من العرف . 
المطلب الثالث: الألفاظ والصيغ المستفاد عمومها من العقل . 


(۱) الحصول ۳۹۶/۱ واحاصل ۵۰۰/۱ ۰ وما بعدها . 
(۲) احاصل ۰۵۰۰/۱ وما بعدها ونهاية الوصول ۱۲۳۲/۳ Leg‏ بعدها. 


0۰۷ 


المطلب الأول 
الألفاظ والصيغ المستفاد عمومها من وضع اللغة 


وهذه الصيغ منها ما دل على العموم بنفسه » ومنها ما استفيد عمومها- 
إضافة إلى وضع اللغة- من القرائن » وهذا سنذكر هذه الألفاظ ضم 
الفرعين الآتيين . 


الفرع الأول 
الصيغ التي أفادت العموم بنفسها 


أيْ لمجرد وضع اللغة» دون أن تنضم إلى ذلك قرينة » ويمكن أن 
تدخل ضمن الأصناف الآتية : 

أولاً: ما كان من الألفاظ عاماً في كل شىء» أي إنه شامل لجميع 
المفهومات العاقل منها وغير العاقل» كلفظ(أي)» التي تستعمل للعاقل ؛ 
كقولك: أي رجل جاء ؟» ولغير العاقل » كقولك: أي ثوب لبست ؟› 
'وأدخل الصفی امندی(ت۷۱۰م)(۲۱ وطائفة أخرى من العلماء مع(أي) 
A Sls‏ 

: كل‎ - ١ 

وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه » ولا فرق بين أن تقع مبتدأ 


. ٠۲۳۲/۳ نہاية الوصول‎ )١( 





CM‏ مو کُد:(۲۱ الا من جهة التأسیس في حال الابتداء» والتاکید 
في كونها تبعا . 

وهي تشمل العاقل وغيره؛ من الحيوان والجماد وغيرهماء کما تشمل 
المذكر والمؤنث والفرد والثنی والجموع؛ ولهذا كانت آقوی صیع 
العموم » ولتقي الدين السبكي(ت::/م) كلام طويل عنھاء ؛ أفرده في رسالة 
Mls aoe‏ 

ومن استقراء استعمالاتہا وجد أنها تجيء مضافة إلى ما بعدها » وجيء 
0+ ۱ 

فالمقطوعة عن الإضافة اللفظية كقوله تعالی : E65 AC SAL Y‏ 
c (YAos 40‏ وقو له D‏ علا ده یه © [السكبوت ۰ وي هذه joe Uu.‏ 
ہے پر سس تعالى :98 ول کل مل علق C [Ate Lm € aki‏ 
دراک راخدا وق اقول سال Sues t YS‏ 4 سره JS 23x‏ 
نوع . 

وأمّا إذا كانت مضافة » فإن أثر عمومها يظهر في المضاف إليه . 

فإذا أضيفت إلى نكرة أوجبت عموم أفرادهاء أي أن الحكم فيها على 
کل فردٍ فرد» على جهة الأصالة والانفراد » بقطع النظر عن غیره» ولهذا 
يصدق قولنا: كل رُمَّانٍ مأكول. « ON‏ مدلوله: کل فرد من آفراد الرمان 
مأكول Gnas |S‏ اکل ربل یشیم AB‏ أي كل رجل بانفراده يشبعه 
gis,‏ 


(۱) تلقیح الفهوم ص4 ۲۰ ۰ والتنقيح بشرح التوضيح بحاشية التلويح ٠١8/١‏ . 
() تلقیح الفهوم ص۲۰۱ ۰ والامهاج ۹4/۲ . 
(۳) تلقیح الفهوم ص) ۲۰ . 


01 ١ 


ومن المضاف إلى معرفة» وهو مستغرق الأجزاء » قوله JS) BBE‏ 
المسلم على المسلم حرام دم «CL yey JU‏ أي أي جزء من أجزاء 
السلم. 

أ- تختلف أحكام كل بين حالة كونها في حيّز النفي» أي كانت بعد 
النفي » وحالة ما م تکن كذلك » أي أن تتقدم هي على النفي . 

de calx dob‏ حرف النفي» نحو(کل القوم ۸ يقم) أفادت 
التنصيص على كل فرد» أي إن العبارة أفادت أنه لا يوجد أحد من القوم 
من قام أمّا إذا تقدم النفي على كل » نحو: (لم يقم كل Ce gill‏ فإنها لا 
تدل الا علل نفي الجموع ؛ فیصدق الکلام لو انتفی القیام عن بعضهم ‏ 
ويسمى الأول» الذي تقدم فيه النفي على كل ¿ عموم السلب » ویسمی 
الثاني الذي تقدمت فیه کل علی النفی سلب العموم(۳. 

وهذه قاعدة متفق علبها عند علاء البیان . 

ویذکر بعض العلاء آن أصل هذه القاعدة حدیث ذي الیدین» حینا 
قال للنبى ايه : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟» وقول FEE cl‏ « كل 
ذلك لم يكن » » ثم قول ذي اليدين له: قد كان بعض ذلك" . 

ب- إذا اتصلت(ما) ب(كل) أفادت التكرار مرّة بعد أخرى في الأفعال 
على سبيل الانفراد » وتژول(ما) مع الفعل الذي يليها بالمصدر » وإن كانت 


. حديث صحيح رواه مسلم عن أب هريرة‎ )١( 
. ١169/7 انظر : كشف النفاء ومزيل الإلياس‎ 

(۲) تلقیح الفهوم ص ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ومذكرة ی علم النطق للشیخ عبدالرمن مصطفی 
dL‏ ص ۰۵۲ 9۳(مطابع دار آخبار اليوم) . 

(۳) الصدران السایقان . 


۵ ۱ 


ma سا کم وا‎ an slid Date 
[oll جلوداعبرھا‎ 4) vd ds ام دهم‎ LG: وقوله تعا ی:‎ 


1- جمیع : 

gad aan Ul‏ فعیل بمعنی مفعول» فیکون معناها جموع الاجزاء؛ 
وکل جزء مجموع لأنه جمع مع غيره» ولا فرق بين مجموع العشرة وکل 
الع 

قال تعال Boy  :‏ یع ایتا حضون JS de Vile cea‏ 
وحم قوله :99 G aat‏ باعتبار العنی » وشرط آفادتها العموم اضافتها ٍل 
العرفة دون النکرة» فلا یقال: جمیع رجل قائم ء کما یقال: قل وجل 
Must‏ 

وهذا مما يبين الفرق بين دلالتي(كل) و(جميع) » فدلالة(كل)على فرد 
بطريق النصوصية » بخلاف مدلول(جمیع) » إِذْ OT GJ aJ‏ يراد بها المجموع 
فيكون مدلوهها كلا » لا كلية ؛ وإمّا أن يراد بها إحاطة الأجزاء كسائر صيغ 
العموم ويكون مدلوها كلية» لكن على سبيل النصوصية أو التنصيص ؛ 
على كل فرد ک| هو شأن(«کل) والأكثر في استعمالها أن تكون مضافة إلى 
العر فة لتحیط الاجزاء۳۱). 


. تلقيح الفهوم في تنقيح صیغ العموم للعلائی ص۲۳۷‎ )١( 
المجتمع ؛ واذا‎ Ta فا حمیع : الیش وا حمیع:‎ cide واحمیم 7 معان‎ 
. آریدت هذه العاني فلا تکون (جمیع) من صیغ العموم‎ 

(۲) تلقیح الفهوم ص۲۳۸ . 

() الصدر السابق » وانظر تطبیقات للحنفية تبتن الفرق ہین من قال: من دخل هذا الحصن 
آولا فله مائة درهم ؛ فدخله خسة منهم » فإنه لا يستحق أحد منهم شین بين إذا قال: 
كل من دخل هذا الحصن أولاً فله مائة درهم » فدخلوه جیعاً استحق کل واحد منهم ما 
جاء في الشرط , ولو قال : جميع من يدخل هذا الحصن أوّلاً فله مائة درهم ؛ فدخله ”” 


۵ ۲ 





-٠‏ أجمع وجمعاء وما تصرّف منها: 

لا تجيء أجمع وما تطرق منها إلا تابعاً مؤكدأء ولاتضاف إلى شيء 
بعدھاء کما هي الحال في(كل) و(جميع) ؛ والعموم ليس مستفاداً من (أجمع) 
إذ هي لتأكيد العموم وتقويته في النفس » ومثلها في التوكيد( جمعاء) . 

وإذا أريد تقوية التوکید یتی بعد کلمة(کل) بکلمة آجمع » وبعد كلمة 
(کلها) کلمة جعاء» وبعد کلمة (کلهم) یکلمة آهعین: ویعد کلمة 
(کلهن) بکلم جع » وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع وإن لم يتقدمهن 
لفظ كل » ومنه قوله تعالى TU‏ عم میت 6 (دبره۳] ولا مجوز تلنية 
Oa y el‏ 


teo eai esi - t 

رهى کات لا تان إلا مؤكنة» وتابعة كا قبلهاء ولا d] cL‏ ما 
بعدها » ومن النادر تعرّض الأصوليين لها ولأجمع في مباحث العموم . 

د - سائر: ۱ 

ومعنی سائر في اللغة الباقی من الشیء يقال: etl po‏ سؤرا - 
با همز ة با : شراب" : Ue eel ds cus ad eux:‏ أن أهل 
اللغة اتفقوا على أن سائر الشىء باقيه "bes ots SUls‏ 

قال gib : (aloe Ga)‏ الان بافیهم  Led‏ معتاه جمیعهم » 6 کا 
زعم من قَصُر في اللغة باعه» وجَعْلَهُ بمعنى الجميع من لحن العوام ولا 


جماعة أولا استحق مجموعهم المائة درهم . 

انظر توجيه الحنفية للفرق فی ذلك فی ٹلقیح الفھوم ص ۲۳۹: 
(۱) جامع الدروس العربية ۲44/۳ ؛ للشیخ مصطفی الغلايني ۱۷ ۰٤ھ٣۱۹۸م.‏ 
ET‏ 


ol 





عجوز آن یکون مشتقا من سور البلد لاختلاف الادتین(۱) 

وهذا ینقض دعوی بعض الأصولیین آن ساثر من آلفاظ العموم مع 
1 کل وجمیم(۲۳» کم ينقض دعوى من فرق في اسعمالاتها » وقال إنها إن كانت 
مأحوذة من سور الدينة وهو الحیط پا فهی عامة » وإن كانت مأخوذة من 
السؤر با همزة -وهو البقية- فلا تعم» وهو الصحيح في الحديث: ١‏ وفارق 
ساترهن » آي بقيتهن' " . 

ولا يُعدٌ مل هذا رأياً واضحاً وباناً نی الوضوع إذ هو متردد في أصل 
الكتلمة »«ورآيه ميتي غل مدل هذا الترقد. 

والذی یبدو -والثه آعلم- il e bag barile deil‏ أنبا عامة 

1-معشر ومعاشر : 

ذكر الحافظ العلائيات71/م) أنه لا ريب في on er‏ صیغ العموم ؛ لکنه 
ذکر uil‏ يَرَ أحدا m, em‏ واي امايو يدم 

ومن استعیاها في العموم قوله Hi AS gw‏ رالاس 4 
[الانعام۲۱۳۰) ds‏ ا حدیث أنه لما نزل قوله تعالى :5 NU, sz Las‏ € 
معدم قال 6ق : ديا معشر قريش آنقذوا آنفسکم من النار »۹۳ . 


¥7( السا 

O/T J Sale CY) 

و لیج دن کرت و تاج سرت بس 
aer‏ ا وقال الببخاري he‏ الت 
بج نس مت الحاكم وابن حبان . انظر تفصیل d uS‏ 
التعلخیص ا٢‏ بی ر۸/۳٦۱‏ . 

. والحديث المذكور متفق عليه ؛ کما صرح العلائي‎ YOE تلقیح الفھوم ص‎ )٤( 


Cu. 





oí 





راقن ق اللغة: امماعة من الناس» وآأن(معاشر) جعها(۱) 
وحكي عن بعض Asal dele Js (tall) of BUI fal‏ واحد؛ 
كالمسلمين والمشركين'''؛ والشباب » ومنه قوله SLI iao La RE‏ 
من استطاع منكم الباءة فلیتزوج CO‏ 

وعلل الحافظ (ave) STI‏ عدم تع من العلاء هذه الصيغة لکو نها 
RUE‏ باب pet‏ أضيفت آو P "n‏ اس 
بالذكر ؛ prier annm‏ 

b di albe M] dines آن گر وساشر‎ Bell oy 
بعلهما.‎ 

/ا- عامّة وكافة وقاطبة: 

وهي » أيضاًء من الألفاظ الدالة علی العموم» تقول: فعله الناس 
dale‏ أى جمعيهم » وقال تعال : بویا meng í ELERA‏ ( 
أي محيطين بهم » لا تستثنو x‏ نون منهم أحداً » وجاؤوا قاطبة ؛ أي جميعا . 

وقد نص عدد من علاء اللغة على عموم هذه الألفاظ . وعلى أن عامّة 
وكافة يستعملان مضافين وحالين وأن قاطبة التي هي اسم يجمع كل جيل 
لا تستعمل إلا حالاً. وهي نكرة منصوبة لا تستعمل مضافة0*. 


90 الصدر السابق‎ )١( 

() الصدر السابق » والصباح النر . 
(4) تلقیح الفهوم ص ۲۵۵ . 

() الصدر السابق ص ۰۲۵۲ ۲۵۷ . 


۵ ۱ ۵ 





ثانياً: ما لم يكن من الألفاظ عامّاً في كل شيء» أي إنه ليس شاملا 
للجمیع ؛ بل اٍنه ختص بالبعض دون غيره . 

ومن هذه الألفاظ : 

› ما کان عامَاً نی العقلاء ء أي العالمين » خاصة » وهو لفظ(مَن)‎ -١ 
: وقد تستعمل في غير العقلاء » أو غير أولي العلم › » عل وجه التغلیب غنازاً‎ 


کقو dd‏ تعالى TQ E‏ 
وهی تعم الذکور والاناث » والأحرار والعبيد» وقيل إنها في الشرع y‏ 
تعم الا الأحرار . 


وشرط عمومها آن تکون شرطية نحو: من GU‏ أكرمته» أو 
استفهاميّة » نحو: من في الدار ؟ أمَّا إذا كانت موصوفة» نحو : مررت بمّن 
معجب لك » بجر معجب ؛ أي رجل معجب ‏ أو كانت اسم موصول › 
T‏ : مررت بمن قام ؛ آي بالذي قام » فانها لا تعم OM‏ 

أت با كان عام في غير العقلاء» أي غير أولى العلم ‏ وهو يتناول 
نوعين من الألفاظ : 

أ- ما يعم جميع الأفراد ؛ وهو لفظ(ما) الاسمية » فإنها تفيد العموم في 
جميع الأفراد د غير العقلاء سواء کانت ذواتا آو آزمنة » آو آمکنة أو 
جمادات » وقد تتناول أولي العلم تغليباً وتجوّرا(" . 

ol aes diua‏ كون ib d‏ » آو استفهامية al‏ | إذا كانت اسم 
موصول. أو موصوفة فإنها لا تعمّ. ء کیا خو (X OUI‏ 


(۱) نباية ال صول ۰۱۲۳/۳ ونباية السول ۰1۵/۲ ۱۱ ۰ والإبباجح ۰۹۲/۲ والحصول 
۱ مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول بحاشية الازميري ۰۳۷۹/۱ 
(۲) الحصول ۰۳۵۶/۱ ومرآ: الأصول ۰۳۸۲/۱ 


۵ 1 





ب- ما اختص عمومه ببعض الأفراد لا كلها » وقد ذکروا له کلمتین ‏ 
إحداهما تختص بالأمكنة . وأخراهما بالأزمنة » وهما: 

› (أين)؛ ما هو مختص بالأمكنة » أي إنها عامة في جميع الأمكنة‎ -١ 
€ 5: SX USC 9 آجلس؛ ونحو قوله تعال:‎ He onl 
وما یأخذ حکمها ایضا(حیت) و(أنی) مثال(حیت) قوله‎ eaa 
diui ومثال(أنّی) قوله‎ c conan & yds ES GS EET $: Ube 
aman s Xa SUE Sp 

۲- (متى) ما هو مختصٌ بالأزمنة؛ أي إنها عامّة في جميع الأزمنة. 
نحو: متى تقم أقم» ونحو قوله dgy nnan É Ki nS ER‏ 
تعالی : $2 paca An‏ ۲۱:۳ 

وقیّد ابن امحاجب(ت::) ذلك بالزمان البهم» فلا یصح ol‏ تقول: 
متی زالت الشمس فأتني » وعلق الاسنوي«ت۳۱» علی ذلك بقوله: «ول 
أر هذا الشرط نی الکتب العتمدة ۲۲۱۷ . 


ومثل(متى) في الا ختصاص بالزمان(مه|)۲۳۲. 


() الحصول ۰۳۹6/۱ والابپاج ۰۹۳/۲ ۹6 ۰ 
(0)نباية السول ۱۱/۲ . 
(۳) خاية الو صول ۱۲۳۳/۳ . 


۵ ۷ 
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الفرع الثاني 
الصيغ التي أفادت عمومها 
من وضع اللغة يواسطة القرائن 


وهذه القرينة قد تكون في الإثبات » وقد تكون في النفي . 

١‏ - أما القرينة في حال الإثبات » فهي(أل) المعرّفة ؛ سواء كانت داخلة 
على الفرد » أي اسم الجنس » كقوله تعالى : 9# وَلا فلز 44 gl eter‏ 
کان داخلة على الجمع, » کالسلمن والکتب ؛ d en)‏ للك pt‏ 
السلامة وجمع التكسير» وسواء كان الجمع للقلة أو الكثرة'» وشرط 
الف ااا واا السرم کا لا فارد تال للعھد ء لأنها إن كانت 
للعهد كان تعميمها لأفراد المعهود به خاصة” "أو ومن قرطها أن لا کرت 
للاهیة(۲۳. 

- أنَا القرينة في حال النفي فتتحقق عند دخول النفي أو ما یلحق به 
على النكرات » وهو ما عبّروا عنه بالنكرة في سياق النفي ؛ فانها تعم سواء 
دخل عليها النفي مباشرة » نحو ما حد قائم » أو باشر عاملهاء نحو م ۶م 
اح ووسرا ء کان النفی واقعاً ہماء أو لنء أو لم ء أو ليس أو غيرها. 

واذا کانت النکرة صادفة عل القلیل والکثیر کشی کشیء ‏ آو ملازمة للنفي 
‘you‏ : أحدء أو داخلاً عليها مِنْ » نحو ما جاء من رجل ٤‏ » أو واقعة بعد لا 
العاملة عمل(إن) وهي(لا) النافية للجنسء قدلألتها على العموم 
(۱) الصدر السایق. 


(۲) الحصول ۳۵/۲ ونهاية السول ۲ وتشنیف السامع 1۱۲/۲ . 
E)‏ الرصول ۱۲۳۳/۳ . 





۵۱۹ 


واضحة راا ما عدا ذلك » نحول لا رجل قائاً وما نی الدار رجل » ففی 
JL‏ مذهبان للنحاة» والصحيح عند محققي الأصوليين أنها للعموم. 
OL‏ 

وتما يلحق بالنفى من القرائن: الشرط الداخل als co Sl de‏ 
يكسبها العموم» كا هي الحال في النفي الداخل عليها(؟2» ومثل الشرط 


(1) نهاية السول 1۷/۲ » وانظر فيه آراء بعض علاء اللغة والأصول. 
(۲) الصدر السایق. 
وقد Pa‏ القرافي(ت184ه) ني (نفائس الأصول) أن النكرة في الإثبات ؛ إذا كانت Y Le‏ 
تقتضی العموم . كقولك: جاءني رجل » وإذا كانت أمراً فالأكثرون على آنا "T‏ 
کقولك : أعتق رقبةء وقال: إن الدليل على ذلك أنه يخرج من عهدة الأمر بفعل أتّها - 
کان ء ولولا أنها للعموم لما كانت کذلك . انظر: نفائس الأصول ۱۸۰۵/4 . 


oy. 


المطلب الثاني 
ألفاظ وصيغ العموم المستفاد عمومها من العرف 


loli Leger ogde Ley‏ من العرف مايأق: 

-١‏ فحوی الخطاب : آو مفهوم الوافقة بقسمیه الاولل والساوي» 
نحو قوله تعالى gp i is ceo CAEN CA S ys X:‏ ان 
eh‏ مرول الک ظلَمًا % ء٠٠٠‏ وقد ذكر أن العرف نقله) إلى تحريم 
جميع الإيذاءات MC IP‏ 

seats 25% +% ‘dbs بالأعيانء كقوله‎ alali الأحكام‎ -١ 

کیک 6 رس نقله العرف من تحریم العین؛ أي الامهات » إلى 
تحريم ae‏ آنواع الاستمتاعات القصودة من النساء من الوطء 
ومقدماته(۳؟. 


= A 


AC x3 Jal G5 yt 7 ie ل‎ date EARP ومثله قوله تعالى:‎ 
NS all حمل على الأكل‎ als rsu $$ « du 


, 170/7 جمع الجوامع بشرح ابملال المحلي وحاشية البنان۱/ 4۱0 ۰ وتشنيف المسامع‎ )١( 
. 18/75 ص۷۰ : وتباية السول‎ ١1/7 جم ا لوا مع 4۱6/۱ ۰ والإبهاج‎ )٢( 
, Va ی ی‎ MEAE pai NS 


۵ ۱ 





المطلب الثالث 
الفاظ وصيع العموم المستفاد عمومها من العقل 


ومماعدّوہ عموماً مستفاداً من العقل ما یأق: 

۱- آن یکون اللفظ مفیدا للحكم ولعلته» فإن ذلك يقتضي ثبوت 
الحکم أینما وجدت العلة لأن العقل يحكم بأنه متى وجدت العلّة وجد 
المعلول » وإذا انتفت انتفى المعلول(١).‏ 

ت أن يكورن العموم مسعفاداً من سؤال السائل» کیا لو سٹل النبی 
SEES‏ عمّن أفطرء فقال: «عليه الكفارة»» فنعلم من ذلك أن وجوب 
الكفارة يعم كل مفطر . 

-٣‏ أُن یکون العموم مستفاداً من دلالة مفهوم المخالفة » أي دليل 
الخطاب » عند القائلين به » کما لو قال كي : « في سائمة الغنم زكاة ۷ فانه 
یفھم من الدلالة أن ما لیس سائمة لا زکاۃ فیھا!''. 

وقد استحسن الزرکشی(ت؛۷۹) في تشنيف المسامع إخراج مفهوم 
المخالفة من الدلالة العقلية على العموم » وذكر أنه لم يقل أحد إنها عقلية . 
بل الذي اختارہ الرازي ت٠٠٠‏ فی MUI‏ أنه إنا يدل على العموم بحسب 
العرف العا" . 


(۱) الحصول ۰۳۵۵/۱ وقواطع ÉY‏ ۰۳۲۰/۱ ونباية السول ۰1۸/۲ والإبماج 
۲ وتلقیح الفھوم ص۱۹۸ ء ونہایة الوصول ۱۲۳/۳ . 

(۲) الحصول ۰۳۵۵/۱ وتشنیف السامم ۰۱۷/۲ والکاشف عن الحصول ۲۳۹/4 
والاهاج ۰۱۰۷/۲ وناية الوصول ۱۲۳4/۳ وقواطع الادلة ۰۳۲۱/۱ وتلقیح 
الفهوم ص۱۹۹ . 

(۳) الحصول ۰۳۵۵/۱ وتشنیف السامع ۱۷۱/۲ . 


of 








على أن بعض العلباء کالغزا لی تہ٠ہہ)‏ ذھب إلى أن المفهوم لا عموم 
له لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى مسمياته » ودلالة المفهوم 
ليست لفظیة فلا یکون لھا عموم'''. 

وهذه الأقسام الثلاثة ذكرها أبو الحسين البصري(<ت50:هم) في المعتمد» 
وأضاف إليها قساً رابعاً هو قول الراوي: (كان رسول الله 33$ 
N Jagi‏ 

ولبعض العلاء منازعة في دلالة بعض ما ذكر على العموم من جهة 
العقل7''. 


(۱) المحصول ۰۳۹۰/۱ ونفائس الأصول ۱۹۱۹/٤‏ . 
(۲) العتمد ۰۸/۱ . 


() الکاشف عن الحصول ۰۲۳۷/4 وجمع الجوامع ٦٦٤/١‏ . 
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الفصل الثاني 
الصيغ والأساليب امختلف في اشادتها العموم 
وفيه أربعة sua due‏ 
المبحث الأول: مايشترك فيه المذكر والمؤنث أو ينفرد به أحدهما 
من آلفا چظط العموم 
| البحث الثانی: الخطاب الوارج شفاها هل يختص بالوجوجین؟ 
المبحث الثالث: الخطاب الخاص بواحد من الأمة هل هو خطاب 
للباقین؟ 
|| البحث الرابع: حاية الفعل 
البحث الخامس: الخطاب الخاص SE gL‏ ۱ 
البحث الساجس:الخطاب العام للامة هل يدخل فيه الرسول ئة ؟ 
المبحث السابع: نفي المساواة بين الشيئين مل يشمل جميح الأمور؟ 
| المبحث الثامن: الجمع المضاف إلى ضمير الجمع 
المبحث التاسع: دخول الصور غير المقصودة والنادرة في العام 
| المبحث العاشر: اللفظ العام المقصود به المدح أو الذم 
المبحث الحادي عشر: ترك الاستفصال هل ينزل منزلة العموم في 
| المقال؟ 
| المبحث الثاني عشر: الجمع المنكر 
| المبحث الثالث عشر: الفعل المتعدي إلى مفعولاته 
المبحث الرابع عشر: هل للمفهوم عموم؟ 








المبحث الأول 
مايشترك فيه المذكر والمؤنت 
أوينفرد به أحدهما من ألفاظ العموم 


اللفظ العام بالنسة J!‏ دلالته عل المذكر والمؤنث ۳ E «$e‏ 
على بعضها واختلفَ في بعضها الآخرء P‏ بإيراد DTP‏ 
النظر في تقسيم حالات الألفاظ من هذه الجهة وبيان أحكامها . 


المطلب الأول 
تقسیم الحالات وبیان آحکامها 


الفرع الأول: تقسيم فخر الدين الرازيات:.<م): 

ذكر فخر الدين errors ils‏ أن اللفظ العام ما أن یکون Gaz‏ 
a anta‏ ی 

-١‏ الأول: وهو ما كان اللفظ La pLi‏ بواحد منههما كلفظ 
(الرجال) للذكور » و(النساء) للإناث » فإنه لا خلاف بین العلماء ء في أنه لا 
تدخل النساء فی الرجال ء ولا الرجال في النساء . 

-١‏ الثاني: أن لا يكون اللفظ العام ختصَاً بواحد منھما ء أي الرجال 
والنساء » وهو قسان » هما: 

-i‏ ما لا يتين فيه تذكير ولا تأنیت کصیغه(مَن) و(الناس) » وهذا 


. ۳۰ 4 ۳۸۹/۱ لوصحلا)١(‎ 


یتناول الرجال والساءه عل عا هو الختار من آراء العلیاء» وان آنکر 
بعضهم تناوله للجمیم فهو قلیل » بازاء جمهور العلماء . 

ب- ما تبيّنت فيه علامات التذكير والتأنيث» کقولنا قام وقاما 
وقاموا ء للمذکر ؛ وقامت وقامتا وقَمْنَ للمؤنث ؛ وقد اختلف العلياء في 
تناول خطاب الذکور SEY‏ او لا واختار الفخر الرازی(ت: Gar:‏ أنه لا 
يتناوهم . 
الفرع التانی: تقسیم ا لامد ي(ت۳۱:ه): 

úi‏ الا مدی(ت۱۳۱ه) فقد حصر اللفظ العام بالسبة للموضوع الذي 
e ba‏ في الأقسام الآتية : 

-١‏ ما كان مختضّاً بواحد من النوعين » فإنه لا يدخل فيه النوع الآخرء 
فلفظ الرجال لا تدخل فيه النساءء ولفظ النساء لا يدخل فيه الرجال. 
باتفاق العلاء . 

۲- امحمع الذي لم تظهر فيه علامة تذکیر ولا تأئیث ‏ کالناس » فیدخل 
فيه المذكر والونث ‏ باتفاق العلاء(۱ . 

۳- اممم الذي ظهرت فیه علامة التذکیر کالسلمین والمنین » فهل 
تدخل فيه الاناث ظاهرا ؟ ‏ اختلف العلاء في ذلك '. 


)١(‏ الإحکام ۲٦۹/۲‏ ء ولکن الآمدي أفرد مسألة أخرى فيا لم يظهر فيه علامة التذكير 
والتأنيث» مثل(مَنْ) في الشرط والجزاء» هل يعمّ المذكر والمؤنث ؟ وذکر اختلاف 
العلماء فيها . فذهب الأكثرون إلى أنه يعمّهما » وذهب الأقلون إلى نفي ذلك . الإحكام 
۰ 
ر أن )ل سس خا في اصطلاح النحویین لعدم انطباق حد احمع 
عليه » إذ لا واحد له من لفظه . انظر : جامع الدروس العربية ۱4/۱ 14۰ . 

(۲) الاحکام ۲۱۵/۲ . 


OTA 


الفرع الثالث: تقسيم الصفى الهندي(ت٠٠١.م):‏ 

وقد جعل الصفى الهندي<ت::«/ام) اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر 
والمؤنث أربعة أقسام ؛ أخذاً من التقسيرات السابقة » وتأليفاً منها ؛ وهى : 

۱ لفل ختص بكل .واحد متهياء ولايطاق أسدغيا عل الآخير يحال: 
كلفظ الرجال للمذكر » والنساء للمؤنث » وقد اتفقوا على أنه لا يدخل 
أحدهما في الآخرء كما سبق ذكر ذلك في التقسيمين السابقين » فلا الرجال 
يدخلون في النساء » ولا النساء يدخلن في الرجال» أي لا يدخل أحدهما 
تحت الخطاب ا موجّه باللفظ الختص بالآخر (. 

۱- لفظ یتناوش| جمیعاأء وليس لعلامة التألیث مدخل فيه بحال؛ 
كلفظ (الناس) و(الإنس) و(البشر) الذي يشمل المذكر والمؤنث ؛ فيدخل 
كل واحد and [gue‏ 

۳- لفظ يتناولما جميعاً بأصل وضعهء وإن كان لعلامة التذكير 
والتأنیث مدخل فیه جوازاً لا وجوباً» کلفظ (مَنْ) الذى ذهب الأكثرون 
ال آنه يشمل SUl‏ والمؤنث عا مثل(الناس) و(البشر)› وان ورد 
مجردا من علامة التأنيث » وأنكر ذلك بعض الحنفية9) . 

والظاهر أن الخلاف يعم( مَنْ ) الشرطية والاستفهامية والموصولة . 

6 - لفظ يستعمل فيههما ؛ لكن بعلامة التأنيث في المؤنث » وبحذفها في 
المذكر وجوباً؛ وهو لفظ (مسلمين) و(مسلمات) و(قام) و(قامت) و(قاما) 
و(قامتا) و(قاموا) و(قمن)» وهذا 0 
()الصدر السابق. 


۰ ۱۳۹۱/6 افر الماش‎ 
VANE Bld) steel CE) 
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وبوجه عام فإن للعلاء فيه قولين: 

الأول: إن الطاب خاصٌ بالذكور ولآ يتناول الإناث » إذا ورد تجرّدا 
من علامة التأئیث الا بقرينة . 

الثانى: أن الخطاب dalb Lehis‏ ولا جرج عنه الونت الا 
۴٥ Lai‏ وائلٹوا عل OY SAM Ugo pte‏ ورة مقترنا بعلامة الٹائیٹ FP d‏ 

وقد خدد الشيخ صفي الدین امندی(7۱۰» الذاهب آو العلاء 
الذاهبين إلى كل رأي من الآراء سالفة الذكر . 

ومھما يكن من أمرء فإن الخلاف في التفاصيل المتقدم ذكرها لا يتناول 
الخطاب الموججه إلى الإناث» لأنهم اتفقوا على أن الذكور لا تدخل في 
خحطاب الاناث » فالخلاف بينهم إنا هو في خطاب الذكور هل يتناول 
الاناث أو لا ؟ وفي اختيار فخر الدين الرازيات::٠م)‏ إن الحق أن خطاب 
radat Y aS‏ 

وقد اقتصر الا مدی(ت۱۳۱ه) على عنونة 2 المسألة بالجمع pul‏ ظهرت فيه 
علامة العذکیر کالسلمین والژمنین هل تدخل فیه الاناث ظاهرا JO‏ 

وی النظر في التقاسیم التقدمة نجد آن الکلام انا هو في ثلائة آقسام» 
وفقاً لا عرضه فخر الدین الرازی(ت۱۰1«)» Le Ul, Cred ge‏ 
عرضه الصفي الهمندي(ت5١/م)‏ فإِن القسم Juil‏ ما ذكرة يمكن رذة إلى 
القسم الثاني » فالأقسام ثلاثة » واخلاف نا هو في القسم الثالث الذي 
يستعمل بعلاقة التأنيث في المؤنث وبحذفها في المذكر . 
(۱) خاية الو صول ۱۳۹۲/4 . 
UE aal CY)‏ 
(۳) الحصول ۳۹۰/۱. 
(4) الاحکام ۲۱۵/۲ . 
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المطلب الثاني 
استد لا لات العلماء 


او استدلالات العلماء في القسم الذي لا يكون اللفظ Lae all‏ 
بواحد من الذکور آو الاناث . 

استدل القائل بأن اللفظ غبر الختصّ یتناول ال رجال والنساء بقوله: 

إن الإجماع قد انعقد عی آن من قال: من دخل الدار من خدمي فله مئة 
ريال » فهذا عام لا مختص بخدمه الذکور؛ بل یشمل خادماته الاناث» 
أيضاً » وكذا في الوصية والتعليق والتوكيل » وأنه لو قال الرجل لوكيله أو 
خادمه: من دخل داري فأكرمه» فإن الوكيل أو الخادم يلام لو أخرح 
الداخلات من النساء(۱). 

واستدلٌ القائل بعدم تناول اللفظ الرجال والنساء» أي بعدم عمومه 
tale‏ ورد أن العرب: يقولون: قد وان »رود وت وتان 


ومنات . 
وهذا يدل على تمييز كل منهما » كا في لفظ مسلم ومسلمة » ومسلمين 
ومسلات . 


وأجيب بأن ذلك وإن كان el YI Ask‏ اتفقوا على أن الأصح 
استعمال لفظ(من) فی الذکور والاناٹ!؟'. 


۳ ۱ وال حكام 1ه ونباية الوصول /۱۳۹۲ ۰ وانظر Ll el‏ 
be‏ الدلیل والاجابة عنه ی الاحکام ۲۱۹/۲ ۰ 
(۲) الحصول ۰۳۸۹/۱ واية الوصول ۱۳۹۲/4 . 
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وأجاب (Joti‏ أن ذلك لو صمح فهو في غير Urls Je‏ 
ویقصد آأنه حینگذ یکون ختصا بأحدهما للعلامة . 

والظاهر رجحان قول من ذهب إلى أن الألفاظ التي ۸ تظهر فیها علامة 
التأنيث والتذكير» تعمّ الذكور والإناث . 

ثانياً: استدلالات العلماء في القسم الثالث الذي تبيّنت فيه علامات 
التذكير كقام وقاموا » والمسلمين والمؤمنين وعلامات التأنيث » کقامت ؛ 
وفامتا وقفی + والسلات والومنات: 

ds‏ هذه الحالات فإن خطاب الإناث J gla N‏ الدکور باتقاف 4 فادا 
قيل: قُمْنَّ ءلم يتناول الرجال» وإذا قيل: المسلهات » لم يتناول المسلمين . 
GALL‏ إنا هو في خطاب الذكورء هل يتناول الإناث أو لا ؟ اختلف 
العلاء في ذلك . 

القول الأول: ذهب الشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية 
والمعتزلة إلى أنه لا يتناول الإناث الا بقرینة۲۳۱» وقد اختار ذلك فخر الدین 
الرازي (ت05٠ه)‏ » في PJ padl‏ 

وي سي 
itd ak‏ ت es‏ 
على المؤمنين . 

فلو کان لفظ السلمین متناولاً للمسلیات ولفظ الژمنین متناولا 
(۱) احاصل ۵۲۲/۱ . 


(۲) نهاية الو صول ۱۳۹۳/6 ۰ والاحکام ۲۱۵/۲ ۰ والستصفی ۷۹/۲ ۰ 
(۳) الحصول ۳۹۰/۱ . 
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للمؤمنات » لكان ذلك من باب عطف الخاص على العام » ففائدته التأكيد 
ليس إلاء لكنه لو لم يكن متناولاً لكان ذلك من باب التأسيس وعطف 
المغاير على المغاير » والحمل على فائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد'. 

ب- ما روي عن آم سلمة آنها قالت لرسول EE abl‏ ان النساء قلن : 
مانری الله ذکر الا الرجال ‏ فأنزل الثه الاية الذکورة(۲۳. 

ووجه الدلالة من الاية: آنبا عطفت جمع الإناث على جمع الذكور » ولو 
فائدة ولو كان جمع الذکور یتناول الإناث لما صكم قوها: ما نرى اللّه ذكر 
(لا الر جال(۳). 

ج- إن للذكور علامة يتميّزون بها عن الإناث» كما أن المؤمنين لهم 
علامة تميّزهم عن الكافرين » فلا کان الومن لا یدخل حت اسم الکافر ؛ 
ولا الكافر يدخل تحت اسم المؤمن» فكذلك لا يجوز أن تتناول لفظة 
(افعلوا ) غير الذكورء لأن الواو علامة الذكورء كما أن النون في(افعلن) 
علامة الائات '. 

د- أن الجمع هو تضعيف الواحد» وتكرار له» فالمسلمون تكرار 
لسلم ومسلم ومسلم؛ وقاموا تكرار لقام وقام cel,‏ والممردات أو 


۰ ۱۳۹۵/ ونهاية الوصول‎ ۰ ۲۲۱/۲ eus ML CY) 
وابن جرير في تفسيره من طريق أم‎ ce والحديث رواه أحمد في مسنده» والتسائی في‎ 
سلمة بألفاظ مختلفة كما روي من غير طريقهاء انظر هامش ۱ ص٢٦۲ ج٢ء من‎ 

(۳) نباية الو صول ۱۳۹۵/4 ۰ وإتحاف الأنام ص ۱۰۷ . 
(6) (تعاف الأنام ص۱۰۷ . 
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الآحاد لا تتناول الإناث ؛ فكذلك الجمع لا يكون متناولاً للإناث20©. 

ه- أجمعنا على أن مسلمين حقيقة في الجمع المذكر الصرف ء فلو كان 
حقيقة في الجمع المؤنث أيضاء لزم الاشتراك» والاشتراك خلاف 
E egli‏ 

واعترض عل هذه الاستدلالات وأجیب عنها با یطول ذکره(۲۳. 

القول الثاني: ذهب الحنابلة“ » والظاهریة(*؟ إلى أن المؤنث يدخل 
تحت الخطاب الذي فيه علامات التذ کر کالسلمین ‏ وقاموا . 

واستدل لحم بها يأتي 

أ- إن أهل اللغة قالوا بأنه إذا اجتمع التلكس والتآنيك غلب التذكر. 
وعل هذا جاء قوله تعال oles d raan E G ea g‏ آدم وحواء 
وابلیس » وهذا يقال للنساء ء |ٍذا محضن بأن ۸ یکن معهنّ رجال اذخلّن 
OS Oy‏ معهن رجل ؛ قيل : Cual‏ 

وأجيب عن ذلك بأنه لا نزاع في أن يعبّر عماذكر بلفظ التذكيرء 6 لک 
ذلك ليس من باب الوضع ٠ ha Aah,‏ بل يذكر ذلك مع قرينة » فهو 
من باب الجاز لا من باب الحقيقة 7 . 

ب-٭ إن آکٹر آو امر الشارع بخطاب الذکر » مع انعقاد الإجماع على أن 


)١١(‏ الاحکام٢/٦٦۲ء‏ نہایة الوصول٤‏ /۱۳۹۷ وا حاصل١/ ٣٢٥٥‏ والحصول۳۹۰/۱. 
(0)نباية الوصول 1791/4 . 

(۳) انظر : الاحکام ۲۱۱/۲ . 

() شرح الک و کب النبر ۲۳۵/۳ وذکر أنه ظاهر كلام أحمد » والعدة ۰۳۵۱/۲ 

(۰) نهایه الو صول ۱۳۹۳/4 » والاحکام لابن حزم ۳۲/۳ والتبصرة ص ۷۷ . 

() الا حکام للامدي ۲۰۷/۲ ۰ ونهاية الوصول ۱۳۹۸/4 ۰ والعدة 15۵۲/۲ . 

(۷) نهاية الوصول ۱۳۹۸/4 ۰ واتحاف الأنام ص۱۰۸ . 


۵۳ 


التساع (poles‏ الرجال في تلك الأحكام» فلو لا دخوهن تحت تلك 
الأوامر لما كان الحكم (SU‏ في حقهن» إذ الأصل عدم وجود دليل 
شن FP‏ 

وأجيب عن ذلك بأن دخوهن ليس للوضع اللغوي » بل لدليل آخر 
من إجماع أو قياس . أو غيرهماء بدليل عدم دخوهن في كثير من الأحكام 
الثاتة بخطاب التذكير » نحو الجمعة والحاعة BUS gui stl,‏ 

ج- من المستهجن من أهل اللسان أن الرجل إذا مرّ ببلد أن يسأل أهله 
حین مروره مهم یقول م: کیف آنتم ؟ آنتم آمنون» ونساژکم آمنات ۴ 
وا 5 هم پکفون بقول: کی de cac ie T gud gll T pst‏ 
آن النساء یدخلن تحت قوله: آنتم آمنون . 

رایت عد ذلك بأن استهجان السؤال لا يعود إلى الدلالة اللفظية 
(dew oll‏ وانا بعود ال دلالة معنوية التزامية » وذلك لآن أمن الرجال 
Je U aY‏ 

i d‏ ما قیل من استدلالات ۸ باکر ما عو م وا ج و ن 
المذكر ان الأصل في وضع اللغة أن اللفظ إذا وضع معنی اختص بهء ول 
ڑگ YI up ee‏ بدليل وقرينة » وإلا لأدى الأمر d d cl Al‏ 


(۱) نهاية الوصول في الوضم السابق ؛ والاحکام ۲۱۷/۲ . 
(۲) خهاية الو صول ۱۳۹۸/6 . 
(۳) الصدر السابق » والاحکام 0۷" 








a a ^ 
* t * = = cr ل‎ a P - $ 
a - Cre as ‘gee rÀ I ۳ ۰ a $ » dom 
9 ل‎ 
> "m - 0 5 9 
^ 
ve r à 5 a ^ 
E us 
b 
+ 18 - = 
; sha’. و‎ los m. ک‎ i. 
ہے ا‎ 5 * 9 
. n. 
= 
A. s a ۳ ۳ - . n 
' EU 
T فى‎ ۳ T ۳ 
٠ * ۷" "ca 1 = p m9. m. ع‎ 
S 5 1 
a 8 ۱ ۰ 
= è 8 ^s * E m ate s Te i£ ET 
t 
E *1 
/ 5 ۳ , dy 1 
a - zr A p ۳ ë = mi Wi کس‎ it - 
" ١ 
è / 4 ۱ AU Lp 
-$ بع‎ a 3 ۷ E a á ۱ t i 
0 fae 
» * 
ama " 5 
۱ ‘ P s T 
5 3 = T ha 2 
* - ۹۔‎ E * ےا ا‎ 
we ۴ e ei 
pt 5 2 
۱ : akt 
. 2 - * - 5 = = = = v 
رچ چ‎ = 
* 
۰ 
E.A - - i 9 1 = عادول‎ 
َه‎ 
سے‎ 
E 
^ a -e 
1 L È E = - 
9 E == * tan , 3 x wm 
- ۱ “يه‎ 
= p 
* i 
5 = * a = * = 
۱ a l t es L ——— t - ى٭‎ 
- x us : 
e 2 
x i 1 سر‎ P a = 
ec ow mm ws ed "5 پچ‎ 2 e : .... اک ڈ0‎ 5 di 
m £k * لعا‎ t 
= ۲ 
9 a 
1 T ۲ : 
T . ۲ > 2 25 p 7 ۲ * 
ا و‎ Ec A. al à ہم‎ @ a لاو‎ at 
۰ i 3 ۱ 5 V فی‎ 
+ 0 
5n = 
A... - atai 
1 
۰ 0 = $ * 
5 ب‎ + t ex. X 2 
ہے‎ 
* 
- 


re 
i 


we 





المطلب الثالث 
آثر الخلاف 2 المسألة 


ذکر الا سنوی(ت۷۷۲«) في التمهيد طائفة من الفروع المبنية على 
الاختلاف في المسألة التى معناء منها الفروع الاتية » وهي مبنية على رأي 

من لم ير دخول الإناث في الجمع ا مذکر: 

. إذا وقف على بني زيد فلا تدخل النساء(‎ - ١ 

-١‏ إذا قال: وقفت على بني تيم » أو بني هاشم » ونحو ذلك فالأصح 
c cro‏ والفرق بین هذا الفرع والي قبله؛آنه Lal p ll a‏ 
COLI‏ 

Í بيع أو وقف أو غيرهماء فقال: بعتكم» أو‎ GU]; [oibus n 
۳ ملکتکم أو وففت علیکم. فالقیاس عدم دخوفن » فان‎ 
إرادتہن فالقیاس القبول ما دام له الرجوع عن الایجاب » بأن كان ذلك‎ 
قبل القبول » أو بعده » وکان ا یار باقیا!۳.‎ 

4 - إذا صلّت المرأة وأتت بدعاء الاستفتاح » فهل تقول فیه: وما آنا من 
المشركين » وتقول أيضاء وأنا من المسلمين» أو تأي بجمع ا مؤنث ؟ لم 
Jl‏ من صرّح بالمسألة » والقياس الثاني-يقصد أن تأتي بجمع المؤنث- 
S SG‏ 


.۳۵۷ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص‎ )١( 
الصدر السابق.‎ )۲( 
الصدر السابق.‎ )( 


ory 





لکن روی الحاکم في مستدرکه عن عمران بن احصین له أن النبي 
ا لقن فاطمة ھذا الذکر نی ذبح الاضحية بلفظ الذکور فقال فا: 
yr"‏ فاشهدي أضحيتك وقولى: إن صلاتي ونسکي وياي ...» ال 
فوله نا : « من المسلمين e - 8 CO‏ 


)١(‏ التمھید فی تخریج الفروع عل الأصول ص۳۵۸. 


OTA 


البحث الثاني 
الخطاب الوارد شفاها هل دختص بالموجودين 


ومن المسائل التي تكلم عنها الأصوليون» مسألة الخطاب الوارد 
id gi blz‏ في زمن النبي ِا والأوامر العامة مثل قوله تعالى: 

ets‏ الاس اذا asi (sale TRI : al 55 9 arp (Ii Ls‏ له 
حی تمَاياوء ولا مون | وٹ ير ull‏ عمران ۰۲ ۰ هل بخص الوجودین ي زمنه 
sf SUE‏ هو عام هم ولمن بعدهم ؟(“. 

احتلف العلاء فى ذلك على قولين » ولكن ينبغي أن نبيّن أن الخلاف 
بينهم هو في دلالة اللفظ على الشمول» أهو بحسب الوضع اللغوي أو 
بدليل آخر من إجماع أو قياس » أو عرف أو غير ذلك ؟ . 

القول الأول: إن الخطاب الوارد شفاهاًء كالأمثلة التي ذکرناها؛ 
بختص بالموجودین ي عصرہ لا ولا یتناول من یوجد بعدھم ؛ بحسب 
دلالة اللفظ ء إلا أن یوجد دلیل آخر . 

وهو قول آکثر الشافعية » وأصحاب أب حنيفة » والمعتزلة"' . 

القول الثانی: إن ey GL Glee‏ الوجودین وغیر الوجودین» 
prn y‏ 





(۱) الا حکام ul, cYVE/Y‏ الوصول ٤ء‏ والمستصفی ۸۱/۲ ء والبحر الحیط 
۳ ۸۶ . 

CY)‏ الاحکام ۲ ,و نباية الو صول ۶ ۸ والستصفی ۰۸۲/۲ والبحر الحیط 
۲۳ وا حصول ۰۳۹۳/۱ 


org 


وھو قول ا حنابلة وبعض الفقھاء'!'۶. 

و هدا ظاهر کلام الامام آمد«ت۲:۱د) d‏ بعض ما روي (are‏ 

وفيا يأتي نذکر استدلال آصحاب هذین القولین بإيجاز» ونبداً بذکر 
استدلال آصحاب القول الأول ‏ قالوا : 

GPS & € إن المخاطبة شفاهاً بمثل مياه اس‎ -١ 
تستدعي أن يكون المخاطب موجوداً إنساناً مؤمناء ومن م يكن موجودا‎ 
يتناوله‎ Me «clos! oda سىء من‎ ET وقت ا خطاب لا يكون‎ 
۱ Oud | 

(31 «Wage loge ae کرت االخاطٌ‎ eas bell ob wel, 
أريد وصفه بأنه مخاطب شفاھاًء أما إذا أرید جرد تناول ا خطاب وا حکم‎ 
التکلیفی له » فذلك لا يتوقف على وجوده وقت الخطاب7؛4)‎ 

- إن اشرط by ole Lu 64% of bui‏ يشترط أن 
یکون بالغا Seu‏ فتمتنع able‏ المجنون والصبي الذي Y‏ سی 
والمعدوم أولى من المجنون والصبي bb! d‏ 4( « فيستحيل “sf‏ یکون 
OX bu‏ 


۱ الاحکام ۰۲۷/۲ ونهاية الوصول ۱۶۱۵/۶ ۰ والعدة ۳۸۱/۲ وشرح الكوكب 
الثر ۲۹/۳ . 

(۲) العدة ۳۸۲۱/۲ . 

(۲) الا حکام ۲۷/۲ ۰ ونهاية الوصول ۱۱6۵/6 ؛ مختصر المنتهى بشرح العضد 7 . 

i . تعقيب الشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمه النّه تعالى‎ )1١(شماه‎ c YVE/Y elo YI CE) 

(۵) الاحکام ۲۷۹/۲ وناية الوصول ۱4۱۵/4 والعدّة ۳۹۰/۲ء وانظر فی العدۃ iol‏ 
أخرى . وشرح مختصر ا لنتھی للعضد ۸,۱۷۲ 


Obs 





والعقول » وعل الوجه الاتی: 
LII Ul -‏ فاستدلوا منه بقوله تعالى :$ 2 Sta YAT‏ 
Orta & oue‏ 


ووجه الدلالة: أنه لو لم يكن خطابه متناولاً لغير الموجودين لم يكن 
مرسلا إلى الناس كافة » وهو باطل بنص الآية . 

- وأمًا السنة فمنها قوله ية : «بعثت إلى الناس كافة » وبعثت إلى 
Me ill‏ وقوله: «حكمي على الواحد حكمي على 
TC del LI‏ 

وضعف eal P‏ ت۸۷۱۰۱) الاستدلال بذلك بدعوی أن لفظ 
الاس de iis e o MU eM‏ يخس أيهيا بالموجودين رقت التزول: 
إذ المعدوم لا يوصف بالأحمر والأسود والجاعة » فلا يتناول من يوجد بعد 
نزول الخطان7؟). 

- وأمًا الإجماع فإن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وإلى زماننا هذا 
ما زالوا یجتجون في السائل الشرعية علی من وجد بعد النبي ويا بالآيات 
والأخبار الواردة علی WE E OU‏ ولولا عموم تلك الدلالة اللفظية 
لمن وجد بعد ذلك » لم يكن التمسك بها صحيحاً» وهذا بعيد عن أهل 
olay‏ 


(۱) الاحکام ۰۲۷۹/۲ ونهاية الوصول ۰۱۱/4 والحصول ۰۳۹۳/۱ 

(1)لم یعلم مذا اللفظ ولکن صحت نی معناه آحادیث کثبرة فانظرها في امامش(4) من 
نهایة الوصول في الموضع السابق . 

(۳) سبق تخریجه والکلام علیه نی الکلام عن الخطاب الخاصٌ بواحد من الامة . 

. ۳۹۳/۱ اية الو صول ۱۱۸/4 ۰ والحصول‎ CE) 

() الاحکام ۲۷۱/۲ ۰ وناية الوصول ۱۱۹/4 ۰ 


ogi 


ڇڪ ص ہے کے شی x =e pk‏ ا 

- وأمّا العقول فهو أن النبى BE‏ إذا أراد التتخصيص ببعض الأمة 
نص cade‏ ولو لا" عموم الخطاب وشموله للکل » تکن حاجة J!‏ 
التخصیصن !۰۱ , 

وقد أجاب (amen eda Y!‏ عن هذه le JYI‏ يطول a‏ و۳ 

وهذه المسألة عرضت في كتب الأصول بعناوين متعددة ؛ تدور حول 
المعنى المذكور » وعرضها بعضهم بعنوان : : (الأمر يتعلق بالمعدوم) » وليس 

بين العلماء اختلاف في أن من لم يشافهوا النبی کا یشملھم SE‏ 
شرع ؛ ون املف في BAM Dag BS‏ بحسب وضع ال 
(Sls‏ €" وامتداده. 

وهي مسألة غير مفيدة » ولا تترتب عليها آثار » وعبر بعض العلماء عن 
ذلك بقو له : «الخلاف في أن la‏ ا ی 
قليل الفائدة» ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف عند التحقيق › Ul uy‏ 
ينظر إلى مدلول اللفظ لغة » ولا شك أنه لا يتناول غير المخاطب ؛ ar‏ 
قال إن الحكم يقصر على غير المخاطب إلا أن يدل دليل على العموم في 
ULL Os‏ بعینها» وهذا باطل لا علم قطعا من الشريعة أن الأحكاة 
Vaile‏ سيف ير . رن 

وقال 5 حامد الغزالی(ٹہ ۰ ر 4g*‏ الله ' «کل حكم da‏ بصيغة 
الخاطبة » كقوله BE Be: dls‏ اليس Ux‏ * و (يا أيها المؤمنون) و 
t‏ یا اس ۰46 فهو خطاب مع الوجودین في عصره Sed u WE.‏ 
(۱) الاحکام ۲۷۱/۲ . 
(۲) الاحکام فیي الوضم السابق . 
(۳) البحر الحیط ۱۸۵/۳ . 


1 


ےا 


of 





من یجدث بعده بدلیل زائد دال عل آن کل حکم ثبت في زمانه فهو داثم ال 
يوم القيامة » على كل مكلف » ولولاه | یقتض جرد اللفظ ذلك 176 . 
واصطنع ovrog yl‏ فرعاً فقهياً بناه على المسألة » وهو : 
ا إا Nts SUB ode fey CLE‏ عبيدي لیحمل کل واحد 


منکم حجرا من هذه الأحجار» ثم اشتری عبدً فهل يدل في ذلك أم 
N‏ 0€( 





AY [Y az. AMA) 


o 


+ rlia 


ھب 


= 





المبحث الثالث 
الخطاب الخاص بواحد من الأمة 
هل هو خطاب للباقين؟ 


الخطاب الخاصٌ بواحد من الأمة هل يعم الباقين » أو يختص بمن توجه 
إليه ا خطاب ؟ 

مثال ذلك » قول GY ES udi‏ بکرةا dd Crore)‏ ما دخل الصف 
LSI,‏ : «زادك الله حرصاٌ ولا تعد »۲۳۱ فهل هذا خاص Gorai S yb‏ 
أو أنه يشمل غيره من عموم المسلمين ؟ . 

اختلف العلماء في ذلك على قولين » غير أنه ينبغي أن نذكر قبل ذلك أنه 
لو ورد تصريح باختصاص الخطاب بالمخاطب فان المسألة تخرج من دائرة 
الخلاف » كقوله de ones, uy We‏ : « نجرتك ولا نجزئ أحداً 
بعدك ۲۲۶۸ء فهذه المسألة محسومة بعدم عموم الخطاب . 

وبعد هذا نشرع في بيان أصحاب القولين وأدلتهم على ما ذهبوا إليه . 

القول الاول: اٍنه لیس خطاباً للامة » آي لا عموم له فلايتناول غير 


gi C12‏ تفیج ين الحاركعن أهال الطالفومسكن البضرة. 

(۲) حدیث صحیح > جه البخاري في كتاب الأذان ؛ باب إذا ركم دون الصف » 
رااش i La‏ اساب السشن واه اعد ین عمل وستھ ران نان 
والنسائی . 
انظر : الجامع الصغير 17/7 . 

(Y)‏ حدیث صحیح آخرجه بلفظ«اذبحها ولن تصلح لخرك ۷ و ode Lad oe sl,‏ من 
"mm‏ 


۵ ۶ ۵ 


الواحد الذي توجه إليه الخطاب ء الا إذا قام دليل على وجوب تعميمه . 


وهورأي حمهور العلاء ونص Core XUI e‏ 

القول الثاني: إن الخطاب الخاصٌ بواحد من الأمة عام يشمل الأمة . 

ونسب القول به إلى COO AUI al uas‏ وبه أخذ علماء ا حنابلة 
كالقاضى أبي Ea p g e atone), by‏ 

وذكر إمام ا حرمین ت۷۸ہہ؛ء رأياً في المسألة هو أنه إذا نظر في مقتضى 
اللفظ فلا شك أنه خاصٌ بمن توجه الیه اخطاب» ولا یعمٌ غيره من 
الأمة » وإِنْ نظر إليه فيما جرى عليه الشرع فلا شك أن خطاب رسول الله 
كا وإن كان مختصاً بآحاد الأمة» لكنه مما يلتزم بمقتضاه كافة المسلمين . 
ad be Le ULM oda b 55 Ol Sul ale ab‏ 

عل آننا وان US‏ 5 5 وجاهة رأي ما ذكره إمام الحرمين<تم,:م» إلا أنا 
Ud fo ey cod dl Obl dol si.‏ 

أولاً: أدلة أصحاب القول الأول» النافين للعموم وشمول الأمة 
بالمتظات ¢ Leg‏ امعدلوا به 

-١‏ إن الخطاب الوارد» أو المتوجه. نحو الواحد موضوع في أصل 
اللغة لذلك الواحد. فلا یتناول غبره» بحسب هذا الوضع › رهٰذا فان 
السيد لو أمر أحد حَحَدّمه بأمر يخصّه » فإنه لا يتناول cone‏ وكذا سائر أنواع 


(۱) خاية الفصول ۰۱8۰/6 والبحر الحیط ۰۱۸۹/۳ وارشاد الفحول ص٢٢۲‏ 
والإحكام للآمدي ع" 

(۲) هاية الو صول ۱۰۹۱/۶ . 

(۲) العدة ۳۲۱/۱ 

(۶) شرح الکو کب النبر ۲۲۳/۳ . 

(۵) الیرهان ۰۳۷۰/۱ 


of 


CDU 

3,5 عليه بأن الخطاب وإن لم يتناول بوضعه في أصل اللغة غير 
الخاطب ‏ الا آنه قد یتناوله عرفاً وبقرائن آخری ککونه عم رسولاء فان 
ذلك يقتضي أنه ليس مقصوداً باخطاب لذاته ولیعمل به » وليبلغ الامة ما 
شرع لها" . 

-Y‏ - لو عم المخطاب الموجّە للواحد ؛ فلا خلو ذلك من أن يكون حقيقة 
أو «i Ub cbe‏ حقيقة فباطل من حيث الوضع اللغوي » لأن المسألة 
مفروضة في] إذا كان ا خطاب خاصاً بالواحد بالوضع bk gay cog gal‏ 
Lal‏ من حيث الوضع الشرعي بأن يقال إن الشارع نقله إلى العموم » لان 
النقل خلاف الأصل . 

el UT,‏ مجاز فیتوقف ذلك de‏ وجود القرینة الدالة علی إرادة العموم ء 
ولو وجدت القرینة م یبق نزاع ء فنحن نقول بعمومه » أيضاًء ولكن ذلك 
على وجه التجوزء لا على وجه الحقيقة . 

ثانياً: أدلّة أصحاب القول GW‏ المثبتين للعموم وشمول الامة 
,0 

واستدلوا با يأتي: 

۱- قوله fas HATE YASS OS PUL‏ ذا © DAL‏ 
والارسال یتضمن ما آرسل من الأحکام » ومرسلاً إليه» وأكد ذلك بقوله: 


و زرا OG‏ 





(۱) الاحکام ۲۱۰/۲ . 
(۳) الصدر السابق هامش(۱). 
(۳) المدة ۱ والاحکام ۲۷۱۳/۲ ۰ وشرح الک وکب النیر ۲۲۸/۳ . 


5:۷ 





COMBA «حكمى على الواحد حكمي على‎ SEE Jus -Y 
. ودلالته على المعنى واضحة‎ 

وأجيب عن هذا الدليل بأن التعميم لو استفيد فليس من خطاب 
J> | Jl‏ الخاص » بل من هذا ceu.‏ والنزاع انا هو في استفادة العموم 
من خطاب الواحد لا من غيره » S‏ أجيب عنه بوجوه أخر'" . 

-٣‏ اتفاق الصحابة فی أحكام الحوادث في رجوعهم إلى قضايا 
الأعيان ؛ مثل رجوعهم T L JI yl d‏ قصة ماعز الاأسلمی ؛ وی ديه 
uu oil‏ قصه حمل بن مالك ورجوع عبدالله بن مسعود(ت۳۲ھ) d‏ 
عست ف مجال التطبیق(۳ . 

وأجيب عن هذا الدليل بأن الصحابة #5 اتفقوا على الرجوع ال قضایا 
الأعيان وتعميمها؛ لأن الأمة متساوية في المعنى المعلل به الحكم » الذي 
حکم به النبى يلي » فألحقوا الجماعة بالواحد قياساً لاشتراك الجميع في 
"all‏ 8 
)١(‏ العدة ۳۳۱/۱ والإحكام CYAY EY‏ والبحر lx‏ ۳ء وارشاد الفحول 

ص ؛ ۲ ۲ . 

والحديث بهذا اللفظ لیس له أصل . کبا قال العراقي في تریح آحادیث البيضاوي؛ 

وقال أبن قاسم العبادي(ت154ه) في شرح الورقات S‏ حکمی على y Ae X‏ 

يعرف له أصل بهذا اللفظ » كا صرّحوا به » مع أنم أولوه بأنه محمول على أنه يعم 

بالقیاس » ویغني عنه ما رواه ابن ماجه وابن حبان والترمذي » وقال: حسن صحیح ؛ 

من قوله في مبايعة النساء: «إني لا أصافح النساء» وما قول لامرأة واحدة إلا كقولي 

. ۳۷۰ 477/١ لماثة امرأة » . انظر: كشف الخفاء‎ 
VEASE Jyo pl ilea ۳۳۲/۱ sad CY) 

(۳) العدة ۳۳۷-۳٣٣/۱‏ والإحكام 7777/1 . 
)٤(‏ إتحاف الآنام ۹۳ . 
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-٤‏ أن النبي S3‏ حص بعض أصحابه بأحكام معينة» لم يجزها 
لغيرهم» فلو كان الخطاب للواحد خاصاً به ولا يعم الامة» لم يكن 
لتخصیص النبي له بعض الصحابة ببعض الاحکام فائد بل كان 
Mes N‏ 

هي أهم Clee a‏ القوليق ف المسألة» وعندما تتامل 
JN‏ ا ال لھا ہد فآ مال إمام ا حرمین(ت۱۷۸ھ) Jod m‏ € 
وهو المنتقى في هذه المسألة » واللّه أعلم . 





(۱) الصدر السابق ص ۹4 ونباية الوصول ۱۶/۶ ۱۶ . 
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المبحث الرابع 
حكاية الفعل 


وئما اختلف في عمومه حكاية الفعل؛ والمقصود بذلك: أن SF‏ 
الصحابي ما شاهده من الحوادث » أو سمعه من الأقوال بلفظ عام » كقوله: 
(نہی رسول ye SEE al‏ بیع (gd) bby CUA J‏ رسول الله 
33€ بالشفعة فی كل شرك ريعة أو حائط » لا يحل أن يبيعه حتى يؤذن 
Bath, Ay‏ 

وعتر بعضهم عن ذلك باسم (القضايا في COLE‏ 

وفرّق بعض العلاء بين ما كان المحكى من أفعال اللسان » وهو القول 
بلفظ ظاهره العمومء كقول الصحابي: (نبى رسول الله 33S‏ عن بيع 
العَرّر)40)» وبين ما إذا كان المحكي فعلاً من أفعال الرسول «SS‏ أي 
أفعال الجوارح عدا اللسان» IE ol fee): oi‏ نی الکعبة ۲*۲ . 

فإذا كانت حكاية الفعل من النوع الاول » وکانت بلفظ ظاهره العموم 


(۱) حدیث صحيح رواه عن ابن عمر أحمد في مسنده ؛ (S‏ رواه آبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه عنه Last‏ انظر الجامع الصغیر ۱۹۲/۲ ۰ والتلخيص الحبير ١1/7‏ . 

(۲) حدیث صحیح رواه مسلم عن جابر ؛ وله طرق آخر » انظر: التلخيص الحبير 01/7 . 

(۳) قوا طم الأدلة ۰۳۲۵/۱ وشرح اللمع ۰۳۵/۱ بتحقیق د .العميريني . 

)٤(‏ جزء من حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود عن علي أنه ولي بی عن بیع الضطر ؛ 
وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك » الجامع الصغير 147/5 . 

(5) في الصحيحين عن ابن عمر عن بلال آن رسول اه 85 صلى في الكعبة بين العمودين 
الیمانیین ء وعن ابن حبان عن ابن عمر أن أسامة قال: إن النبي REE‏ صلى في الكعبة بين 
lel‏ تین انی تخس اخور ۷۹9/1 
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فإنها تعجّ عند الحنفية خلافاً لأكثر الشافعية» الذين ذهبوا إلى عدم 
عمو مه ) لان الا حتجاج إا هو Soll‏ لا CAS‏ والعموم انا هو 
باکاية لا الحکی > ور أن الواقع ل يكون ال بصيفة مت 

ومن رأى العموم رأى أن الظاهر من حال الصحابي العدل العارف 
باللغة أنه لا ينقل العموم إلا بعد تحققه!۰۲۳ وعلى هذا فلو قال الصحابي: 
(قضی النبي و بالشفعة للجار) دل ذلك على ثبوت الشفعة لكل جار ؛ 
سواء كان کریکا آو لا « لأن اللام في الجار للاستغراق ق لا للعهد × Aie‏ 
قال: قضی النبي يلي بالشفعة لكل جار" ء aly‏ حمل على ذلك لما ذكرناه 
من ظاهر حال الصحابي . 

ومثل ذلك ما روي أنه َا (صلى العشاء بعد OCGA X eoe‏ 
ففی هذه الرواية fat‏ أن كون الفلاة بعد TONO DEN‏ 
ويحتمل أن تكون بعد غیبوبة الشفقین الأحمر والأبيض » ولا يثبت عمومه 
بالنسبة للشفقين » ولا يجب أن يحكم على أنه صلى بعدهما(* . 

وأمّا إذا كان حكاية الفعل من النوع GUI‏ » أي أفعال الجوارح عدا 
اللسان » فا لا تعم باتفاق بین آغلب الفقهاء . 

ووحهه ما دھبوا إليه آن الفعل الحکی داقع عل صفه Tuy‏ 
فحکایته لا تفید الا وجوده: وتفقه ء وما کان |خبارًعن وجرد جزتي لا 


۰ ۱۱۲/۱ التلویح‎ OY) 
. الصدر السایق‎ )۲( 
التلویح۰۱۱۲/۱ ومذکرة في أصول الفقه للحنفية للشیخ زكي شعبان وجاعته‎ )۳( 
| | . ۱۸۰ ص۱۷‎ 
» حدیث صحیح أخرجه كثيرون من أصحاب السنن من حدیث عبدالله بن البارك‎ )4( 
ولکن ۸ خرجه الشیخان مسلم والبخاري ؛ ونباية الوصول ۱8۳۱/۶ هامش(۱).‎ 
. ۱۶۳۱/۶ نباية الو صول‎ )۵( 


يتصور إفادته العموم( إذ هو يقع على صفة واحدة» فإذا عرفت تلك 
الصفة اختص ا حکم بہاء وإن لم تعرف Se Le‏ 

ap‏ روي عن رسول الثه جر آنه آوجب على من أفطر في رمضان 
الکمارة؛ up‏ لا محالة أفطر بأحد أمرین ؛ الاکل ol‏ ا لماع ء فلا بجوز حمله 
Lele‏ ؛ لان اللفظ لیس بعام فيدعى عمومه » بل القصة هي قضية عين فلا 
eS‏ 

والخلاف هنا إن| هو في ترجيح الواحد ا مراد منھماء فذهب بعض 
الفقهاء ال ترجیح النفل عل الفرض؛ فقالوا بجوازه دون الفرض» 
واستدلوا لرأیهم بآن الصلاة داخل الکعبة فیها استدبار لبعض ASS‏ 
واستدبار t‏ لا يغتفر فى الفرض » ولكنه يغتفر في النفل ١‏ فیقتصر 
ا جواز cade‏ ونسیوا ذلك إلى الامامین مالك(ت؟۱۷۹«) a dn‏ بن 
D aree je>‏ 

راسا عل dedu yit a batb‏ ادها ac je‏ 
op UE‏ یثبت نی الآخر قياساً عليه » وذلك لتساوي الفرض والنفل » في 
اشتراط ا إلى الكعبة في حال الاختيار 27 . 

وأمّا قول الصحابي إذا حكى المسألة بقوله: (كان)» نحو: OS)‏ 
رسول الله اياي بجمع بين الصلاتين) » ففيه وجهتا نظر : 

الأولى لمن یری بآن(کان) لا تقتضی تکرار الفعل » وهو الراجح عند 


() التلویح ۱۱۲/۱ ۰ ومذكرة في آصول الفقه للحنفية ص۱61 . 
(۲) قواطع الأدلة و و 

(۳) شرح اللمع GAE TOT‏ د .العميريني . 

. ۱۷ مذكرة في أصول الفقه للحنفیة ص‎ )٤( 

(6) مذکرة نی أصول الفقه ص ۱۷ . 


بعض العلاء ۶ء فان مقتضى الخبر عو الجبمع مرّة واسسدة» أما جمع تقديم في 
LA adis‏ » أو جمع تأخير في وقت &UJI‏ « ومن المستحيل Sec ol‏ 
هذان النوعان من الجمع مرة واحدة. 
والوجهة الثانية لمن يرى أن(كان) تقتضى التكرار في الاستعمال 
العرفي » وإنما لم يكن ذلك متعارفاً عليه في استعمال أهل اللغة» لأنه لا يقال 
في العرف: إن فلانا كان يتهجّد» إذا مبجّد مرة واحدة» فمقتضى هذه 
الوجهة: أن التعبير المذكور ب(كان) فيه احتمال أن يكون الجمع واقعاً على 
وجو واحدء وهو إمّا جمع تقديم في وقت الأول أو جمع تأخير في وقت 
الثانية » ويحتمل أن يكون واقعاً على وجهين » بأن یکون بعضه جع تقدیم 
وبعضه الآخر جمع تأخيرء dey‏ التقديرين فإنه لا عموم بالنسبة إلى 
الوفتین 
وقد أثير حول هذه الوجهة الذاهبة إلى عدم عموم حكاية الفعل» 
اعتراضات ظاهرها نقض الحكم و تخلفه » في بعض الخاللات » ومن ذلك ما 
روي من شرعية سجود السهو » بما روي أنه 388 ue OR UL)‏ 
محمولة على العموم» ومن ذلك وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير 
انزال» با روت عائشة V d‏ رضي الله عنها(ت۰۸ه): Ui alas)‏ 
ورسول الله کا واغتسلنا )!4 . 


(۱) آصول الفقه لأی اللور زهبر ۰۷/۱ . 

(۲) خاية الوصول ۱۶۳/6 . 

(۳) روي عن أبي هريرة #5 أن رسول الله E‏ صلى بهم العصر ركعتين » فقام ذو اليدين › 
فقال: يا رسول الله » أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ . فقال: « کل ذلك ۸ یکن ۰ وقال: 
«أصدق ذو الیدین ؟ ۰۸ قالوا: نع فأتم ما بقي من صلاته وسجد للسهو 
وللحدیث طرق مختلفة في الصحیحین ‏ انظر : تلخیص ابر ۲۸۱۰۲۸۰/۱ . 

UP حدیث عائشة رضی الله عنها: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » فعلته‎ )٤( 
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ويرى الطوفيات:0,م) احتمال كون الخلاف في المسألة أو في بعض 
جوائبها لفظياء قال: و وق ا البحث فى السألة ما یشعر بأن 
النزاع فيها لفظي » من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم لفظ الصيغ 
المذكورة» نحو أمرء وقضى » وحكم » وهو صحيح كا تقرّرء والمغبت 
للعموم يثبته فيها من دليل خارج ؛ وهو إجماع السلف على التمسّك بهاء 
١ ROE oS 5 g‏ حكمي على الواحد حكمي على الجاعة 2106 فظهر أن دليل 
الخصمين ليس متوارداً على محل واحد OM‏ 


ورسول اللہ 35 وهذا الحديث قال عنهالنووي في اتح , أصله صحيح 
هذا اللفظ فغير مذكور دوق عرق ديج راع لحاس و د ومن تود أله ملكو 
بهذا اللفظ » وأصله في مسلم بلفظ : «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان 
وجب الغسل » التلخيص الحبير 175/١‏ . 

)١(‏ قال العراقي: ليس لهذا الحديث أصل ba ie‏ ذكر ذلك في تخريج احادیث 
البيضاوي » كشف الخفاء 1/١‏ . 


(۲) شرح مختصر الروضة ۵۱۳/۲ . 
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المبحث الخامس 
الخطاب الخاص بالنبي 6ل 


الخطاب المختص بالنبي ee SE‏ اللسان كقوله تعالى: 3 CS‏ 
TOT. il‏ وقوله تعالى C a‏ سول g‏ [المائدة1 4] » هل تدخل نحته 
الأمة ؟ 

وقبل بيان آراء العلماء في ذلك نبيّن أنه وجد ما يدل على اختصاص 
النبي Jor dy a HE‏ معه الامة» نحو قوله تعال :$ معتل يد هجا 
A La,‏ لك عمسو أن Ub eli diu:‏ سر —- ونحو قوله :$55 
مه ان Gl ab 3p deii pco cus‏ آن oes OIE GSES‏ 
موی 146 [الاحزاب ]٤٥‏ . 

وال جانب ذلك وجدت خطابات ختصة بالنبي EE‏ لکنها اشتملت 
على de J4 L‏ تناوله للأمهء وأنها داخلة فيه طلقا : نحو قوله تعالى: 

e à Ez Sedet E کت کی تا زر رکه یک کا یک‎ 
AE i Zo CE 39: ونحو قوله‎ ivan $ Obs Se 5S 1 cg ell 
الموضعين يحمل على‎ oido d oU y coss € Cue A SC 
Vell GL [JI Lal Le 

فالخلاف C] ees‏ هو في الخطاب الخالي عن الخصوصية » أو العموم؛ 
وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: إن الخطاب ا حاص Y HE IL‏ تدخل تته الأمة إلا 


. 4١ص إتحاف الأنام‎ )١( 
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بدليل منفصل من قياس وغيره''2؛ فيشملهم الحكم ولكن ليس بدلالة 
اللفظ » وهو قول الشافعية واخرین(۲. 

القول الثاني: إن الخطاب الموجه إلى النبي SURE‏ موجه «Lad az‏ 
وهو قول الحنفية والحتابلة”" . 

Mon ida ad eoe Trad 

. إن اللغة قاطعة بأن ما للواحد لا یتناول غيره » لأنه موضوع له“‎ -١ 

؟- لو Le Clad ols‏ وشاملاً للأمة أيضاء لكان إخراجهم من 
الخطاب تقصیصاء ولا قائل ہڈلاق(“. 

555 ابن Carrere lal‏ هذا الدليل بأنه في غير محل النزاع » لأن مراد 
الحنفية بعموم الخطاب للأمة » أن أمر النبي جر عن له منصب الاقتداء 
والمتبوعيةء يفهم منه أهل اللغة شمول اتباعه» لا من حيث الوضع 
اللغوي» بل من حیث العرف » وحيث إنه عام من حيث العرف» فإن 
إخراج الأمة من ا خطاب تخصیص ۶ء فلا وجه لقوله: ولا قائل بذلك . 

-٣‏ لو کان الخطاب دالاً عل دخول الأمة لدلّ علية إمّا بلفظه » أو 
بمعناه » والمقصود من دلالته عليه بمعناه» أن محرد شرعيته في AO ax‏ 


)١(‏ البحر المحيط 187/7 » ونباية الوصول 178١/5‏ » التحرير بشرح التقرير والتحبير 
۱ وتصر النتهی بشرح العضد ۲۰۰/۲ ۰ والکاشف عن الحصول ۰۳۱۰/4 

(۲) الصادر السابقة . 

(۳) الاحکام ۲۲۰۰/۲ ۰ ونهاية الوصول ۱۳۸۲/6 ۰ وبیان الختصر ۰۳۰۱/۲ والتحریر 
بشرح التقریر والتحبیر ۲۲/۱ . 

(6) الاحکام ۲۱۰/۲ ۰ وبیان الختصر ۲۰۲/۲ ۰ التقریر والتحبیر ۲۲/۱ . 

(۵) التحریر بشرح التقریر والتحریر ۲۲۵/۱ . 

(7) الصدر السابق . 


دال على شرعيته في حقهم » والقسیان باطلان» فبطل القول بدخول الاأمة 
في لطاب الوجّه لٍل النبي 5 بيان ذلك أن القول بأنه لا يدل عليه 
بلفظه . لأن اللفظ d pyys i EE a ga‏ على سبيل الخصوصية ؛ 
واللفظ الموضوع لمعنى على هذا السبيل لا يتناول غيره» لا سب ذا كان 
مضادا له ني الوصف الذي تختلف الصيغة بحسبه» كالوحدة والجمع » إلا 
بطريق المجاز وهو خلاف الأصل . 

Ul,‏ أنه لا يدل عليه بمعناه» فيعود إلى أن شرعية الحكم في حق 
شخض معيّن لضلحة» لا یستلزم شرعيته في حق شخص آخر لنفس 
الصلحة » أو لمصلحة آخری. لاحتال آن تکون مفسدة ی حق الاخر؛ 
ومذا اختص النبي SBE‏ بجملة من الاحکام لا یشا رکه فیها غیره۲۱. 

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بدخول الاأمة ی خطاب النبي 
ys dal, Ue‏ 

١‏ - إن أهل العرف يفهمون من خطاب من كان مقدّماً » أو مول على 
قومه » وكان من یقتدی به » أن مخاطبته مخاطبة لأمته وأتباعه » بيان ذلك أن 
السلطان إذا قال لقائد جيشه: اركب للثأر وشنّ الغارة» فإنه يفهم منه أمر 
الجيش كله بذلك » ولهذا فإن من یتخلّف منهم يستحق اللوم Dieu‏ 

ورد الدلیل بآن ذلك يعود إلى قرينة حصیل القصود, لا إلى الخطاب 
نفسه ‏ بدليل عدم الاطراد » ولو كان ذلك يفهم من الخطاب لاطرد . 

- إن الصسابة كانوا يختقدوة cd Les‏ خطاب النبي 235 إذا 
جاء فيها لیس من خصائصه ؛ کالنکاح مثلا . 





(۱) الاحکام ۲۱۰۰/۲ ۰ ونهاية الو صول /۱۳۸۳-۱۳۸۲ . 
(۲) الا حکام ۲ ویان الختصر ۲۰۳/۲ . 
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ورد الدليل بمتع ذلك » ولو سلم فان ذلك لیس مستفادا من الخطاب » 

Pis, ali x 
يعدد من الآيات الى‎ Lad cias coe eA وتگر این‎ 
۱ Use وأجاب‎ GSI تشمل‎ a BE abe 
di Fes Y ك‎ SLY والذى بدو ان قن اكم ى سل‎ 
الصواب؛ وغذا فان الأول النظر فی اخطابات وتأمل ما حیط با من‎ 
SES uli coa Ge القرائتن والسیاقات» لآن بعض الایات یشمل‎ 
ویعضها لا یشملها» عل آن دلالة الشمول لا تو خذ من دلالات‎ «xe MI 

الألفاظ الوضعية » وانا هي دلالات عرفية » والثه اعلم . 


. ١786/5 خاية الوصول‎ )١( 
. ۲۰۵۰۲۰ ختصر ال تھی بشرح بیان اللختصر‎ )۲( 


o1: 





المبحث السادس 
الخطاب العام للأمة هل يدخل فيه الرسول يكل ؟ 


cl عکس السألة العنون ها با خطاب أخاص‎ SF UL ois 
: مثل‎ SE J J OL والمراد منها أن يرد خطاب عام على‎ «33€ 
€ GIGS deest Ua eod 3 anco stie» 
ا خطابات تتناول الرسول ہلا ؟‎ eda | s Lb «tos o eun 

وقبل أن نبيّن آراء العلماء في المسألة نذكر أن العلماء اتفقوا على بعض 
الصیغ التي لا تشمل الرسول ول باتفاق بينهم » مثل: (يا أيها الآمة). 
ونقل عن القاضى عبدالوهاب(ت١٠غد)»‏ أنه dio d. SUI qu‏ 

با زیت اتی SS 6 A‏ کم 46 «iun‏ 
فهذا لا يدخل فيه الرسول (23S‏ لأن الرسول 255 هو ممن آمر 
بالاستجابة له » فليس هو مأمور للاستجابة إلى نفسه'" . 

ومن المکن القول بأنّه فيا عدا ما قام دليل أو قرينة يفهم منها استثناء 
UE Jy JS‏ وخروجه عن أن يشمله النصّ العام » فإن العلماء اختلفوا 
فيا عدا ذلك على أقوال : 

القول الأول: وهو للشافعية وأكثر العلماء أن الخطاب يتناول الرسول ؛ 
كما يتناول الأمة» فهو عام في الجميع » سواء صُدَّر بلفظ قل ء أو لم 2323 


E 





. ۱۲/۱ أصول الفقه لأب النور زهیر‎ )١( 
. ۱۸۹۰۱۸۸/۳ البحر الحیط‎ )۲( 
: ۲۷۲/۲ آصرل الفقه لا اللور زهیر ۰4۱۳/۱ والبر‌هان ۰۳۹۵/۱ والاحکام‎ )۳( 


ومختصر المنتهي بشرح العضد ۱۲۱/۲ . 


oT) 





القول الثاني: إن الخطاب العام للامة خاص ما ولا یتناول الرسول 
ي سواء صدر الخطاب بكلمة قل » أو لم يصدر Ue‏ 

وشو قول جاعه من الفقهاء والمتكلمين C‏ نعتهم إمام ا حر مین(ت۷۸ءھ) 
ero‏ شرذمة لا Ap‏ مهم !۲۳ ولكن صرح ابن اللحام ol Je (aA Ya)‏ 
قاعدة المذهب عدم OF esl‏ 

القول الثالٹ: إن ال خطاب إذا کان joven‏ بلفظ: (قل) ء كقوله 
تعای :3 قل Oly «YL Lele ols cer. 8$ cale cc Oxo‏ 
یصدر بلفظ ؛ (قل) کان عاماً یشمل الرسول له والامة. 

وال هذا الرأى ذهب أبو sls ore uel alus‏ بكر 
GIT geal‏ من CP LUI‏ واستنکر إمام رت ہے هدا 
القول » وقال: nett Ute ya‏ ف کیل دو من روظّم thie‏ من 
هذا الفن ۲٩۱»‏ . 

القول الرابع: وفيه تفصيل يعود إلى التعريف بين آنواع اخطابات » إذ 
BE ge AS oe 0 gS dS o ail‏ قوق من السنة : 

فإن كان الخطاب من الکتاب EE Jp J‏ مبلغ عن الله تعالى ؛ 
والمبلغ يندرج تحت عموم الخطاب . 

Juss M Oli 5l sa coal ts d];‏ ئل إكا أن يكرة عدهدا أو 


(۱) الصادر السابقه. 

(۲) الر‌هان ۰۳۱۵/۱ فقرة (۲۱) . 

(۳) القواعد ص ۲۷۲ ۰ بتحقیق آیمن صالح شعبان . 

(6) البحر الحیط ۱۸۹/۳ ۰ والم‌هان ۰۳۱۷/۱ والقواعد لابن اللحام ص  )۵۸8(۲۷۲‏ 
واحاف الأنام ص۸۸ . 

(۵) الر‌هان ۰۳۷۷/۱ والبحر الحیط ۱۸۹/۳ . 
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لاء فإن قلنا بأنه مجتهد فالمسألة ترجع إلى مسألة أن المخاطب هل يدخل 
حت الخطاب او لا وال | يكن محتهدا فهو مبلغ ) والمبلغ داخل 

وقد نسب الزركشي<ت؛:,م) هذا الرأي إلى المقترح تقي الدين أبي الفتح 
المظفر بن على الشافعی(ت۱۱۲ه)(۲۳. 

وقد اسيّدِلٌ لجميع هذه الأقوال. 

وتركاً للتطويل في مسألة فرعية متنازع في فائدتها نكتفي Íi si‏ 
القولين الأولين» باعتبارهما أشهر الأقوال في المسألة . 

استدل للقول الأول» وهو الختار للا مد ی(ت۱۳۱«) oa‏ احاجب 
LA onl Catt)‏ 

۱- آن هذه الصیغ عامة لكل إنسان » وكل حر وكل عبد » والنبي HUE‏ 
سید الناس والومنین والعباد» ووصف النبوة لا مخرجه عن إطلاق هذه 
الا سیاء علیه ؛ فلا تکون مخرجة له عن هذه العمومات(۲۳. 

١‏ - أن الصحابة die‏ كانوا يفهمون من هذه الصيغ دخول النبي کیا 
فيها » ولذلك كانوا إذا أمرهم بأمر وتخلف عنه ول يفعله » يسألونه ما بالك 
ل تفعله » ولو م یعقلوا دخوله [ed‏ أمرهم به ما سألوه عن ذلك » كما روي 
عنه آنه ِا لا آمر آصحابه بفسخ اج لٍل العمرة وم یفسخ قالوا له: 
آمرتنا بالفسخ ول تفسخ » ول ینکر علیهم ما فهموه من دخوله في ذلك 
MNT‏ 

ga 





() البحر الحیط ۱۸۹/۳ . 

(۰) الصدر السایق . 

(*) الإإحكام 775/7 » ومختصر المنتهى بشرح العضد AYY‏ 
(8) المصدران السابقان:. 


or 





gl Go ui J xU at, 

۱- لو کان الخطاب متناولاً للرسول لا ىا هو متناول للأمة للزم 
من ذلك أن يكون الرسول مأمورا بالأمر الذي أمرت يه الأمةء فيكون آمرأ 
ومأموراً» وهذا باطل متنع » لأن الشخص لا یأمر نفسه ‏ والمأمور غير 
الآمرء إذ المأمور أقل رتبة » والآمر أعلى منه رتبة. 

,$5 هذا الدليل بأن الرسول لياه ليس آمرا للأمة » وإنا هو مبلغ 
فقط » والآمر هو الله وحده» وبذلك يكون کل من الرسول 5 والامة 


al Gle y GÍa OS E J pa UY yeaa kL eL als -۲ 
وهو محال.‎ 


UJ SOL 34,‏ 338 مبلّغ للأمة بهذا الخطاب » وليس مبلغاً إليه بهء 
انا هو مبلغ الیه بسیاعه من جبریل علیه السلام؛ وعليه لا استحالة في 
OLS‏ 
قال بعض العلاء لا فائدة للخلاف فيها » ولكن بعض العلماء يرى أن للها 
فائدة تظهر فیا |ٍذا ورد العموم وجاء فعل النبی کم بخلافه » فإذا قلنا 
إنه داخل في خطابه كان فعله نسخأء وان قلنا لیس بداخل ۸ خص فعله 
العموم » وبقى على شموله بذلك"'. 

وذكر اين اللحام (ت۸۰۳ھ) طائف من الفروع البنية عل هه القاعدة » 
)١(‏ المصدران السابقان» أصول الفقه لمحمد أ النور ٦١٤/١‏ . 
(؟) أصول الفقه لأب النور زهير ٦١٤/٤‏ ء إ تحاف الأنام ص۰۸۸ وشرح مختصر المنتهى 


1/۲ » وال حکام c Yv£/Y‏ وأصول الفقه للخضري ص59 . 
(۳) البحر المحط ۱۸۹/۳ . 


oli 


igs 

-١‏ اجابه الوّدن نفسه النصوص عن Gl Gra tal‏ يجيب »ء وهذا 
مخالف لقاعدة المذهب ؛ لدليل وهو الحث على جمع الأمرين له الدعاء 
والاجابة۱) . 

۲- الوکیل في البیع» هل له الشراء من نفسه ۴ في المسألة روايتان 
معروفتان» الذهب لیس له ذلك . 

۳- الوکیل في نكاح امرأة لیس له أن يزوّجها لنفسه على الذهب فأمّا من 
ولايته بالشرع فالولي » وا حاکم ؛ وأمته » فله أن يزوج Oai‏ 

- الوصی في إخراج حجة ليس له صرفها إلى نفسه بدون إذن » نص عليه 
أحمد في رواية أبي داود وأبي الحارث وجعفر والنسائي وحرب» قال 
dde heey c 344‏ اقلاف els ud‏ الوكل مق ا ]إلا ف 


(t). ہس‎ 
vo eae 





(۱) القواعد لابن اللحام ص۲۰۸ ۰ تحقیق : حامد الفقي . 
(۲) الصدر السایق . 

() الصدر السابق: 

. ۲۰۹٩ السسدر الصابق ص‎ )٤( 
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المبحث السابع 
نفي المساواة بين الشيثين( 


وما اختلف في عمومه العلماء » نفي المساواة بین الشیئین > کا في قوله 
تعال : $ ا سیآ psig aces tcl; Jt o ^ ael‏ ۰ء فهل هدا النفي 
للاستواء يشمل جميع الامور  »‏ و أنه يكفي النفى ولو من وجه واحد 2 

ذهب جمهور العلماء من الشافعية وغيرهم إلى العموم » أي يحمل النفي 
على جميع الامور آو الوجوه۲۲ وقد صحخح ذلك ابن برهان(ت۲۳(۰۱۸ 
Morrell cols Xon) edel s‏ 

ونسبوا للحنفية الخلاف في ذلك . 

وذكر أنهم يرون أنه إذا وقع التفاوت » ولو في وجه واحد» فقد استوفي 
العمل بدلالة اللفظ ؛ وإلى ذلك ذهب فخر الدين e aae 1 JI‏ 
ells‏ البيضاوى(ت180ه)!"' . 


استَدلٌ جمهور العليماء على التعميم بأدلّة عديدة ‏ مٹھا: 


۱۳۹4/4 الأصول ۰۳۱۲/۱ والاحکام ۰۲۷/۲ وناية الوصول‎ I Jo JI CV) 
ETTI وجمع الحوا مع بحاشية البناي‎ ۰۱۱۵/۲ gea » ۱۱۹/۲ وبيان الختصر‎ 
. ۲۹۸/۱ وفواتح الرهوت‎ 

0 را یم ۸۷ ۰ ونباية الو صول ۱۵/4 ۱۳ . 

(۳) الو صول ال الاصول ۰۳۱۲/۱ بتحقیق د .عبداطمید آبو زنید . 

(6) الاحکام ۲۷/۲ . 

(۵) ختصر النتهی بشرح العضد ۲/؟ ۱۰ . 

(7) الحصول ۳۲۸/۱ . 

(۷) النهاج بشرح جاية السول ۰۷۱/۲ وبشرح الامهاج ۰۱۱۹/۲ 


oY 





-١‏ إن حرف النفي إذا دخل على الفعل » اقتضى نفي جنس المصدر 
الذي تضمّنه الفعل» فيكون نفياً وارداً على نكرة » والنكرات المنفية تفيد 
العموم » على ما تقرّر في الكلام عن ذلك في آلفاظ العموم. 

- إن المساواة أعمٌّ من أن تكون في بعض الأمور أو كلهاء بدليل 
صحَة دخول كل منهيا تخت دلالة اللفظ من غير تناقض في ذلك » فيقال 
يستويان في بعض الأمورء ويستويان في كل الأمورء فمورد التقسيم 
مشترك » ونفي المفهوم العام ينفي كل فردٍ من أفراده ؛ من إنسان » أو أسدء 
أو حمارء أو غير ذلك » فإذا قيل لا يستويان اقتضى ذلك نفي كل فردٍ من 
lues s‏ 

واستّدلٌ للحنفية ومن معهم بأدلّة e‏ منها: 

-١‏ امعد ل فشر الذي الرازی(ت۱۰1ه) بأن نفي الاستواء أعم من نفي 
الاستواء من بعض الوجوه ؛ أو من بعضھا ء والدال على القدر المشترك بین 
القسمين لا إشعار فيه le‏ 

1 واستدل القاضى البیضاوی(ت٥۱۸ھ)‏ با صاغه بعض العلاء على 
الوجه الا : 

(إن نفي المساواة بين الشيئين محتمل لامرین» آحدهما: نفي الساواة 
ees‏ من كل وجهء وثانيها: نفيها من بعض الوجوه. بدلیل تقسيم نفي 
الساواة ال هذین القسمین؛ ومن العلوم آن القسم عم من الاقسام 
وبذلك یکون نفي الساواة عم » وکل من القسمین آخض والاعم لا 
يدل على الأخص من حیث خصوصه فلا یکون نفي الساواة عاقاً في 


(۱) نباية الوصول ۱۳۱۵/6 . 
(۲) الحصول ۳۸۸/۱ . 


91A 





نفیها من کل الوجوه بخصوصه ‏ فلا یکون عانَاً)(۱). 

وعبر الصفي اهندي(ت۱۰م) عن ذلك بأن مورد التقسیم يجب أن يكون 
مشترکاً والدال عل القدر الشترلك بی h eal t Y‏ 

وضعف الاسنوي(ت۷۲) هذا الدلیل بقوله: (ن الاعم إنا لا يدل 
على الأخصّ في طرق الإثبات » أمّا في طرق النفي فيدل » لأنه نفي الحقيقة › 
ويلزم من انتفاء الحقيقة والماهيّة انتفاء كل فردء لأنه لو وجد فرد منها 
لگانت الاهية موجودة)(۲۳. 

وذکر ابن السبکی(ت۱م) أن الخلاف في هذه المسألة دائر على حرفي 
واحدء وهو أن لفظط ساری؛ واستوی؛ ومثل: والمائلات کلھا: 
والاستواءات e‏ هو مدلوها المشاركة في جميع الوجوه؛ حتى يكون مدلوها 
كل e pue SL‏ عبط آل مدای کا ناا رای شی ما سس سانش بای 
COS wag‏ 

وا ان غل اسف المسآلة: 

RFE Dla ah عل‎ ops Aly plea خلاف العلماء في قل‎ 
tr an Of 1G eios i itio ets vara ot 

فالقائل بالعموم یری آنه لا یقتل السلم بالذمي» لأن نفي الاستواء 
یقتضی نفیه من جمیم الوجوه ؛ ولو قتل السلم بالذمي لکان هناك استواء 
بینها نی القصاص . 
a E ER‏ کے ی رہ ترا بای خی این این 

ودلیله ی نهاية السول ۷۱/۲ . 
(۲ ) نهاية الو صول ۱۷/۶ ۱۳ . 


(۳) نباية السول ۷۲/۲ ۰۷۳۰ وأشار الیه في التمهید ص ۰ ۳ . 
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وا حنفیة یرون قتل السلم بالذمي» ويحملون نفي الاستواء على ما 
يتعلّق بآمور الاخرة(۰۲۱ فلاعموم في نفي الساواة بینهیا لعلمنا بالمساواة 
(ce‏ حکم الوجود والانسانية والبشرية والصورة؛ ومع هذا فان العام 
یکون حجّة فیم| هو ممکن!؟'. 


(۱) فواتح الرحموت ۲۸۹/۱ . 
(۲) آصول السر خسی ۱۳/۱ ۰ 


0۷۰ 


المبحث الثامن 
الجمع المضاف إلى ضمير الجمع 


وما اختلف فيه العلماء » آیضاً الجمع إذا أضيف إلى ضمير ا لجمع ؛ کا 
في قوله تعالى :48 حُذْيِنْأمْوَهِمصَدَكَةٌ # (التربة0٠]»‏ فهل يكون مقتضياً للعموم 
في کل من المضاف والمضاف إليه c‏ فتكون الآية مثلاً دالة على وجوب أخذ 
الصدقة من كل نوع من أنوا اا > أي أن الصدقة 
من نوع واحد من lS Ad V JUI‏ او آنه لا یکون مقتضیاً للعموم في 
كل من المضاف والمضاف | إليه ؛ ؛ بل يتبع ذلك القرائن والأحوال» أي آنه 
يكون للعموم في المضاف فقط تارف وفي المضاف إليه فقط تارة» أي إن 
الاضافة المذکورۃ لا تقتضی العموم في المضاف والمضاف إليه OX,‏ 
اختلف العلماء في ذلك على قولین: 

القول الأول: إن مثل هذا التعبير يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من 
أنواع مال كل مالك . 

وهو قول الاکثر من العلاء » وصححه ابن السبکی(ت۱ ۲۸۷۷ . 

القول الثاني: إن مثل هذا التعبير لا يقتضي ما ذكر » بل يقتضي آخذ 
وو سوب و 


وهو قول أ بي الحسن الکر خی(ت: ۰ من «JI 5 COL ZLE ee‏ 


(۱) الا حکام ۲ ویان الختصر ۰۲۳۰/۲ والبحر الحیط ۱۷۳۸۳ ۰ وأصول الفقه 
لأي النور زهیر ۱۷/۱ . 

۰4۲۹/۱ جم ال موامع بشرح الجلال المحلي وحاشية البناني‎ )٢( 

(۳) الاحکام ۷۲ء وغتصر النتهی بشرح العضد ۱۲۸/۲ وبشرح بيان المختصر 
e FA‏ . 





ov) 





ذهب الإمام ابن الحاجب(ت:14ه)» وتوقف الآمديلت1<م) في المسألة ‏ 
و المسألة محتملة ‏ ومأخذ الكرخي(ت١74م)‏ دقيق . 

اتدل أصحاتب القرل الأول» القائلوة يتحميه كل ثرع» بقوفم: 

إن الأموالّ جح مضاف» والجمع المضاف من صيغ العموم » وضمير 
ا جمع dá‏ ?& العموم كذلك » فإذا أضيف العام إلى العام اقتضى ذلك 
العموم في کل من الضاف والضاف إليه ء والاية کذلك فظاهرها یقتضی 
أخذ الصدقة من كل مالك ومن كل نوع من أنواع الأموال'. فلا تكفي 
سس ہو ان ارود وای 

واعترض على ذلك بأن الصيغة لا تق تقتضى التعميم لوجود(من) المفيدة 
PE soul‏ 

واستدلٌ Orta) > SI‏ بالاتي: 

-١‏ إن المأمور به صدقة منكرة » مضافة إلى جملة الأموال» فإذا أخذ 
امالك من نوع واحد من الال صدقة» صدق قول القائل: (آخذ من 
أمواله صدقة) » لأن المال الواحد جزء من الأموال» فإذا أخذت الصدقة 
من جزء المال صدق أخذها من المال» ويلزم من ذلك تحقق الامتثال . 

-١‏ إن العلماء أجمعوا على أن كل درهم ودينار»ء من.دراهم ودنانير 
المالك» موصوف بأنه من مال ومع Y Sus‏ يجب izl‏ الصدقة من 
خصوص کل درهم ودینار له(۲۳. 


(۱) الاحکام ۲ وبيان المختصر ۰۲۳۲/۲ والبحر الحیط ۰۱۷/۳ وختصر 
النتهی بشرح العضد ۱۲۸/۲ . 

(۲) البحر الحیط ۱۷4/۳ . 

(۳) الاحکام ۲۷۹/۲ . 


ovY 


,55 بأنه ظاهر في العموم؛ وعارضه الإجماع في بعض متناولاته . 
فخصه منها فبقی فے| عداہ حجة . 

335 على الرأي الأول بعدم التسلیم بأن قوله تعالی: للإحُد ین أَنوَلمَ € 
معناه خذ من کل نوع من أموا مم ؛ وذلك لان لفظ(کل) يقتضي التفصيل 
والتجزئة ‏ بخلاف الجمع المعرف فإنه لا يفيد التفصیل » وهناك فرق بين 
قول القائل : للرجال عندي درھم ء وبين قوله ١‏ لكل رججل عندي مرهمء 
بالاتفاق ء إِذْ هو في الحالة الأولى يقتضي أن يكون هناك درهم واحد م* 37 
بين جميع الرجال » وفي الحالة الثانية يقتضي أن يكون لكل واحد درهم'" . 

ونا ين فن آم قات الدلالة من SS tase BY‏ الستة دلت غل 
أن الزكاة في بعض المال دون بعض » وقد نص الشافعي(ت؛١٠م)‏ عقب ذكر 
هذه الآية على أنه لولا دلالة السنة لکان ظاهر القرآن أن الأموال كلها 
سواء » وأن الزكاة في جميعها لا نی بعضها دون بعضص(۲. 

ونشه 6 هنا ؛ إلى أن بعض العلاء ء كالشيخ محمد الخضري(ته17:5ه) يرى 
آن: استدلال الکرحی(ت٠‏ ٠ھ)‏ الدی نسب إلى حمهور الحنفية يستند إلى 


جمس ص لي سے 


الاستع‌ال الستمر » نحو فوله تعالی: و OAM É ehi g AA‏ 
فان هذا لا ینید آن کل فرد منهم مجعل کل فردٍ من أفراد أصابعه في كل فرد 
من أفراد أذنه » وإنما المراد أن كل فرد يجعل أصبعيه في أذنيه . 

ومثل قوله تعالى: 99 vea G G GEET‏ وقول القائل: (رکبو 
دواهم) c‏ فهذا کله Jed)‏ نسبه 2 آحاد الضاف ال آحاد الضاف الیه » فقی 
الّية ی خذ من کل لا من کل OSL‏ 


(۱) شرح ختصر النتهی للعضد ۱۲۸/۲ »ویان الختصر ۰۲۳۳/۲ 
WW IN lx s JI CY)‏ 
(۳) أصول الفقه للشيخ محمد الخضري ص ۱۷۰ . 
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المبحث التاسع 
دخول الصور غير المقصودة والنادرة 2 العام 


المراد من الصور غير المقصودة: الصور التي d‏ يعلم قصدها à‏ 
ob Als oe‏ من التادر: الشاذ والخارج عن غيرهء أو ما قل 
وجوده!۰۳ وغیر المقصود أعمّ مطلقاً من النادر» فكل نادر غير مقصود 
OP ub M s‏ 

وهذه المسألة لم يتطرّق إليها أغلب الأصوليين » ربا كان لقلة وقوعهاء 
أو لشذوذهاء ويمكن توضيح هذه المسألة e JELL‏ » ففي الحديث الوارد عن 
النبي Jo Oe fas gt se gl ae GY Ge YE‏ 
یدخل(الفیل) ؟ فانه alia ls SELL i e. d‏ 898 

وقد اختلف العلاء ‏ هذه المسألة على قولين : 
اسک (ت الالاه) هذا القول وارتضاه(1) / 


. ۵٩۱۷/۱ حاشية العطار على شرح جع الحوامع‎ )١( 

(Y)‏ تار الصحاح ء والکليات للکفوي ص۲۹٥٠‏ والتعریفات ص۰۲۱ ومعجم 
الصطلحات والألفاظ الفقھیة ۳۸۷/۳. 

(Y)‏ حاشية البناني على شرح جمع الجوامع ٠ 1٠٠/١‏ ويرى بعض العلم| ءان بينها العموم 
والخصوص من وجه » فانظر ذلك في الحاشية المذكورة . 

CE)‏ حديث صحيح رواه أحمد في مسنده» وأصحاب السنن الأربعة عن آبي هريرة . انظر: 

. ۲٠۳/۲ الصغیر‎ alt 
. ٥٠۸/١ شرح جمع الجوامع بحاشية العطار‎ )5( 
. ٠٠۷/١ وبحاشنية العطار‎ » ٠٠١/١ جم الجوامع بحاشية البناني‎ )٦( 


ovo 


القول الثاني: إن الصور النادرة لا تدخل في العامّء أي إنه لا 
MU sla‏ 

ومن الفروع s ll‏ على Lal ud‏ ما ذکرہ الا( سنوی(ت۷۷۲ھ) d‏ 
كتابه( التمهيد à‏ تخريج الفروع عل P (Spo VI‏ بنقلها عنه » دون 





الإطالة في هذه المسألة : 
١‏ - دخول الاکساب النادرة كاللقطة وامبات ونحوها ی الهابات ‏ وفیه 
Jel ee Vy Ge‏ 


۲- إذا غلط الحجيح بالتقديم » فوقفوا يوم الثامن» فإنه لا يجزمهم على 
gl‏ لأن الغلط cords pal fot WL‏ وهو كثيرء 
بخلاف التقديم» فإنه نادر فلا يدخل تحت قوله عليه الصلاة 
والسلام: «عرفة يوم تعرفون » أو اليوم الذي يعرف الناس فيه ". 
۳- إن المتمتع يجب عليه صيام ثلاثة أيام في ا لحج » لقوله تعالى : فو لم عيذ 
میرن 46 [البقرة14]» أي في زمنه آو مدتة أو نحو ذللكا. 
فلو أراد تأخير التحلّل الأول إلى ما بعد أيام التشريق » بأن يؤخر الحلق 
والطواف ویصومها ی لك الوقت » لکونه ی زمن اج . فانه ا جوز على 
الصحيح في الرافعي(ت۳١١ه)»‏ وعلله بقو له ؛ oU by go LEY‏ 8 فلا تکون 
مرادة من الآية » بل تحمل على الغالب المعتاد“' . 


(۱) التمهید للأسنوي ص٥٤"‏ . 

(۲) الصدر السابق ص ۰۳4۵ واحدیث ضعیف ذکره ابن منده وابن عساکر » عن عبد اللّه 
ابن خالد » وبلفظ : «عرفة الیوم الذي یعرف فیه الناس » . 

(۳) التمهید للاسنوی ص ۳۵ 


المبحث العاشر 
اللفظ العام المقصود به المدح أو الذم 


وتما ا ختلف فيه العلماء اللفظ العامٌ ء )15 1.25 به المخاطب المدح أو 

RUI G i y coru € LS الذم » كقوله تعالى في المدح : # إِنَالْاَرَا‎ 
Co al es A m. : وقوله تعالى‎ » EIE SEPAT 

trea Gp NN aK aS ai 

فاختلفوا في أمثال هذ الصورة » هل يبقى اللفظ العام على عمومه » أو 
أن المدح والذمٌ يخرجان العام عن دلالته(۲۱ ؟ 

وقد جعل الرزکشی(ت؛۷۹ھ) هله المسألة نحت عنوان: القرائن التي 
Me geal ge i Bylo Yl,‏ وهو توجه حسن . 

وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين : 

القول الأول: إنه لا یقتضی العموم . 

ونسب ذلك لالومام ا ۰ وقال الکا الحراسبى(ت:50م) » إنه 
الصحیح ؛ وبه جزم القفال الشاشی(ت۳۱۵ه) ونقل uly (QUII se‏ 
اس الكرخى(ت. (art‏ 

dl Gne eol ele s‏ الشافعي(ت:۰ ۰ بناء عل منعه من التمسك 
به فى وجوب زكاة الحلي » مصيراً منه إلى أن العموم لم يقع مقصوداً في 





(A)‏ الا حکام ۷۲ ختصر المنتهى بشرح العضد ۱۲۸/۲ ؛ وبشرح بيان المختصر 
۲ والبحر الحیط ۱۹۵/۳ » وارشاد الفحول ص۲۹ ۲ . 
(۲) البحر الحیط ۱۹۵/۳ . 


يفك 


الکلام Els‏ كان المقصود منه المبالغة في الحث على الفعل » والزجر عن 





Vg 
القول الثاني: انه یقتضی العموم » وأن الدح والذمٌ لا بخرجان الصیغة‎ 
dole le SS oe 


› ذهب جمهور العلماء('» وهو الظاهر من المذهب الشافعي‎ AUS s 
ورححه الا مدی(ت۱۳۱«) وقال إنه‎ C adl] بل رم رعصهم بأنه‎ 
ا‎ 

استدلّ للقول الأول النافی للعموم ؛ با یاتی: 

إن الصيغة العامة الموارد: بمعنى المدح أو الذمّ» لم يكن الغرض منها 
التعميم » وإنما جيء بها للمبالغة في الحث على الفعل في معرض الماح ؛ 
وللمبالغة d‏ الزجر والتنفير مك إدا كان T‏ معر ص «e|‏ وهذه 8 AL,‏ 
تصرف اللفظ عن دلالته على التعميم . 

ورد هذا الدليل OL‏ التعميم أبلغ في الحث على الفعل أو الزجر عنه من 
عدمه » فا حمل عليه أولى » لموافقته المقصود . 

ورد أيضاًء ob‏ التعميم لا ينافي المبالغة في الحث والزجرء فالمبالغة 
لست مانعة من التعمیم!*؟ . 


(۱) الاحکام ۰۲۸۰/۲ وختصر النتهی بشرح بیان اللختصر ۰۲۳۵/۲ والتحریر بشرح 


التقریر وال Yov/ poms)‏ . 
(۲) البحر الحیط ۱۹۱/۳ ۰ جع الجوامع بحاشية البناني 417/1١‏ . 
(۳) بیان الختصر ۲۳/۲ . 


YA f/Y eC 
۰۲۵۷/۱ الاحکام ۲ وییان الختصر ۲۳۹/۲ ۰ والتحریر بشرح تیسیر التحریر‎ )۵( 


OVA 





آنه لا يو جد تناف بن کون اللفظ عاماً ومقصد المدح والذم منه » وإذا 
لم يوجد التنافي بينهما » فإنه يبقى العام على عمومه » عملا بمقتضاه السالم 
عن «Ao lall‏ ويعمل باللفظ d‏ الأمرين ا وهذا dal‏ من العمل 
بأحدهما وتعطيل OSS‏ 

ومما تفرّع على هذه المسألة : 

-١‏ إذا قال الزوج لزوجاته: «dl,‏ إِنْ "has‏ كذا لأكرٌمُكن » فمقتضى 
ما نقل عن الإمام الشافعي<ت::٠ه)‏ عن كون العام المسوق للمدح أو الذم 
لا يعجٌ » حصول البرّ بإكرام واحدة منهن إن فعلن ما قاله الزوج هن" . 

1- لو قال لخدمه والله مَن فعل منكم كذا ضربته» أو إن فعلتم كذا 
ضربتکم » فمقتضی ما نقل عن الشافعي(ت٤۲۰ه)‏ من كونه لا يعم حصول 
اليرّ بضرب أحدهم . 

قال الا سنوی(ت۷۷۲ه) ۰ «وتفاريع الأصحاب على خلافه )), 





(۱) |تحاف الاأنام بتخصیص العام لحمد ابراهیم احفناوي ص ۱۱۵ وبیان الختصر 
۲ والاحکام ۲ وارشاد الفحول ص۰۲۳۰ وختصر النتهی بشرح 
العضد ۰۱۲۹/۲ والبحر الحیط ۱۹۱/۳ + والتحریر بشرح تیسیر التحریر ۲۵۷/۱ . 

(؟) إتحاف الأنام بتخصیص العامٌ ص۱۱۷ Mat dista se S T‏ 

(۳) التمهید في تخریج الفروع على الأصول ص٩۹‏ ۳۳: 
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المبحث الحادي عشر 
ترك الاستفصال 2 وقائع الأحوال 


مع قيام الاحتمال ينزّل منزلة العموم 2 المقال" 


هذه العبارة منقولة عن الامام الشافعی(ت:۲۰«) رحمه الله » وهي تفيد 
أن ترك النبي E‏ طلب التفصیل من یذکر حکایته . مع قیام الاحتمال 
الذي من شأنه أن يؤثر في الحكم » يجعله كاللفظ العامّ» من حیث شموله 

ومن الأمثلة التي ذكرت لذلك» ما روي أن غيلان بن سلمة 
lol carrer ait‏ وتحته عشر نسوة» فلا آخبر Why REE Spe NI‏ قال 
له كل: ١‏ أمسك أربعاً وفارق سائرھن ۲۲۷۷ء فحيث لم يسأل OMe FEE‏ 
عن كيفية عقد النکاح علیهن ‏ أكان عقده عليهن مجتمعات في عقد واحد» 
أو أنه عقد عليهن النكاح بالترتيب ؟» يكون إطلاق القول من دون 
الاستفصال بسؤال عن الكيفية التي تم بها زواجه منهن » شاملا لجميع 
الحالات » سواء كانت حالة الاجتاع » أو حالة الترتيب7" . 


)١(‏ الحصول ۱ ونباية الوصول ١54٠/7‏ » والبحر الحیط ۰۱۸/۳ وأصول 
الفقه لزهير .5١١/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح من حديث ابن عمرء كما أخرجه ابن ماجه في كتاب 
التكاح أيضاً» والشافعي في كتاب النكاح» باب أنكحة الكفار وإقرارهم عليهاء 
واحاکم في الستدرك کتاب النکاح » واحدیث قال عنه ابن عبدالبر: إن طرقه كلها 
معلولة » ونقل عن البخاري آنه قال: هذا حدیث غبر محفوظ » ورواه اخرون . انظر : 
تفاصیل عن احدیث في: التلخیص البیر ۱۱۸/۳ . 

(۳) نهاية او صول /۰-۱۳۸ ۱6 . 


oA! 


واعترض إمام اس حجرمین(ت۷۸:ھ) عل التمثیل بدلك » بدعوی آنه لا 
یمتنم آن الرسول 5 كان عرف ذلك فنزل جوابه على ما عرف ‏ ول یر 
آن یبن لرجل حدیث العهد بالاسلام علة احکم ومأخذه(۱ . 

وتابعه على ذلك الامام فخر الدین Sores il I‏ اللحصول!؟'. 

وضتف الصفی افنديته۱»» هذا الاعتراض مین أنه لا يراد من 
قوله : (مع قیام الاحتعال) » احتمال لفظ الحكاية لتلك الحالة » بل المراد منه 
احتمال وقوع تلك القضية في تلك الحالة » عند السوول » مع احتمال اللفظ 
"Pul‏ 

وقد نقل الزرکشی(ت۷۹4«) في البحر المحيط أقوا لا متعددة لبعض 
العلماء في المسألة » وقال: ان ی السألة آربعة مذاهب » هی : 

الذمب الأول: ان اللفظ منزل منزلة العموم في جمیم حامل الواقعت 
وعليه رأي الا مام الشافعی(ت۱۰4ه) . 

المذهب الثاني: إنه مجمل فیتوقف في شأنه . 

الذهب الثالث: اٍنه لیس من آقسام العموم » بل الحكم فيه يكون من 
حاله EX‏ لا من دلالة الکلام » وهو قول الکیا افراسی(ت»۰۰ه) . 

المذهب الرابع: إنه يعم إذا كان Jet els V RE Lu‏ الواقعة ؛ 
le IS] UI‏ فلا یعمٌ ء وهو اختيار إمام ا لحرمین(ت۷۸:ھ)ء وابن ييا 


.Y £V Y Ole ال‎ )١( 

(۲) الخصول ۲۹۳/۱ . 

(۳) نهایة الوصول ۱۰/6 . 
(6) البحر الحیط ۱۹۹۰۱۶۸/۳ . 


ONY 


ومن تطبيقات القاعدة: 

-١‏ إن النبي E BB‏ أوجب في جنين الحرّة غرّة ؛ عبدا آو آمة ول يسأل 
عن الجنين هل كان ذكراً أو أنثى » فلا ترك التفصيل فيه » دل على التسوية 
STA acl‏ 

؟- اعتبار العادة في أيام ا حیض للاستحاضة ؛ استدلالاً بحديث أم 
سلمة: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تخيضهن من الشهر » فلتترك 
الصلاة بقدرها »» فقد أطلق الجواب باعتبار العادة من غير استفضال عن 
أحوال الدم ؛ من سوادٍ أو حمرة» أو غيرهاء فدل ذلك على اعتبار العادة 
طا( | 

وقد أورد الزرکشی (ت؛۷۹ہ) إ ی جانب ما تقدم أربعة تنبيهات في هذه 
التوضيح والفهم للمسألة(۳. 





.۱٥١/٣ البحر المحيط‎ )١( 
۰۱۵/۳ الصدر السابق‎ )۲( 
. الصدر السایق ۱۵۳/۳ ۰ وما بعد‌ها‎ )۳( 
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البحث الثاني عشر 


الجمع المتكر 


» اخختلف العلماء في إفادته العموم: الجمع المنكر في حالة اللإثبات‎ Les 
. إذا لى يكن مضافا‎ 

وقد ذهب الأكثرون من الفقهاء والمتكلمين إلى أنه لا يفيد العموم ؛ بل 
هو محمول على أقل الجمع ؛ إِمّا على ثلاثة أو اثنين» على خلاف بينهم في 
AMEE‏ 

وذهب أبو علي (ar: ra), ZU‏ إلى أنه يفيد العموم Au‏ 

ورجح الصفي اند ی(ت۷۱5«) أن يكون الخلاف في غير جمع القلة 3l«‏ 
الخلاف فيه -أي جمع القلة -بعيدٌ جداً » إِذْ هو مخالف لنضهم على أن جمع 
القلة للعشرة فما دونہا بطریق ا حقیقة'''. 

وگن sl,‏ زا Lal‏ عبدالعزیز البخاري(ت۷۳۰ھ)؛ 3 ذكر في كتابه 
كشف الأسرار في شرح أصول ایرو یو ی ا النکوة لیتن 
٠ c euo‏ لظهوره في العشرة فا دونهاء وإنما الخلاف في جمع الکثرة النکرة!*1؛ 





)١(‏ التبصرة ص۱۱۸ء والواضح لابن عقیل ۷/۳٣۳ء‏ والتقریر والتحبیر ۱۸۹/۱ء 
والكاشف عن الملحصول "e.‏ وکشف الاسرار شرح الصنف Lv‏ = 
۷۱ وغایة الوصول ١/۱۳۳۱ء‏ والإبہاج ۰۱۱4/۲ وجمع الجوامع 
٦١۸/۱ gt‏ . 

ve ۰/۷ مر 118ء ونباية الوصول ۱۴۳۱ء ونباية السول‎ $ aJ CY) 

(۳) نباية الوصول 1447/4 ؛ والبحر المحيط ٠١١/۳‏ : 

(؟) التقرير والتحبير ۱۸۹/۱. 





y‏ أن ابن السہکی(ت۷۷۱ھ) کی TUM‏ ذكر أن المحكي عن اطبائی(ت۳۰۳ه) 
في غالب المصنفات SUI tl Jat ail‏ کا جمع OB aL‏ وقد ذکرت 
للجبائی(ت۳۰۳د) آو لر یه طائفة من الادلة » منها . 

تت صق الها سه مرا كان الضف رمن حفن a gill‏ 
الإناث » وصحَة الاستثناء دلیل علی إفادته Mp geal‏ | 

ورد بعدم التسلیم بصحة الاستثناء» لذ لا يصح الاستثناء من s‏ 
ا لجمع » إذا تجرّدت عن الألف واللام » فإذا قال: كلم رجالا إلا زيداء ء کان 
ذلك ue‏ لا PR a‏ 

ورد أيضاً بأن الاستثناء منه هو لإخراج ما يصمح دخوله لا ما يجب 
دخوله » وبين 1G bop pV‏ 

-١‏ لولم يحمل على العموم للزم الإجمال» إِذ ليس بعض الجموع أولى 
عن بعص 

رہد : بمنع اللازمت وأن حمله على أقل قل الجمع آول » لانه متیقن ‏ 
والاأصل براءة الذمة عن الزائد(*). 

ما جهور العلیاء النکرون لعموم امحمع الذي ۸ یضف ‏ فاستدلوا با 
يات : 

-١‏ إن الجمع المنكر لا يخرج عن كونه نكرة في سياق الإثبات» فلا 
(۱) الایهاج ۱۱6/۲ ۰ والتمهید نی قريج القروم عل الأسرلصض TV‏ 


(۲) التبصرة ص‌۰۱۱۸ والواضح لابن عقیل ۰۳۹۹/۳ وباية الوصول ۱۳۳۲/6 
۳ والفائق ۰۲۰۱/۲ وجم امحوامع بحاشية البناني 1۱۸/۱ . 

(۳) التبصرة ص۱۱۸ ۰ والواضح لابن عقیل ۰۳۹۹/۳ 

| . YYY /£ J 2 Jia ) £ ( 

. ۲۰۱/۲ نهاية الو صول ۱۳۳۳/۶ ۰ والفائق‎ (o) 


OAT 


لكر ۲۷, 

= لو قال اق Ide Je «Yi, o‏ قل الجمع » أو قال: له عندی 
C enl s‏ » قبل تفسيره بأقل الجمع » ولو کان عامَاً م یقبل منه هذا التفسير("" . 

- إن أهل اللغة يسمّونه نكرة» ولو كان عاماً لم يكن نكرة» لمغايرة 

معنى النكرة معنى العموم' ". 

- القطع بأن(رجالاً) لا يتبادر منه عند إطلاقه استغراقهم» کیا لا 
يتبادر من إطلاق(رجل) منكرا سائر الوحدات» أي قياس الجمع على 
المفرد » هذا يعود في معناه إلى الدليل الأول . 

ه- إن الجمع المنكر نما يصحٌ تأكيده ب(ما) » فنقول: أعطٍ رجالا ماء 
فلو كان موضوعاً للجنس لما صح تأكيده ب(ما)» كا لا يجوز ذلك في 
المعرّف بالآلف واللاه7؟» . 

ويرى بعض علاء الحنفية أن الجمع المنكر واسطة بين العام والخاص » 
فهو ليس عاماً لكونه غير مستغرق؛ إذ العام من شرطه استغراق جميع ما 
oly le fe ca) elves‏ صدر الشریعة(ت۷٤۷ھ)‏ خلافاً لمايراه فخر الإسلام 
البزدوی(ت۱۸۲ھ) وبعض مشايخ الحنفية؛ إذ Sp Us‏ أن العام هو انتظام 
جمع من المسمّيات باعتبار أمر تشترك فيه» سواء وجد الاستغراق أو م 
یوجد(*۰۲ فالجمع المنكر على هذا يدخل في العامّ» عنده» بخلاف رأي 





(۱) التبصرة ص۱۱۸ ۰ والواضح لابن عقیل ۰۳۹۹/۳ 
Dl ald 17‏ اقا رشرے اکر کپ الي MAM‏ 
() التبصرة ص۱۱۸ والواضح لابن عقیل ۱۵۹/۳ ۰ 
(۵) التلویح والتوضیح ۰۵۷/۱ 


OAV 





صدر الشريعة(ت۷٤۷ه»‏ وبعض die‏ العلماء » إذ كان يرى » كا ذكرناء أن 

الجمع المتكر قسم قائم بذاته » وهو واسطة بين العام والخاصٌ » فليس هو 

بالعامَ ء لأنه غير مستغرق لجميع ما يصلح له. ولا بالخاصٌ ؛ لأنه موضوع 

لکثبر غبر محصور والخاض لیس کذلك» حتی الاعداد ذات الافراد 

الکثبرة كالمليون » والترلیون ‏ أو ما یزید فانها موضوعة لکثیر OY) pat‏ 
ومما يتخرّج على هذه المسألة : | 

١‏ - الأقارير» نحو علّ دراهم» وكذا العتق والنذور وغيرهماء وقد 
حكى بعض العلماء وجهين في الإقرار مبنيين على هذه المسألة . 

۲- ما نقل عن الشافعي(ت»۰»«) رحمه الله من أنه قال: إِنْ كان في كفي 
دراهم هي أكثر من ثلاثة فعبدي حرٌّء فكان في كفه أربعة» فإله لا یعتق 
عبده» لأن ما زاد في كفه على ثلاثة إن) هو درهم واحد لا دراه . 

والمقصود من ذلك أنه قال إن كان في كفي(دراهم) , ودراهم جمع 
منكرء وأقل الجمع ثلاثة» وما في يده مما هو فوق ثلاثة دراهم درهم 
واحد » فلم يتحقق أقل الجمع . 

l5] -۳‏ نذر الصدقة بدراهم » أو صوم أيام؛ أو أن يتوضأ مرّات » أو 
یتمضمض بغرفات » أو حلف بالطلاق ليتزوجن زوجات ‏ آو علق طلاقا 
على إعطاء عبذ دراهم أو ثياباً» فإنه يحمل على ثلاثة» على قول الأكثرين 
ely‏ على القاعدة » ويحمل على اثنين على قول غیرھم!''ء وهذا بناء على 
اختلافهم في أقل الجمع . 


TVA STV od poll be التمھید فی تخریج الفروع‎ )٢( 
. القواعد لابن اللحام ص۳۰۵ (تعلیق آیمن صالح شعبان)‎ )۳( 


۵۸ 





البحث التالث عشر 
الفعلا متعدي إلى مفعولاته 


ومن المسائل المختلف في عمومها بين العلماء: مسألة عموم الفعل 
التعدي ی مفعولاته » إذا كان مسبوقاً بنفی أو شرط ٢ء‏ إذ اختلف العلماء 
في ذلك على قولين . 

القول الأول: إنه يعم مفعو لاته » ويقبل التخصیص . 

وهو مذهب الشافعي(-»۰»م) وأصحابه » والقاضي أب یوسف(ت۱۸۲ھ) 
من انفية . 


والیه ذهب الامام أبو حنيفة«ت١١٠1م)‏ وبقيّة أصحابه( . 

واستدلٌ للقول الأول الذاهب إلى أنه يعم مفعولاته » يأدلة عدّة » منها: 

١‏ - إن الفعل من قبیل النکرة» ومن المعروف أن النكرة إذا وقعت في 
سیاق النفي آو الشرط كانت عامّة» فالفعل الواقع في سياق النفي أو 

الشرط ء بناءً على هذا يكون le‏ » فيكون قابلاً للتخصیص(۳ . 

)١(‏ ننبّهء هناء إلى أنه لو حلف شخص على الأكل أو الشرب .ء وتلفظ بشىء معيّن فإنه لا 
بحنث بغير المعيّن » فلو قال: والله لا آكل لحم طير ‏ لم يحنث بأكل لحم الشاة أو البقرة أو 
غيرها » ما هو لیس بطیر » وكذلك إذا لم يتلفظ بالمحلوف على الامتناع عنه » ولكنه ذكر 
مصدراًء ونوی شيئاً معيّناً كقوله : والثه لا آكل sl‏ فإنه لا يحنث بأكل مالم ينوه ولا 
بشربه » فالخلاف المبحوث عنه هو فييا عدا هاتين الحالتين . 

(۲) المستصفى 1۲/۲ وجمع الجوامع بحاشية البناني ۰۲۳/۱ وبیان الختصر ۱۷۹/۲ 
ونباية الوصول ۱۳۷۳/4 ۰ وتشنیف السامم ۸۸/۲ ۰ والفاتق ۲۲۳/۲ . 

(۳) آصول الفقه لأبي النور زهیر ص ۰۲ ۰ 4۰۳ . 


6۹ 


لا- إن من قال: لا آكل » يدل قوله على نفي حقيقة أو ماهيّة الأكل ‏ 
الذى تضمنه الفعل » > فيكون نفي الأكل متحققاً بالنسبة إلى كل مأكول ؛ 
لأنه لو لم ينتف بالنسبة إلى بعض المأكولات لم تكن حقيقة الأكل منفية ؛ 
وإذا كان نفي الأكل متحققاً بالنسبة إلى كل ماکول کان عاما؛ إذ لا معنى 
e OLS Yp gaa‏ وإذا كان عام كان قابلاً للتخصيص » 

واستّدل للقول الثاني الذاهب إلى أن الفعل المتعدي الذي لم يذكر معه 
مفعو له لايع مفعولاتہ فی حالة سبقه بالنفي أو الشرط بأدلة ؛ ؛ منها: 

۱- لو عم الفعل التعدي النفي ؛ » آو السیوق بالشرط » جمیع مفعولاته 
لعم كذلك في الزمان والکان» لأن الفعل التعدی یستلزم الزمان 
والکان کا یستلزم الفعول» اك هذا باطل لعدم استلزامه ذلك » وال 
فلو ل يكن باطلاً لكان الفعل المذكور قابلا للتخصيص بالنسبة إلى الزمان 
والمكان» وهو منوع » دليل ذلك أنه لو قال: : (والله لا آکل) ء وقال: Capi‏ 
ذلك شرا بعينة» أو مكاناً بعينه لم يقبل ase‏ 


-Y‏ - لو عم المتعدّي المنفي أو المسبوق بالشرط » مفعولاته لصحت نية 
التخصيص في بعض مفعولاته» ball GG]‏ أو في cone‏ والقسمان 
باطلان . 

بیان بطلانه فى الملفوظ: أن الملفوظ ليس شيئا غير الأكل + والاکل 
ماهیّة واحدة» والماهية من حيث (addi (x Y dab Le]‏ ولا تقبل 
التخصیص . الا ادا حفت ما عوارض ol‏ قرائن ۰ خارجية تجعلها متعددة 
قابلة للتخصيص » لکن هله القرائن عر ملفوظة » فلو حك اله 
(۱) شرح ختصر النتهی للعضد ۰۱۱۷/۲ وبیان الختصر ۱۸۰/۲ وآصول الفقه لاب 

النور زهیر ۰8۰۲/۱ 


oq: 


التخصیص بهذا الاعتبار لكانت من القسم الثاني غير الملفوظ » وهو-أي 
القسم الثاني-باطل أيضاء بيان ذلك أن إضافة ماهيّة الأكل إلى الخبزتارة : 
وإلى اللحم تارة آخری» إضافة تعرض لها بحسب اختلاف المفعول به؛ 
وإضافتها إلى هذا اليوم » وذاك اليوم » وهذا المكان» وذاك المكان» إضافة 
تعرض ها بحسب المفعول فيه » وقد أجمعنا على أنه لو نوى التخصيص 
بالمكان أو الزمان لم يصح ؛ فکذا لو نوی التخصیص بالفعول به » والجامع 
بینهیا رعاية الاحتیاط ی تعظیم الیمین(۲۱. 

وضعّف هذا الدلیل بأنه لا يلزم من إبطال قبول التخصيص بحسب 
المفعول بهء قياساً على المفعول فيه أن لا يقبله باعتبار غير الملفوظ 
مطلقاً. وذلك لأن غير الملفوظ غير محصور با ذكروه من اختلاف المفعول 
به» إِذْ من المحتمل أن يقبله با تضمنه من الصدر وقد فصّل الصفي 
احندی(ت۷۱۰«) تضعیف هذا الدلیل ی OS po Sale‏ 

۳- إن قول القائل : لا آكل » أو إن أكلت يدلآن على أكل مطلق » فلا 
يصح تفسیره بمخصص لتنافیهیا ‏ ذ لا شيء من الطلق مشخص ولا 
شی من الشخص مطلق. لآن الاطلاق هو عدم القید» والتخصیص 
والتشخص هو وجود القیود والتتاق سیا ظامر. 

ورد بعدم التسليم بأن لا آكل مطلق ؛ » بل مقيّد OY calls oss‏ 
المطلق مما يستحيل وجوده في c d‏ حيث إن كل ما في الخارج 
مشخص » ولا وجود للكلى المبهم إلا ني الذهن » ولو كان لا آكل للمطلق 
لا للمقيد المطابق ل بحنث بالمقيّد » وهو خلاف الإجماع”" . 


(١)نہایة‏ الوصول -YYA ۱۳۷۷/۰٢‏ 
(۲) المصدر السابق ۱۳۷۸/٤‏ وما بعدها. 
(۳) شرح ختصر النتهی للعضد ۷۲ ۱ ۱۱۸ » وبيان المختصر ۱۸١/۲‏ . 


6۵ ۱ 





r r eh‏ فو و ای ای : والله لا 
آكل » أو قال لامرأته : إِنْ أکلت فأنت طالق ؛ ونوى مأكولاً ap coo‏ لا 
يحنث بأكل مأكولات أخر غير منویة ء عند القائلين بعمومه » باعتباره عاما 
قابلاً للتخصیص ببعض مدلولاته » فتصح فيه نية تخصيص طعام معين . 

Ul‏ عند من لا يقول بعمومه. فإنه لا يقبل التخصيص عنده » فلا تؤثر 
فيه النيّة » فيحنث بكل ما يأكل ؛ ولا يقبل التخصيص بمأكولٍ معين . 

UE J Lis,‏ وقال: o al Y‏ )5 ضریت قأنت طالق» ونوی 
الضرب بآلة بعينهاء فإنه لا يحنث بالضرب بغير تلك الألة عند القائل 
بالعموم . 

وكذا لو حلف وقال: لا أخرج» أو إن خرجت فأنت طالق» ونوى 
مكانا بعينه » فإنه لا يحنث بالخروج إلى غيره عند القائلين بالعموم . 


o۹۲ 


المبحث الرابع عشر 
هل للمفهوم عموم؟ 


وما اختلف العلیاء ی عمومه: الفهوم مطلق أي سواء كان مفهوم 
موافقة » أو مفهوم مخالفة » والكلام في ذلك متفرّع على أمرين أو أحدهما 
هما: 

۱- القول بحجية الفهوم » فان من لا یراه حجة ؛ لا یرد الکلام عن 
عمومه في رأيه » وإنما هو يرد على رأي من قال بحجيّة الفهوم . 

glll إن حجيّة المفهوم تابعة للقول بأن العموم من عوارض‎ -١ 
OA 

ا 

القول الاول: ال الممهوم مطلقا سواء کان معهوم e iale a‏ 
اج لے صرق a ah death the i‏ وبذلك أ elle si ic‏ 

القول الثاني: إن مفهوم المخالفة لا يعمّء وقد اختاره أبو محمد 
ما. 

cp! وأبو العباس‎ (moto) [ee cpl الوفاء‎ yl يعم‎ y aj اختار‎ tH à 





.۱٤٤٤/٤ الوصول‎ Uu CV) 
القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣١٣ والمختصر في أصول سیر وت‎ (Y) 
Ya ۰۹/۳ وشرح الكوكب المنير‎ 


ogy 





تیمیه(ت۵۷۲۸) ) rar‏ حامد oc) SI pl‏ ۰ واین دفیق العیل(ت ۲۱6۸۷۰۲ . 
وحجّة القول الأول» على ما ceu ss‏ في شرح 
الرهان : أن القائل بأن للمفهوم عموماً» مستنده أنه إذا قال في سائمة الغنم 
الزكاة » فقد تضمن ذلك قولاً آخر» هو لا زكاة في المعلوفة ؛ وهو لو صرّح 
بذلك لكان Ou‏ 
GUI Sw des‏ للعموم: أن دلالة المفهوم ليست لفظية » والعموم 
من عوارض الألفاظ لا المعانى 247 . 
واختلفوا في نوع الخلاف ني هذه المسألة ؛ فيرى بعضهم أن الخلاف فيها 
لفظى”*2: موجّهاً ذلك بأن من قال بكونه al ILE‏ به ثبوت الحكم به في 
جميع الصورء لا بالدلالة اللفظية » ومن نفى العموم لم يرد بذلك أن الحكم 
م يثبت به في جیع صور السكوت » إذ ذلك خلاف الفرض » وإنما أراد نفي 
ثبوتەء استناداً إلى JY‏ اللفظية » وذلك مما لا يخالف فيه القائل بعموم 
اللفظ ۰ . 


() الستصفی ۰۷۰/۲ والختصر نی أصول الفقه ص ۱۱۳ ۰ والقواعد والفوائد الصولية 
ص۳۰۳ ۰ واية الوصول ۱۵/4 . 

. ھ٥٦٦ هو على بن إسماعيل توفي سنة‎ OY) 

(۳) البحر الحیط ۱۱۵۰۱۱۶/۳ ۰ وارشاد الفحول ص۲۲۸ . 

(6) نباية الوصول ۱64۵/6 ۰ والبحر الحیط ۱88۵/۶ والقواعد والفوائد الاصولية 
ین ۱۲ ۲. 

(۵) الاحکام ۰۲۵۷/۲ وغاية الوصول ۰۱4۵/4 والقواعد والفوائد الاصولية ص 
۳ 


(1) الاحکام ۰۲۵۷/۲ شرح ختصر النتهی للعضد ۱۳۰/۲ ۰ وبیان الختصر ۱۹۵/۱ . 
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فإن قلنا: له عموم؛ لم يطهرء هو الصحيح في رآیه» ووجه البناء قوله 
S‏ ذا كان الماء قلتين لم يحمل Ob‏ الدال بمفهومه على أن ما 
دونه| يتنجس بملاقاة النجاسة » سواء تغيّر أو لم یتغیّرء وسواء کوثر وم 
يبلغهماء أو لم يكاثرء وإن قلنا: لا عموم للمفھومء م یقتض ا حدیث 
النجاسة في هذه الصورة» وكذلك الماء القليل الجاري إذا وقعت فيه 
نجاسة » ولم يتخير'. 


CY)‏ حدیث صحیح رواه الشافعي وأهد والاربعة » وابن خزيمة وابن حبان » والدارقطني ء 
والحاکم ہ والبیھقی من حدیث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ؛ عن أبيه » وني 
الكلام عن الحديث تفاصیل أخرء فانظر ذلك والألفاظ التي ورد بها الحديث في: 
التلخيص MN eel‏ 

(۲) البحر الحیط ۱۱۵/۳ . 


0۹۵ 


فهارس المجلد الأول 


وتشمل: 

فهرس LY!‏ 
فدهرس الأحاديث 
فهرس الأبيات الشعرية 
yupi‏ آموجوعات 
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الحديث 


ابدؤوا با بدأ اللّه به eer eT Lee eT Te EEA KS Ee‏ 
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آن النبی SS‏ نہی عن المخابرة Ete EEO KES EEDA a‏ 
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مروا أولاكم بالضلاة وهم أيناء ضبع ستين ............... 
المسلم يذبح على اسم d‏ سمى أو لم يسم À‏ — 
من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد — 
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ...... — 
نعم » قاها للأعرابي حين قال: آلله أمرك بهذا ؟ 09 9 
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يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار — 


Ve 





فهرس الأبيات الشعرية 





Yo 





- 


أروني بخيلاً طال عمراً ببخله ٭ وھاتوا کری] مات من كثرة البذل 
أزل حسد الحسّاد عني بكبتهم * فأنت الذي صيرتهم لي حسّدا 
el‏ جودا ولا جمدا # آلا تبکیان لصخر الندی 

ألا أا الليل الطویل ألا انجل # بصبح وما الااصباح منك بأمثل 
أمرتك أمراً جازماً فعصيتني * وکان من التوفیق قتل ابن هاشم 
إن السماحة والروءة والندی * في قبّة ضربت على ابن الحشرج 
بعض وبين وابتدئ فی الازمنة ۶ بمن وقد GU‏ لبدء الأمكنة 
وزيد في نفي وشبهه فجر + نكرة كا لباغ من مفر 

زعم الفرزدق آن سیقتل مربعاً 4 آبشر بطول سلامة یا مربع 

فلا بخدعنك نوع الشراب #۶ ولا تأت آمرا [ذا ما اشتبه 

لا تطلب المجد إن المجد سشلمه # صعب وعش مستریا ناعم البال 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله * عار عليك |ذا فعلت عظیم 

ما ناب عن فعل کشتان وصه # هو اسم فعل وکذا آوه ومه 

متى تحظى إليه الرمل سالة ٭ تستجمعي الخلق في تمثال إنسان 
ولا تجلس إلى itin que ag a LUI jal‏ 

یا ناق لا تسأمي أو تبلغي ملكا * تقبيل راحته والركن سيان 
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ATTY 


التمهيد في الدلالات والمصطلحات وتقاسيم الألفاظ "T‏ 
ثلاثة مباحث : ا ا o‏ 
المبحث الأول: في الدلالة وأقسامها . وفيه ثلاثة مطا — 
الطلب الأول: معنى الدلالة وأقسامها DN‏ 1011 
in a M ue ES‏ ویو ميته جه عمد مم و سد سمس دس 
الدلالة اللفظية ,9 
المطلب الثاني :الدلالة الالتزامية المعتد 8 بين المناطقة 


نطاق دلالة الألفاظ d PEN‏ مباحث الأصوليين وفق 
ضبط صفی الدین (Sica‏ و ê‏ قن Po.‏ مجه اذاه AO RO‏ وع ا ید جو اط ×× 
الطلب الثالث : مناهج الااصولیین في تقسیم الدلالات — 
المبحث الثاني ات وشی س سوسو سور اس 


الأصول , وفیه مطلبان: . کی و i AR VOR NON ORDRE B X NU‏ ينه بع هدع 


المطلب الأول الوضم والاانصيال راخمل .... — 


الفرع الأول: الوضع ———9M———— ê‏ 
الفرع الثاني : الاستعال م وس هر T‏ انا جا 
اا یل ا Bio ESS naaa‏ 
aE EE ESSE Î RON‏ 
المسألة الثالثة : الصريح والكناية rr PR‏ 


الفرع الثالث: الحمل وا ا 


Y 
Yo 


۳۹ 
£ 


£a 


۵ ۵ 
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الفرع الرابع : العلاقة بين الوضع والحمل والاستعيال سے ۷۴۳۴ 
المطلب الثاني : الكل والکل والکلبة ‏ وا جزئي e‏ 


والحرئية ... YO guess queri uPERXSROVENERISSIOGAUSS‏ 
الفرع الأول بیان معای هذه الصطلحات والفروق بينها . . Vv,‏ 
الکل والجزئی —————- i‏ 
الكل والجرء . 21011 ++++ 8۸ 
ssa Abg ASI‏ 0ٹ p‏ 
الفرق بين الكلى والكل —— erent‏ جات ما تا رتاو ۸۲ 
الفرع الثاني: تقاسيم الكلي والجزئي وبيان بعض أحکامھا  ....‏ ۸۰ 
الفرق بين الذاتي والعرضي aine‏ ات وود Bh‏ 
الفرق بين العرض والعرضى N weme EASA‏ 
مسو الملب وسلب السوء 00 7 9 O‏ 

النسب الأربعة: التباین والتساوي والعموم وا خصوص 
الطلق والوجهی aT ESTEE MIRREN‏ 
لفرع الثالث: الکلیات امس ۰..۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ QV‏ 
ve |‏ المناطقة TT‏ 4 وو وا 0 ا ۹۸ 
النوع عند المناطقة 0 BÉ‏ 
الجنس والنوع في رأي الفقهاء ———— ۴ك 
الفصل مهو ee‏ 9بب-0 120 
الخاصة ESS‏ ل حل عاق 19 611411316 ل و ٠‏ ا 
العرض العام Ê nm ERS EÊ‏ اعم تسو حال هه ۲ ۷۹۰ 
البحث الثالث : بعض تقاسیم الالفاظ والاسیاء 20 N‏ 
المطلب الأول: الآلفاظ من حيث الإفراد والتركيب ie cerns‏ 


Vs 


المطلب الثاني : تقاسیم الاساء المفردة — O—————‏ 


ما اليد Ley cline‏ اة ساد V——À‏ 
العلم idi Ea imc Te‏ 
—————m aiii‏ 
اس اط واااو ا ا IEEE intem‏ 
O————————— ASL‏ 
المشترك اللفظى. .. ee ee‏ 
er E‏ قب 
الکتاب الاول 
2 وضع ال لفاظ للمعاني 
وفيه بابان: الخاص والعام ewes‏ پا وو و م 
الباب الأول: الخاص . وفيه تمهيد وأربعة فصول —— 
التمهيد: في معنى الخاص وأنواعه وأحكامه وما يترتب عليه . 
SS Mlgly oll, xe t e‏ 
المبحث الثاني : حكم الخاص وما يترتب عليه ............. 
الفصل الأول 
الأمر 
الیحت الأول: الموضوعات الأساسية للأمر وفيه أربعة 
الہ یی م و 
"nw‏ فا سال ون ERASERS‏ 
اشتراط الا رادة — S‏ اف Pana Fab EROR CE‏ 
اشتراط العلو والاستعلاء و سم میک b VERAM‏ 
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WEÊ MG eet aad PN الثعريف المختار‎ 


قائمة ببعض تعاریف الأمر 201 ومع حرو سو نوو WO‏ 
SET e al‏ :تبيخ I‏ هی ده ده ممعم عد UY‏ 
المطلب الثالث: المعاني التي تخرج إليها صیغة الأمر مہہ US‏ 


الفرع الأول: عرض بعض المعاني التي يستعمل فيها الأمر ... 2 ۱۸۳ 
الفرع الثاني: بعض الضوابط الدالة على أغراض ومعاني الأمر  .‏ ۱۸۷ 


الطلب الرابع : حقیقة الأمر ام — 6 تھے 
الفرع الاول: عرض المذاهب في حقيقة الأمر هل هي 

الوجوب أو غيره ؟ "aM‏ | 
الفرع الثاني : أدلة الأقوال بشأن حقيقة الأمر سممەسویوسی گا 
المبحث الثاني : أحكام متنوعة للأمر. وفيه عشرة مطالب uos‏ — 4( 
المطلب الا ول ع لاله الم ل الر ده الفگراز دب ۲۲۲ 
الاقوال والادلة دو OR‏ وه و تهج و ۲۲۱ 
sl‏ تفگ اسلا مومس همم ۴۴۶ 
بعض التطبيقات الفقهية للمسألة à‏ ل ا و IE‏ 
الطلب الثاني : الأمر العلق بشرط آو صفة آو وقت ۲۷ کی WE‏ 
الطلب الثالث: دلالة الأمر على زمن المامور به سس یو ۷۳۴ 
الفرع الأول: عرض المذاهب 9۶ OF... + 0  -‏ 
الفرع الثاني : أدلة المذاهب 0 00 1151 
الفرع الثالث: UY‏ الترتبة علی اخلاف EN 2575٦‏ 
الطلب الرابع : مقتضی الامر بعد احظر Fane‏ ۲۱۱۰ 
الطلب اامس: الامر بعد الاستگذان ....... smani‏ = :۱ ۴ 
المطلب السادس: الأمر بالشىء هل هو نبي عن ضده 0 PSP ^ ose‏ 


5٦آ‎ 


ر n el‏ وف 
الفرع الثاني : أدلة الأقوال 0 م0( 
الفرع الثالث: أثر اختلاف الأصوليين في مسألة الضد في 
الأحكام الفقهية eS‏ و تاو 
الطلب السابع: اقتضاء الامر الاجزاء —— — 


الفرع الأول: عرض الأقوال والأدلة M‏ —— 
الفرع الثاني: بعض المسائل المبنية على اخلاف في هذه EN‏ 


المطلب الثامن : الأمر بالأمر بالشبىء Tm‏ 
قرع حر نی لا گا Ee‏ س 


si i ah e Rr C CR acne RP dt ugiat UU 


عرض الأقوال والأدلة قغ 1 3ق —————"—— 

EP DEED Ee Ran ER سوسے سای کس‎ SAH الثمرات المترتبة على‎ 

الطلب العاشر : تناول الامر العدوم yeee A‏ 
الفصل الثانی 


وفيه تمهيد ومبحثان ..... MESA: AGE reca‏ سر کا ناه 
التمهيد : ف معنى النهي وأقسامه وفيه ثلاثة مطالب ESE‏ 


المطلب الأول: تعريف النهي NEN SR AR VAR Ra macer‏ 
المطلب الثاني : الصيغ الدالة على النهي eee‏ 
المطلب الثالث: أقسام النهي . . ee‏ 
الفرع الأول: أقسام النهي باعتبار الصيغة EUR Mead ua‏ 
الفرع الثاني : أقسام النهي باعتبار قبح المنهي عنه — 
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الفرع الثالث: أقسام النهي باعتبار تعدد المنهى عنه وعدمه i‏ 
البحث الاول: الوضوعات الاساسية للنهي . وفیه مطلبان ۱ 


المطلل الأول Glu:‏ صيغة النهي . . لع لاه ا ا EA‏ ونه و 
المطلب EU Pins 1 7 0 urn ui GUI‏ 
آثر الا ختلاف في مة مقتضی النهی . ...۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰ — 
البحث الثاني: آحکام متنوعة للنهي . وفیه خُسة مطالب ...... 
الطلب الأول: دلالة النهى على الدوام والتكرار .......... 
المطلب الثاني : دلالة الأمر على الفور FER ESO dod tin did‏ 
الطلب الثالث : اقتضاء النهي الفساد ................... 
معنى الفساد وأسباب eee ene nnne MB Lael‏ 
مذاهب العلماء في اقتضاء النهي الفساد وأدلتهم 00 
المطلب الرابع : النهى عن الشىء ء هل هو آمر بضده ؟ Cree‏ 
a canta gull cote Nal de‏ 2 — ——— 
اللظلب اطقافسي ای بطل الأ مب مه هد مد هه 

الفصل الثالث 

المطلق والقيد 
وفيه أربعة مباحث: .. جد a A A E A‏ 


الیحث الأول نی تعريف المطلق والمقيد » وبیان الفرق بیٹھا ۱ 
المببحث الثاني : مل المطلق على المقيد رف او EDE‏ ی 
الحالة الأول: اتحاد الحكم واختلاف السبب وا 
والإطلاق في الحكم m‏ ——————— 
الحالة الثانية : آن an‏ گا سیا ورک ا الاطلاق راید 
في السبب لا في الحكم 0-1-0 
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البحث الثالث: شروط حمل الطلق عل القید وتگسفه سے ۳۸۹ 


المبحث الرابع : بعض الأحكام المتعلقة بالمطلق والمقيد 0 PEE‏ 
الفصل اٹرابع 
حروف المعاني وبعض الظروف والأسماء 
وه بط الا دب 80 سب ۳۹۳ 
البحث الاول: حروف العطف . وفیه سبعة مطالب PA asao‏ 
المطلب الأول: الواو العاطفة ........ عع سم البو وو MM‏ 
المطلب الثاني : الفاء العاطفة سو و‫[ چو وو ۲۶۱۲۰ 
المطلب الثالث: ثم الي aE‏ ا 
الطاب رایع پل مس موم موه عه ٦۹۳٣‏ 
المطلب lt!‏ : لکن هس سس ERE‏ 
الطلب الساتس: آو N‏ ا قو جم هه عدر CIV‏ 
E eee gn‏ 
المبحث الثاني : حروف الجر . وفيه حمسة مطالب MEM‏ ^ 
ا ملطلب الأاول: الباء ,0 99 9 ص4 " EIN‏ 
المطلب الثاني : على 0 — i 0۳٦‏ 
الطلب الثالث : من 0+ 9 ا ا سمي IF‏ 
المطلب الرابع : إلى اله E IRE ESRA ES‏ سید ET‏ 
المطلب الخامس: في را اع یتو EV‏ و تاه ی تا یت ۴۳۱ 
المبحث الثالث: بعض الظروف . وفيه ثلاثة مطالب ال LU‏ 
المطلب الأول: مع پٹ ں + +70 + EES -0  .‏ 
المطلب الثاني : قبل EV < - 7 - SaaS iit‏ 
الطلب الثالث : بعد . م 1 خومُسو اماو عم ابید E‏ 


Yo 





المبحث الرابع : ألفاظ الأعداد Ea‏ 7121111 


الباب الثاني 
العام 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول 8 decal a‏ 0 


التمهيد: ری العم وصيخ العموم وبعض أحكا "TE‏ 


حمسة مسا حث ااي ی ی و هه اه یز 


المبحث الثاني : صیغ العموم . وفيه تمھید ومطلبان Shoemart‏ 
الطلب الاول: فیا یعرض له العموم — —— 
المطلب الثاني : للعموم آلفاظ تخصه ....... ااه ———— 
CSU Godt‏ : حكم العام من حيث القطعية والظنية ewan‏ 
البحث الرابع : جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ۱ 
المبحث الخامس : الفرق بين العام والمطلق از و 
الفصل الاول 
ألفاظ وصيغ يم العموم 


التمهید : في مناهج العلماء رک NERE E rdi por‏ 
المبحث الأول: منهج أب حامد الغزالي 9 


البحث الثاني : منهج القاضی البيضاوي . وفیه ثلائة مطالب : is‏ 
المطلب الأول: الصيغ الدالة على العموم بحسب وضع اللغة : 
الفرع الأول: الصيغ التي أفادت العموم بنفسها 0 
الفرع الثاني: الصيغ التي أفادت العموم من وضع اللغة 


wri 


بواسطة القرائن X» o ORO» o o» o» 5 3 4 ^ o5‏ فاع هاه هه مامه 


المطلب الثاني : الصيغ التي استفيد عمومها من العرف — 
المطلب الثالث: الصيغ التي استفيد عمومها من العقل ...... 


الفصل الثاني 


Rua‏ ا ا العموم 
وفيه أربعة عشر مبحثاً ee ee ee eee ee ee ee UE EI‏ 


4 3525 M الأول: ما يشترك فبه الذکر‎ oul! 


أحدهما من ألفاظ العموم . وفيه ثلاثة ede aw Won CRAS Ro Rr‏ 
المطلب الأول: تقسيم الحالات ٠-٠٠.٠٠.‏ 


الرازی .. 5-0 "مس" 


المطلب الثاني: أثر الخلاف في المسألة —— 


المبحث الثاني : الخطاب الوارد شفاها » هل يختص بالموجودين 


toed‏ الثالث: الخطاب الخاص بواحد من 


خطاب Ç sly‏ مقو SRM Ra‏ زج 
لبحث الرابع : حكاية القعل سیت 


. الخطاب الخاص بالنبي ويل‎ : di eo di 


الأمة هل هو 


*» osa E b P Po à B & © à 


" " PB ي٭‎ B B B E P Bo 


c‏ السادس: اخطاب العام هل بدخل قبه الرسول 


"Uc C Wo doo cec جو یکو لد بها‎ ue Re X RON XOU NA CUR & e 
T البحث اد سی : نمی — بين شین‎ 
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المبحث التاسع: دخول الصور غير المقصودة أو النادرة في 


العام اعد سو صظ تحعسمضییفعصضنھٗ٘موب اھ کہ کھ گت UNUM‏ 
di el‏ : اللفظ العام اللقصود به المدح أو الذ m‏ ۷۶ا5 
tol‏ الحادي عشر: ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع 

قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ل —— — OA‏ 
المبحث الثاني عشر : الجمع المنكر TES‏ ات وان ود وم عسوي ENS‏ 
البحث الثالث عشر : الفعل المتعدي إلى مفعولاته 7 RO‏ 
المبحث الرابع عشر : هل للمفهوم عموم ................ 0 0۹۳ 
فهارس المجلد الأول امش Te CT‏ 
۱-فهرس الایات — we‏ حا عام سعد سه جاه به عع لج عه لصيو a‏ 
۲-فهرس الأحاديث .. DUE ESA!‏ 
TH eeessssesseepeserzkeron uo oditgebdl tial, aa ait‏ 
1YV ———Á RES ONE a‏ 


ITA 


من كتب المؤلف المذ: 
كتب المؤلف المنشورة 





۷ مب 


آصول الفقه الحد والوضوع وا لغاية 

التخريج عند الفقهاء والأصوليين دراسة نظرية تطبیقیة 
as‏ الین ا abd dif Ua Tata‏ تظرية تنظييقية 
القواعد الفقهية المبادئ المقومات المصادرالدليلية التطور 
قاغدة العادة محکمة دراسة نظرية تطبيقية 

طرق الاستدلال ومقدماتها عند المناطقة واللأصوليين 
قاعدة الأمور يمقاصدها دراسة نظرية تطبيقية 

رفع الحرج 2 الشريعة الإسلامية دراسة أصولية تأصيلية 
قاعدة المشقة تحلب التيسير دراسة نظرية تطبيقية 
الفروق الفقهية والأصولية مقوماتها شروطها نشأتها 
نطورها 

المعايير الجلية 2 التمییز بین الأحکام وا لقواعد وا لضوابط 
الفقهية 

الاستحسان حقیقته آنواعه ححبته تطببقاته العاصرة 
ال جماع حقیقته آرحانه شروطه حجیته بعض أحكامه 
الحکم الشرعي حقيقته أركانه شروطه أقسامه 

المفصل 2# القواعد الفقهية 

دلالات الألفاظ 4 مياحث الأصوليين 


مدخل إلى أصول الفقه 


iis 


